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وأنا أنهي صفحات هذه الأطروحة ، لا يسعني إلا أن أتوجه إلى االله 

... سبحانه وتعالى بالحمد والثناء، وأشكره على عظيم نعمائه وفضله وإحسانه

وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين 

  . الطاهرين وأصحابه المنتجبين
  

ن للدكتورة مها محمد أيوب والدكتور أن أتقدم بالشكر والامتنا يسرني

سلام منعم مشعل على إشرافهما على الأطروحة ، وملاحظاتهما المهمة التي 

  . كان لها الأثر في إنجازها بما يخدم الباحثين في نطاق القانون الدولي العام 

  

كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى الأستاذ الدكتور علي هادي عطية 

  . الحقوق بجامعة النهرين لما قدمه من دعم وتشجيع الهلالي عميد كلية 
  

والشكر موصول إلى الدكتور محمد تركي في وزارة حقوق الإنسان لما 

أبداه من مساعدة بتزويدي بالمصادر الأجنبية وما أسداه لي من نصائح 

  . ساهمت بإنجاز الأطروحة 

عبد الجبار المجمعي لتزويدي بالمصادر  وأتقدم بالشكر إلى الدكتور أنمار

  .الأجنبية
  

ولا يفوتني أن أشكر كل من قدم لي العون في سبيل إنجاز هذا البحث 

  . ممن لم يرد ذكرهم ، وأسأله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى 

  

  واالله ولي التوفيق
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     المقدمة

 

١ 

  المقدمة

زمات والتحولات السياسية تعاقب الأ بسببقديمة  إنسانيةظاهرة ظاهرة اللجوء  أصبحت

ولا تزال هذه الظاهرة في تزايد ، والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم سابقا ويشهدها حاليا

مابرحت  نسانالإواسعة لحقوق  وخروقاً  واضطهادمادام مسبباتها ودوافعها من حروب وكوارث 

  .في الدول التي تسجل فيها أعلى نسب من اللاجئين في العالم باستمرار تتزايد وتتفاقم 

تفاقم المشاكل  إلىوأدت ظاهرة اللجوء وحركات اللاجئين والصعوبات الناجمة عنها 

أوضاع اقتصادية النسب المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء في ظل  باستقبالالمرتبطة 

  . حد ما  إلىصعبة  واجتماعية

تقليدي في الحضارات والمجتمعات المختلفة بالواجب ال كما أن اللجوء الذي ارتبط تاريخياً 

ارتقى اليوم ، اية المستغيث وحم، عابر السبيل  وإكرام، جنبي الذي يفرض حسن استقبال الأ

العالمي لحقوق  علانالإحيث نص عليه في ،  الإنسانمن حقوق  أساسياً صبح يمثل حقا أن إل?أ

  .١٩٥١ومن ثم دون في اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لسنة  ١٩٤٨لعام  الإنسان

سبيل لتوفير الحماية الدولية للاجئين وتأسيس  إيجادوالحال هنا فرض على المجتمع الدولي 

لمشكلة اللاجئين بعد الحرب حل  جادإيوتعاقبت على محاولة ، اللاجئين نظام دولي لحماية 

قتة نها مشكلة مؤ أمم المتحدة الني تصورت الأ شأتهاأنالعالمية الثانية مجموعة من الوكالات التي 

عاناتهم عداد اللاجئين بدرجة كبيرة في العقود القريبة العهد وتزايد مأغير أنه مع تزايد ، ومحدودة 

 الأممنشاء مفوضية أ إلىمر الواقع مما دفعها مم المتحدة أمام الأوضعت منظمة الأ الإنسانية

جنيف الخاصة بوضع  اتفاقية واعتماد ١٩٥٠عام في الالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين 

  .١٩٥١اللاجئين لعام

جاد نظام لحماية ضحايا الاضطهاد بسبب العرق أو الدين يإ الإجراءوكانت الغاية من هذا 

  . سياسية معينة راءآلى فئة اجتماعية معينة أو لتبني أو الجنسية أو الانتماء ا

مسؤولية )  International Protection for Refugees(أن الحماية الدولية للاجئين 

وهي تتسم بأهمية كبيرة لما تمثله من وجود رابطة قانونية بين الفرد والنظام ، وإنسانيةساسية أ

ه هذه الحماية الدولية من وظيفة جانب ما تؤدي ىإلالدولي الذي يؤسس لهذه الحماية ويؤطرها 

وكفالة سلامتهم الشخصية وأمنهم في النظام القانوني الدولي  ،ساسية في حماية اللاجئينأ

فهؤلاء ، دولية لتعويض الحماية الوطنية التي فقدها اللاجئون في بلدانهم  آلية باعتبارهاللاجئين 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


     المقدمة

 

٢ 

، صبحت عاجزة أو غير مستعدة للقيام بهذا الواجب أا يتمتعون بحماية حكوماتهم التي لم يعودو 

  . فأن المجتمع الدولي يضطلع بهذا الدور ويوفرها لهم 

       وتعتبر ، ساسية مسؤولية حماية اللاجئين أعلى عاتق الحكومات المضيفة بصفة وبهذا يقع 

       . حكامها أملزمة بتنفيذ  ١٩٥١على اتفاقية  على نطاق العالم التي وقعت )١٤٦ (إلالبلدان 

الدول بأن تقوم بأعمال معينة وأن تمتنع عن أعمال أخرى في  الإنسانويلزم قانون حقوق 

فمن واجب الدول ، ن في الحصول عليها و لحماية الدولية التي يأمل اللاجئا إلىسبيل الوصول 

يكمن في عدم التدخل  الإنسانحقوق  احتراموتحقيق ، وتطبيقها  الإنسانوحماية حقوق  احترام

  . في التمتع بها وعدم انتهاكها 

ع بهذه في التمت خرينالآخطوات ايجابية لضمان عدم تدخل  اتخاذأما حمايتها يتحقق في 

مناسبة تشمل التدابير  وإجراءاتنسان يجب على الدول اتخاذ تدابير ولتطبيق حقوق الإ. الحقوق 

  . القانونية بالتزاماتهامن أجل الوفاء  والإداريةالتشريعية والتنفيذية والقضائية 

مم فهي تقع على عاتق مفوضية الأ،  يةوإنسانساسية ألحماية الدولية للاجئين مسؤولية ا نإ

في حماية اللاجئين  سانيةالإنوظائفها فهي تمارس ، المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 

ومساعدتهم ويتطلب ذلك التعاون الكامل مع الدول وبالنظر الى ضخامة مشكلة اللاجئين اليوم 

داد كبيرة من عأولا تزال  ،صبح أقوى من ذي قبل أ وتعقيدها فأن الحاجة الى التعاون الكامل

ر المقبولة والمعترف بها للمعايي نحاء العالم تستفيد من اللجوء وتعامل وفقاً أاللاجئين في مختلف 

  .  دولياً 

  

  :لدراسة اأهمية 

ساسية معترف بها دوليا تشكل الدعامة والهيكل لجهود الحماية التي أهناك حقوق ومبادئ 

مان وحقه في عدم كحق الفرد في الحياة والحرية والأ، تبذلها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 

وحقه في حرية ، نسانية أو المهينة إالعقوبة القاسية أو اللااملة أو التعرض للتعذيب ولا للمع

 أخرىفي بلدان  والملجأوحقه في التماس اللجوء ، التنقل ومغادرة بلده والعودة اليه متى شاء 

  . من الاضطهاد  والتمتع بها هرباً 

خاصة في حالات اللاجئين هي حق اللاجئ في عدم أعادته  أهميةومن الحقوق التي لها 

بأي طريقة كانت ) refouler( إعادتهفيحظر طرد اللاجئ أو ، ا الى البلد الذي هرب منه قسر 
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٣ 

تتعرض فيها للخطر حياته أو حريته بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو  راضٍ أالى حدود 

 إلااللاجئ قسرا  عادةإوينبغي عدم . رائه السياسية آالانتماء الى فئة اجتماعية معينة أو بسبب 

محدودة من الحظر الوارد على  باستثناءات لاإولا يعترف المجتمع الدولي ، ئية في ظروف استثنا

بة بالنس عادة القسرية تكون لها عواقب وخيمة جداً الإ طرد أو أعادة اللاجئين يقينا منه أن تدابير

ة شتى وبعد مراعا،   تتخذ الا في حالات استثنائية جداً ألاوأنها ينبغي ، للاجئ وأسرته 

عادة القسرية بما في ذلك لعدم الإساسي يع الحالات يجب مراعاة المبدأ الأوفي جم، الاعتبارات 

  . الرفض عند الحدود مراعاة صارمة وحازمة 

فهو الضمانة ، ي قانون اللجوء ساسية فالقسرية من المبادئ الأ الإعادةمبدأ عدم  دويع

وبما أن ،  اضطهادهالتي تحاول  الجهاتساسية التي تحمي الشخص من الوقوع في أيدي الأ

  . لبت في طلب لجوئه استفيد من هذا المبدأ الى أن يتم فلا بد أن ي محتملاً  لاجئاً  اللجوءطالب 

عادة القسرية الصادرة عادة القسرية فهي تشمل قرارات الإالإ إجراءاتوتتباين الى حد بالغ 

أو بطريقة غير  جئين والرفض عند الحدود وعدم قبول طالب لجوء وصل متخفياً ضد اللا

بلاد العادة القسرية الى أو منعهم في أعالي البحار والإوترحيل القادمين بالمراكب ، مشروعة 

  .  تي فروا منهاال

حيان أنها قد تكون في بعض الأ إلاردية القسرية حالات ف عادةالإوتشمل تدابير كثيرة من 

  . لف شخص أو أكثر في نفس الوقت أ أحياناً واسعة النطاق تشمل 

اذ أدركت الدول القوية المنتصرة بعد ، القسرية  الإعادةوثمة تاريخ حافل من الالتزام بعدم 

دهم متوجهين صوب بلدان شخاص الهاربين الذين تركوا بلارب العالمية الثانية أن مشكلة الأالح

وروبا ليست مشكلة سهلة يمكن حلها بشكل فعال من قبل الدول منفردة بل يلزم ذلك أأخرى في 

  . لهذا الالتزام انتهاكتظافر الجهود بين الدول لتدارك الوقوع في خرق أو 

عد ولا عندما يتم تطبيقه على مشاكل لات أكثر عمقاً  الإدراكصبح هذا أوفي السنوات التالية 

  . العالم حاء أنتحصى للاجئين في جميع 

مأوى لهم تتحملها  إيجادكما أن تكاليف دعم اللاجئين الهاربين من الاضطهاد وعبء 

في الكثير من مشاكل اللاجئين في العالم التي تنشأ في أفقر  وهذا يظهر جلياً ، الدول على انفراد 

المناطق ومع اللاجئين الفارين بسبب العوز أو الفقر للوصول الى دول مجاورة بسبب عدم وجود 

  . ثروات كبيرة في بلدانهم ليتسنى لهم نيل خيراتها 
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٤ 

يمكن أن يساعد ويرى المجتمع الدولي أن النهج القوي والمتماسك حيال مشاكل اللاجئين 

  . وكفاءة  ةم تجاه اللاجئين أكثر فعالية ودقفقط في أن يجعل المساعدة والدعم في العال

  

  :لدراسة اأهداف 

، والمكان  الزمان باختلاففما لاشك فيه أن اللاجئين هم ضحايا ظروف معينة تختلف 

  . دون أي سبب  رض يمكن أن يختار أن يكون مصيره لاجئاً على الأ إنسانليس ثمة 

 والأمانيلتمس فيه الحماية  نماإبلد  إلىللاجئ الذي يبغي اللجوء والحقيقة توضح أن ا

  . القسرية  عادةالإوالابتعاد عن 

 ول على الحماية تعتمد كثيراً للتطبيق العملي للجوء ستكون فرصة اللاجئين للحص ووفقاً 

لتحديد التزامات الدول تجاه  لدولية معياراً للحماية ا الأدنىكما سيكون الحد ، الدول  رادةإعلى 

القسرية  عادةالإحظ طالبي اللجوء والحماية من  طالبي اللجوء بصرف النظر عن سوء أو حسن

  . التي ينشدونها ويحتاجونها 

القسرية   الإعادةجميع الدول بعدم  التزاملضوء على الذلك فالهدف من دراستنا هو تسليط  

 فالتزامحالما يعبر أي لاجئ الحدود الدولية لبلد ما والذي يتضمن ويشمل بلد اللاجئ الحقيقي 

عادة القسرية المفروض أن يكون راسخ في النظام القانوني والدولي على حد الدول هنا بعدم الإ

فضلاً  الأخرىنية الدولية الى المبادئ القانو  المتحدة أو وفقاً  بالأممللاتفاقيات المتعلقة  سواء وفقاً 

  . القسرية للاجئين  عادةالإمن أجل تجنب  الإقليميةالحدود تعزيز التطبيق الخارجي الخاص ب عن

  

الدول  والتزامعادة القسرية مشكلة في التمتع بالحماية من الإ لعل الذي يواجه اللاجئين من

لطة السيطرة على مالديها من السخيرة تكون مترددة بعض الشيء في التخلي عن به هي أن الأ

بعد الحرب العالمية الثانية حيث  الزمن الذي حلراضيها سيما إل?أالسيادية لتنظيم الدخول 

عادة عدم الإ مبدأانتقالاتهم وعليه لم يمثل  ناءأث في أظهرت أهمية توفير بعض الحماية لهؤلاء

 إلىالقسرية بات يعد  عادةالإعدم مبدأ من ذلك فأن  قليمية وبدلاً على السيادة الإ القسرية خطراً 

 لأنهمم لأافي بلدهم  ساسيةحماية الحقوق الأ إلىذين يفتقرون ا لحماية اللاجئين الحد كبير نظامً 

  . هربوا من ذلك البلد 
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٥ 

لم تتقيد ، القسرية  عادةالإاسع بوجود التزام قانوني بعدم الو  الآراءوعلى الرغم من توافق 

وحدها نبهت ، وانتهكت في ممارساتها هذا الالتزام ، العديد من الدول بواجباتها ووظائفها 

 بلداً  ٢٥من  أكثرالقسرية في  عادةالإلحالات  مم المتحدة السامية لشؤون اللاجئينمفوضية الأ

  . جئين من اللا لافاً آاليم الجغرافية تشمل في مجموعها قفي جميع الأ مختلفاً 

ساسية في الحماية والبحث فيه كمبدأ من المبادئ الأ هذا كله يستدعي دراسة هذا الالتزام

الدولية للاجئين وسبل تطبيقه والالتزام به من جانب الدول كافة لحماية اللاجئين ولا يجوز خرقه 

الحالات التي وبعد دراسة مستفيضة للحالة أو  أو الخروج عنه الا في حالات استثنائية جداً 

  . القسرية  عادةالإيصدر بحقها قرار 

  

  : إشكالية ألدراسة 

أو  ضطهادللاي فر من بلده هرباً من التعرض محور إشكالية الدراسة هو اللاجئ الذ

إلى بلد آخر يبحث فيه عن الأمان ويوفر له الحماية ، التعذيب أو العقوبة أو الاختفاء القسري 

وأهم أوجه هذه الحماية المنشودة للاجئ هي عدم إعادته قسراً ، التي افتقدها في بلده الأصلي 

جئ سيتعرض للاوحقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن ا الى البلد الذي فر منه إذا توافرت أسباب جدية

عادته وهذا ما يجب أن تلتزم به الدول تجاه طالبي اللجوء واللاجئين الذين ا تم إإلى الاضطهاد إذ

  .وصلوا إقليمها سواء كان هذا الالتزام ناشئ عن اتفاقية دولية أو التزام بات يفرضه العرف الدولي

  

  : لدراسة امنهجية 

 إل?الإطارالتاريخية لموضوع البحث حتى نصل  الأصولتعتمد هذه الدراسة على تتبع 

الفقهية التي طرحت في هذا  الآراء إلىالقسرية والتطرق  الإعادةالقانوني العام لمبدأ عدم 

 للالتزام احترامهاثم بيان الممارسات الدولية وتطبيقها لهذا المبدأ للوقوف على مدى ، الموضوع 

لتي ادولية ال المعاهداتوبيان  الإنسانلدولي لحقوق ا انونقوال اللجوءالذي فرضه عليها قانون 

 والاتفاقيات التسليم واتفاقياتللاجئين ا باتفاقياتالقسرية تلك المتمثلة  الإعادةتضمنت مبدأ عدم 

الواردة في  الأخرى فاهيم القانونيةبيان علاقة المبدأ بالم فضلاً عن.  الإنسانالمعنية بحقوق 

  . القانون الدولي ومدى تأثره بها وتأثيره عليها
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٦ 

  :   الصعوبات التي واجهت الباحث

لا ننكر ماواجهنا في أثناء البحث من صعوبات وعراقيل كان من أبرزها ندرة المصادر 

عادة القسرية الى جانب عدم لعربية التي تناولت موضوع عدم الإوالبحوث والدراسات سيما ا

المعنية بهذا الموضوع كوزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين عدا المساعدة  الوزاراتتعاون 

على البحث في المصادر  اهتمامنالذلك أنصب جل . نسان ارة حقوق الإالمتواضعة من وز 

جنبية التي بحثت موضوع الدراسة بصورة تكاد تكون وافية ورغم ما واجهنا من صعوبات في الأ

  . ننا تجاوزناها بفضله تعالى الترجمة الا أ

  

  : خطة الدراسة 

قد  الأولالفصل ،القسرية على مقدمة وثلاثة فصول  الإعادةسنقسم دراستنا لموضوع عدم 

ثم بينا من ، الأسباب التي تؤدي إليه وأنواعه من خلال تعريف اللجوء وبيان جوءللتناول ماهية ا

ثم بينا المقصود  بمبدأ بالإعادة القسرية والتطور القانوني له وبيان ، هو الشخص الذي يعد لاجئاً 

  . طبيعته القانونية 

 العالميةالقسرية في الاتفاقيات  الإعادةتطبيق مبدأ عدم  تناول الفصل الثاني بيد إن 

، مروراً باتفاقية مناهضة التعذيب باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين وبدءاً ، والإقليمية

بالاتفاقيات الإقليمية التي نصت  وانتهاءً ، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 

نسان والاتفاقية الأمريكية  لحقوق الإ، على هذا المبدأ متمثلة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 

  . واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للاجئين ، 

رى المتمثلة الأخفاهيم القانونية القسرية بالم الإعادةعلاقة مبدأ عدم  الفصل الثالثوضم 

  .  )الإرهاب(بالإبعاد وعدم تسليم المجرمين ومكافحة الجرائم الخطرة 

التي يتمنى  هم التوصياتتي توصل إليها الباحث وأأما الخاتمة فقد ضمت أهم النتائج ال

الباحث الأخذ بها مستقبلاً من قبل الجهات المعنية والمختصين لحل الإشكاليات كافة التي أثرها 

  . موضوع البحث

  

  واالله ولي التوفيق                                         
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  ولل الأـــالفص       

  وءــجللا ةـــاهيــم
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 جوء  للا ماهية    فصل الأول     ال

٧ 

  ولا���ل ا�
 ���م ا���
	 ����ءا�

سيما بعد الحرب العالمية الثانية ، صبحت ظاهرة اللجوء والمشاكل التي تواجه اللاجئين أ

سباب انسانية يتحمل مسؤولية حمايتهم وتقديم العون كبير للمجتمع الدولي الذي بدأ لأ مصدر قلق

شخاص الذين نواعه ومن هم الأأسبابه و أد من بيان المراد باللجوء وماهي والحال هنا لاب ،لهم 

 مميزاً  لاجئين وضعاً والزام الدول بمنح ال، عطاء تعريف لوضعهم القانوني او ، يستحقون اللجوء 

ا ن يتعرضوا فيهأى البلدان التي يخشى عليهم من عادة القسرية الداخل دولهم ثم حمايتهم من الا

من ثم تتبع التطور القانوني و  ، لاعادة القسريةللاضطهاد وبالتالي هذا يقتضي تعريف مبدأ عدم ا

  . لهذا المبدأ وبيان طبيعته وتفسيره في ضوء الممارسات الدولية 

 العام للجوءمفهوم الول ثلاث مباحث نتناول في المبحث الأ علىلذلك سنقسم هذا الفصل 

هوم اللاجئ وتمييزه عن غيره من المصطلحات وفي المبحث الثالث وفي المبحث الثاني نبين مف

 . نبين معنى عدم الاعادة القسرية وتطوره وطبيعته القانونية 
  

  ولالمبحث الأ 

   للجوء العام مفهومال

ت حالات ن ازدادأسيما بعد ، ن ظاهرة اللجوء اصبحت ظاهرة انسانية تستدعي البحث أبما 

ولا بد من تعريف الجوء ،  شخاص الذين يعانون الاضطهاد في بلدانهمالتماس اللجوء من قبل الأ

ول نعرف اللجوء لغة مطلبين في المطلب الأ علىالمبحث  وسنقسم هذا، نواعه أسبابه و أوبيان 

سباب اللجوء أوفي المطلب الثاني نبحث في ، قي على الصعيد الدولي والعربي والعرا واصطلاحاً 

  . نواعه أو 
  

  :التعريف باللجوء :  المطلب الأول

،  واصطلاحاً  ينقسم هذا المطلب على ثلاثة فروع ، نخصص الأول منها لتعريف اللجوء لغة

ريف اللجوء في اصطلاح القانون الدولي ، أما الفرع الثالث عأما الفرع الثاني فنخصصه لت

  .  في التشريعات الداخليةللجوء فنخصصه لتعريف ا
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 جوء  للا ماهية    فصل الأول     ال

٨ 

  :لغة واصطلاحاً  تعريف اللجوء: الفرع الأول 

و المكـــــــــان ويقـــــــــال أشـــــــــتق مـــــــــن كلمـــــــــة لجـــــــــأ، لجـــــــــأ الـــــــــى الشـــــــــيء اللجـــــــــوء فـــــــــي اللغـــــــــة م

ـــــــدلت عنـــــــــه الـــــــــى غيـــــــــره، أ،ي اســـــــــتندت اليـــــــــه ولجـــــــــأت مـــــــــن فـــــــــلانأ ،لجـــــــــأت الـــــــــى فـــــــــلان ي عــ

ـــــــن زمـــــــــرتهم الــــــــى غيـــــــــرهم ، ي انفــــــــرد عـــــــــنهم أ ،لجـــــــــأ مــــــــن القـــــــــوم  :ويقــــــــال نـــــــــه فكأ، وخـــــــــرج عـ

. )١(ســــــــــندهُ أمــــــــــره الــــــــــى االله ألجــــــــــأ أاليــــــــــه و ي اضــــــــــطره أتحصــــــــــن مــــــــــنهم، والجــــــــــأه الــــــــــى الشــــــــــيء 

ـــى الشــــــــــيء الــــــــــذي حصــــــــــنته  :ويقــــــــــال ،عقــــــــــل والجمــــــــــع الجــــــــــاءموالملجــــــــــأ، ال الجــــــــــأت فلانــــــــــاً الـــــــ

  .)٢(في ملجأ ولجأ، والتجأت اليه التجاء

و أكم بفعل ثورة بسبب تغير نظام الح رار الى هجرة الوطنهو الاضطفاللجوء اصطلاحاً  أما

 و عنصرية واختيارأعقائدية و أو سياسية أسباب دينية لاضطهاد لأو اأهرباً من الارهاب ، انقلاب

  .)٣(و مؤقتة لحين زوال سبب اللجوءأدولة اخرى للاقامة بصورة دائمة 

حة وان لم يرد مصطلح اللجوء صرا، حق اللجوء بمعناه العام وقد عرفت الشريعة الاسلامية 

القيم الانسانية السمحاء  اللجوء كأحد صورخرى تضمنت معنى ألفاظ أفي القرآن الكريم وانما ورد ب

وله حرية البحث عن  ،رفأقر الاسلام للانسان الحق في التنقل والهجرة من مكان الى آخ هللبشري

حد هذه الحرية ومنعت في أو يصادر أن يقيد أن به على نفسه وماله وعياله دون ممكان آمن يأ

  .نه دون سببعو ابعاده أـس الوقت اجبار شخص على ترك بلده نف

كونهما عنصرين ، ت الشريعة الاسلامية لتعطي طابعاً فلسفياً وقانونياً للجوء والهجرة فجاء

  .خرىأرتباطهما بحقوق الانسان من جهة ولا ،مهمين في تطور الدين الاسلامي من جهة

واتباعه الى يثرب تعد بداية العهد ) وسلم لهآو  صلى االله عليه(وكانت هجرة الرسول محمد 

 المسلمون بداية لتقويمهم الجديد، ومع اشتداد ايذاء مشركي قريشها اتخذها تولأهمي، الاسلامي 

مر الرسول اصحابه بالهجرة الى الحبشة كما هاجر عليه الصلاة أللمسلمين في بداية عهد الرسالة 

  . المشتركينواضطهاد والسلام الى يثرب بحثاً عن ملجأ يقيهم خطر 

                                           
 .١٥٢، ص١٩٩٤ابن منظور، لسان العرب، المجلد الاول، دار صادر بيروت  )١(
  .٥٩٢، ص١٩٨٣دار الرسالة، الكويت،  مختارالصحاح، ي بكر بن عبد القادر الرازي،أبمحمد بن  )٢(
علـــــــــــي يوســـــــــــف الشـــــــــــكري، التنظـــــــــــيم الدســـــــــــتوري لحـــــــــــق اللجـــــــــــوء، مجلـــــــــــة القادســـــــــــية للقـــــــــــانون والعلـــــــــــوم .د )٣(

  .٦٧، ص٢٠٠٩ول، تموز، سياسية، المجلد الثاني، العدد الأال
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وقد وردت العديد من الآيات االقرآنية الكريمة تشير الى الذين هاجروا هرباً من الاضطهاد  

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الأَْرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ ((والقمع منها قوله تعالى 

 مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثمُ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًامِنْ بَيْتِهِ 

  .)١())رَحِيمًا

ئِكَ هُمُ وَالذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَ ((وقوله تعالى 

  .)٢())الْمُؤْمِنُونَ حَقا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 

باحت الشريعة الاسلامية لغير المسلم اللجوء الى بلاد الاسلام فقد ورد في قوله تعالى أو 

والاستجارة هي . )٣())بْلِغْهُ مَأْمَنَهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثمُ أَ ((

حد من المشركين استجارك فأجره ولاتقتله، ألى يخاطب نبيه قائلاً يامحمد ان طلب الامن واالله تعا

ه الى مأمنه، ن يُسلم، فردأبى وامتنع عن أفأن  حكامه وأوامره ونواهيهأحتى يفهم  واسمعه القرآن

ن يوفر الحماية أعلى المسلم  وبناءً على ذلك يجب .وآمنه في ذلك حتى يلحق بدار المشركين

  .)٤(مانه للمشرك اذا طلبهاوالأ

كما طبقت الشريعة الاسلامية مفهوم اعادة التوطين والاندماج في المجتمع المحلي وسياسة 

م تآخو في الدين لدرجة نصار لافتاً للنظر حتى انهوالأجمع الشمل حيث كان اندماج المهاجرين 

بحوا يتزاوجون فيما بينهم، وبعد استقرار المهاجرين في المدينة قاموا بطلب افراد اسرهم صأالميراث و 

مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ((وقد ورد ذلك في قوله تعالى . )٥(من مكة للانضمام اليهم

مَسَاكِينِ وَابْنِ السبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ فَلِلهِ وَلِلرسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتاَمَى وَالْ 

الْمُهَاجِرِينَ ء لِلْفُقَرَا ⊥وَمَا آَتَاكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتقُوا اللهَ إِن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

                                           
  .١٠٠سورة النساء، الآية  )١(
  .٧٤سورة الانفال، الآية  )٢(
 .٦الآية جزء من سورة التوبة،  )٣(
صلاح الدين طلب فرج، حقوق اللاجئين في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي، مجلة الجامعة الاسلامية . د )٤(

  .١٦٥، ص٢٠٠٩، المجلد السابع عشر، العدد الاول، يناير )سلسلة الدراسات الاسلامية(
اللاجئون، تصدرها المفوضية السامية طيبة شريف، مفهوم الهجرة واللجوء في العهدين المكي والمدني، مجلة  )٥(

 .٢١، ص١٩٩٧، لسنة ١٠٨لشؤون اللاجئين، رقم 
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ولَئِكَ هُمُ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُ الذِينَ 

ادِقُونَ  ١())الص(.  

الحرام لبيت االله في قوله  كما اقرت الشريعة الاسلامية الحصانة الممنوحة للاجئ والطابع

لكن الاسلام منع في ذات الوقت اجبار شخص على ترك وطنه  .)٢())دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًاوَمَنْ ((تعالى 

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ ((او ابعاده بغير وجه حق او دون سبب شرعي فقال تعالى 

  . )٣())وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَد عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ 

لجوء الاو الحماية التي يوفرها حق واستبعدت الشريعة الاسلامية من نطاق الحصانة 

الاشخاص الذين ارتكبوا افعالاً توجب الحد عليهم فيتم تطبيق الحصار عليهم حتى يخرجوا ويقام 

  .)٤(د وان كان اعتصامهم هذا في بيت االله الحرامعليهم الح

خشى عليه اعادة اللاجئ الى مكان يجوء فلم تجز وتوسعت الشريعة الاسلامية في حق الل

طالب الحماية الى بلده الاصلي وهذا يعني ان الشريعة الاسلامية قد  فيه من الاضطهاد او تسليم

  .)٥(هاداقرت مبدأ عدم الاعادة القسرية الى دولة الاضط

وانما منحته لغير  ،و مسلمةأسلامية منح حق اللجوء لكل مسلم ولم تقصر الشريعة الا

الدولة الاسلامية  بموجب عهد الذمة وتلزمراضي التي فتحها المسلمون المقيمين على الأالمسلمين 

الانسانية جل تكريم الانسان التي تضمنتها الشريعة لأ من حقوق اً باحترام حق اللجوء باعتباره حق

  .)٦(المهانة واشعارها بالاخوة الآدمية العامة

ن الشريعة الاسلامية الغراء سبقت المعاهدات والاعلانات والمواثيق الدولية أوبهذا نجد 

واحاطته بتكريم وتفضيل  ،والتشريعات الوطنية كافة منذ خمس عشرة قرناً في مجال حقوق الانسان

، فلابد ةا ومغفرة في الآخر رض وسعادته في الدنيفته في الأوتحقيق خلا، على كثير من المخلوقات 

                                           
 .  ٨ - ٧تان سورة الحشر، الآي )١(
  .٩٧الآية جزء من سورة آل عمران،  )٢(
  .٢١٧الآية جزء من سورة البقرة،  )٣(
  .٢٣طيبة شريف، المصدر السابق، ص )٤(
، ١٩٨٩والشريعة الاسلامية، كتاب حقوق الانسان، بيروت،  خديجة المضمض، اللجوء في القانون الدولي )٥(

  .ومابعدها ١٢٦ص
، دار الكتب العلمية ، الطبعة الاولى ، حق اللجوء في الشريعة الاسلامية ، حسين محمد ابراهيم البشدري . د )٦(

 .٢٧ص،  ٢٠١١،بيروت 
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رضية حتى لاتخدش الصلة الجامعة بين بني آدم والموضحة لى الكرة الأن بين البشر عمن تعاو 

مور اعتيادية طارئة توجد اليوم أنها لأ، عن الحدود السياسية بينهم بغض النظر، لحقوقهم الطبيعية 

 يايأادي الذين آمنوا ان ارضي واسعة فعبيا((الاساس نفهم قوله تعالى هذا وعلى . )١(وتزول غداً 

  .)٢())فأعبدون

  

  اللجوء في اصطلاح القانون الدوليتعريف  :الفرع الثاني 

صلية بي الذي لايتمتع بحماية دولته الأجنلحماية الأ اً قانوني بوصفه نظاماً شُرع نظام اللجوء 

سباب ترجع الى وجود خلاف سياسي حاد بينه وبين لأ لايرغب في العودة اليها بل طيعولايست

فضى أو اجتماعية، أو عقائدية أو سياسية أباب دينية سهرباً من الاضطهاد لأو أ ،حكومة تلك الدولة

ن أة بين الفرد وبين حكومته، بمعنى و انفصام العلاقة العادية التي تربط عادأهذا كله الى تمزق 

و قد أروف جسيمة تعرض لها طالب اللجوء  في مواجهة ظالدولة لاتمنح اللجوء للشخص الا

  .)٣(يتعرض لها مستقبلاً 

 الخاصين بمركز اللاجئين يُحظر ١٩٦٧وبروتوكول  ١٩٥١ن الدولة المتعاقدة في اتفاقية وا

سبب الدخول او الوجود غير الشرعي على اللاجئين، بعكس المهاجرين فأنها ب عليها فرض جزاءات

، )٤(وبالتالي فهناك ملايين من المهاجرين الاقتصاديين، تمتلك ذلك وفقاً لأنظمتها وقوانينها الداخلية 

، وغيرهم من المهاجرين الذين اغتنموا تحسن وسائل الاتصالات والمواصلات في )٤(الاقتصاديين

البلدان الغربية لذلك يجب عدم  لاسيماو  ،س حياة جديدة في بلدان اخرىالعقود الماضية من التما

وليس  ،الخلط بينهم وبين اللاجئين الفعليين الذين يفرون من الاضطهاد الذي يهدد حياتهم وحريتهم

                                           
الدولي، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة فاروق الزعبي، حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والقانون  )١(

 .١٣٢، ص٢٠٠٥ كانون الاولذو القعدة،  ٢٩رابع، السنة الكويت، العدد ال
  .٥٦سورة العنكبوت، الآية  )٢(
ولى، دار النهضة منية للهجرة الوافدة، الطبعة الأبعاد الاصرابي، المشروعية القانونية والأيحيى علي حسن ال. د )٣(

  .٧٢، ص٢٠٠٩هرة، العربية، القا
المهاجرون الاقتصاديون هم الاشخاص الذين يتركون بلدانهم الاصلية لاسباب اقتصادية محصنة بغية السعي  )٤(

والاتحاد البرلماني الدولي، حماية اللاجئين، دليل  UNHCRانظر . لتحقيق تحسينات مادية في سبيل عيشهم
لى موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على متاح ع ١٣٠ص ٢/٢٠٠١القانون الدولي للاجئين، رقم 

  .www.unhcr.org.egشبكة الانترنت 
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تعقيده بحركة  وأعن اللجوء دائماً مايتم تشابكه  بسبب مجرد ضائقة اقتصادية اذ ان البحث

  .)١(رين الاقتصاديينالملايين من المهاج

وقد يتمتع بحماية  ، فضلأجل التماس حياة أهاجر الذي يغادر بلده طواعية من ما المأ

أن  سوف يستمر في التمتع بهذه الحماية في حينفن يرجع الى وطنه أراد أفلا يفقدها واذا  ،دولته

ولايمكن ان يعودوا الى  الاضطهاد وأم بسبب مايتعرضون له من التهديد وطانهأن يغادرون ياللاجئ

ن المهاجر تظل أبمعنى ، ت الى تركهم تلك الاوطاناوطانهم بأمان الا اذا زالت الظروف التي أد

خير العودة فلا يستطيع الأ ،بعكس اللاجئ فأن هذه العلاقة يشوبها التوتر ،علاقته طبيعية بدولته

واذا كان عنصر . )٢(لعودة الآمنةالى بلده الاصلي الا عندما تسمح الاحوال السائدة في بلده با

ساسياً بين الاثنين ففي الهجرة أن هناك اختلافاً أشتركاً بين اللاجئ والمهاجر الا الترحال عنصراً م

ن عنصر الرضا من جانب المهاجر ومن أختيار لدى الشخص هو الغالب كما يكون عنصر الا

فيتغلب الاضطرار على  ،تدعو اليه فحالة الضرورة هي التي ،دولته يكون متوفراً بعكس اللجوء

  .الرضا والاختيار فيه

فالنازحين حسب التعريف ، ينواللاجئ) المهجرين قسرياً (ين يز بين النازحيكذلك لابد من التم

شخاص و مجموعات الأأشخاص الأ(( هم )٣(وردته المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخليأالذي 

ماكن اقامتهم العادية بصفة خاصة أو أو على مغادرة مساكنهم أو اجبروا على الفرار أالذين حملوا 

و أ ، و انتهاكات حقوق الانسانأ ،و حالات من العنف الشاملأ، وتجنباً لآثار نزاع مسلح أ ، بسبب

  . ))دود دولتهم المعترف بها دولياً ولم يعبروا ح ،و من صنع الانسانأ، كوارث طبيعية 

                                           
 .٧٤، ص نفسهيى علي حسن الصرابي، المصدر يح. د )١(
. ٩جوبة، قسم الاعلام بنيويورك، بدون سنة نشر، صأسئلة و أاللاجئين،  ظر مفوضية الأمم المتحدة لشؤونين )٢(

  .www.unhcr.org.egمتاح على موقع المفوضية 
تابعين للأمم المتحدة تم تجميع وصياغة هذه المبادئ من فريق مشترك من الخبراء القانونيين الدوليين ال )٣(

في ) ٥٠(، والتي أخذت بها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بقرارها رقم ١٩٩٨حمر عام والصليب الأ
  .(ONUE/CN4/1998/53/Add2) ١٩٩٨شباط عام /١١في ) ٥٣(الدورة 
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وقد  ،بل اجبارية تحدث ضمن حدود البلد الوطنية ،ليست طوعية وعليه فالنزوح الداخلي هو حركة

و كوارث أو انتهاكات حقوق الانسان أو فوضى أهذه الحركة مابين نزاع مسلح ب باسأتختلف 

  .)١(و كوارث من صنع الانسانأطبيعية 

ذي هم يتركوا البلد الن داخلياً لم و يه وضعاً قانونياً، فالنازحداخلياً لايعط اً وكون الانسان نازح      

تع بها كل مواطن نهم يظلون متمتعين بنفس الحقوق التي يتمايضاً فأمواطنون عاديون فيه، كذلك 

و التهديد ويفقد أي هو مواطن فيه لتعرضه للاضطهاد ما اللاجئ فهو يترك البلد الذأفي البلد نفسه، 

  .)٢(صليةالأ الحماية من دولته

و في خارجه أسواء كان ذلك في اقليمها ، تحمي رعاياهان أن من حق كل دولة أصل والأ

الا  ،صليةجانب خاصة في مواجهة دولته الأحد من الأأن ليس لها ان تبسط حمايتها على أو 

سباب التي و الأأة تنفرد بسلطة تقدير الاعتبارات بمقتضى سند قانوني يقرره القانون الدولي، فالدول

حد الأشخاص او بمنح قرارها بالاعتراف بصفة اللاجئ لأ نأد تحدو بها الى منح الملجأ، كما ق

عظم الحالات من انه لايتجرد في مو الملجأ لايعتمد دائماً على الفصل في مسائل قانونية فحسب بل 

  .)٣(جتماعيةأو أو عسكرية أو دينية أو اقتصادية أو قانونية أخرى سياسية أمراعاة اعتبارات 

روب شخاص بسبب الخوف من الاضطهاد والحات كبيرة للأع القرن العشرين تحركوشهد مطل

ولى ومانتج عنها من ن، ثم تبع ذلك الحرب العالمية الأرمن والكلدانييوالثورات مثل لاجئ روسيا والأ

من العالمي، نتيجة ذلك كله للجوء تشكل خطراً على السلام والأمر الذي جعل ظاهرة اويلات الأ

مر بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة التي كذلك الأ. بتنظيم هذه الظاهرةتها اهتمت عصبة الأمم منذ نشأ

رافق نشأتها ظهور جماعات جديدة من اللاجئين مثل الاسبان وضحايا الحرب العالمية الثانية 

اللاجئين من قارتي  فضلاً عن١٩٤٨كيان الصهيوني عام واللاجئين الفلسطينيين بسبب انشاء ال

  .)٤(ة بسبب النزاعات ومقاومة الاستعمارافريقيا وامريكا اللاتيني

                                           
المجلد الرابع،  ،الكويتمالك حسني الحسيني، الحماية الدولية للمهجرين قسرياً داخل دولهم، مجلة الحقوق، )١(

  .٣٤٢، ص٣٦٤- ٣٣١، من ص٢٠١١، ١٥السنة السادسة، العدد 
متاح على . ٥، ص١٩٩٩كتيب تطبيق المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، معهد بروكنجز،  )٢(

  .www.internal-displacement.orgعالموق
  .١٠١، ص٢٠٠٨مر االله، حق اللجوء السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة، أبرهان . د )٣(
  .٧٥يحيى علي حسن الصرابي، المصدر السابق، ص. د )٤(
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فلم يعد نظام اللجوء مجرد واجب اخلاقي يُلقى على عاتق الحاكم بل حقاً من حقوق الدولة 

باعتبارها صاحبة السيادة المطلقة على اقليمها وبموجب هذا الحق اصبح للدولة قبول او رفض 

  .)١(لجوء من تشاء من الافراد على اراضيها

جتمع الدولي للتصدي لهذه غريب ان تمثل مشكلة اللاجئين جانباً كبيراً من اهتمام الموليس بال    

و ابرام الاتفاقيات أ، )٢(سواء من خلال انشاء الهيئات المتخصصة للعناية بهذه الفئة، المشكلة

  . )٣(الدولية لصالح اللاجئين

صنيف الاتفاقيات والمواثيق وتأسيساً على ماتقدم فقد وجد في القانون الدولي اتجاهين قاما بت

وتحديد مركزهم القانوني الدولي الى طائفتين  ،الدولية التي عرضت للوضع الخاص باللاجئين

، وسنبحثها )٤(رئيسيتين ذلك من حيث مدى الاهتمام الذي اولته كل طائفة منهما لهذه المسألة

  - :تي كالآ

ساسية ت مسألة حقوق الانسان وحرياته الأطائفة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تناول :أولاً 

و عمال اجانب ويندرج ضمن نطاقها الاعلان أو اسرى حرب أى وجه العموم سواء كانوا لاجئين عل

قوق ، والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية وللح١٩٤٨العالمي لحقوق الانسان المبرمة عام 

، والميثاق ١٩٦٩مريكية المبرمة عام ، والاتفاقية الأ١٩٦٦لصادران عام الاقتصادية والاجتماعية ا

ساسيين أمرين أهذه الطائفة من الاتفاقيات على  وأكدت. )٥(٢٠٠٤العربي لحقوق الانسان لسنة 

  :هما

                                           
جامعة  ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق،، لاجئون في القانون الدوليعلي عبد الرزاق، ال )١(

  .١٦ ،، ص٢٠٠٦النهرين، 
  .UNHCRمن هذه الهيئات منظمة اللاجئين الدولية، وكالة الغوث، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين )٢(
من هذه الاتفاقيات تلك التي تم ابرامها في اطار الأمم المتحدة وخارجها ومنظمة الوحدة الافريقية، منظمة  )٣(

 .الدول الامريكية ومجلس اوربا
حمد الرشيدي، الحق في طلب اللجوء كأحد تطبيقات حقوق الانسان، دراسة في ضوء المواثيق الدولية وفي أ. د )٤(

بعض الدساتير والتشريعات العربية، بحوث ومواد مختارة حول مفهوم اللجوء واللاجئين في المعاهدات الدولية، 
  .٨- ٧، ص٢٠٠٣سبتمبر / أيلول معلومات اكاديمية، جامعة صنعاء، 

، الذي اقره المعهد الدولي للدراسات "مشروع حقوق الانسان والشعب في الوطن العربي"وتجدر الاشارة الى ان  )٥(
طلب قد نص على الحق في  ١٩٨٧العليا في العلوم الجنائية خلال اجتماعه في سيراكوز في ايطاليا لعام 

  .١هامش  ٨، صنفسهاحمد الرشيدي، المصدر . ك دنظر في ذلي. منه ٤٠/١اللجوء في المادة 
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وحق كل فرد في ان يغادر اقليم  ،يتمثل في النص صراحة على حرية الانتقالول مر الأالأ

  . )١(خرى، وكذا العودة الى هذا الاقليم مرة ثانية متى شاءأي دولة أو اقليم أة التي يعيش فيها الدول

  

ن هذه المواثيق وتلك الاتفاقيات لم تكتف بالاعتراف صراحة أمر الثاني يتمثل في ما الأأ

سباب التي قد تدفعه الى ذلك، وانما سلمت بالنسبة لكل فرد بغض النظر عن الأبحرية الانتقال 

ن يسعى الى التماس أو مافي حكمهما في أي من الاضطهاد والقهر السياسيين بحق كل فرد يعان

و لظروف أن يهاجر بلاده سواء لغرض اللجوء وبالتالي فأن م. )٢(خرىأية دولة أاللجوء، لدى 

خرجته من بلده بحثاً عن أتقدير لظروفه التي ج الى رعاية و جبرته على مغادرة بلده، يحتاأقتصادية ا

  )٣(العيش بأمان وهروباً من الخوف

الاتفاقيات والمواثيق الدولية العالمية التي ركزت تماماً على تناول الوضع الخاص  :ثانياً 

التي شكلــت في مجملهــا مايعــرف الآن بالقانــون الدولــي ـن وبيــان مراكزهــم القانونية باللاجئيـ

كفــرع متميــز من فـــروع القانــون الدولــي العـام ) International law of refugees(للاجئيــن 

Public International law . يندرج في نطاق هذه الطائفة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مركز

ن اوالاقليمي الموقعت اللجوء الدبلوماسي ااتفاقيتو ، ١٩٦٧بروتوكولها لعام و  ١٩٥١اللاجئين لعام 

 ١٩٦٩ام ، والاتفاقية الخاصة بتنظيم بعض المسائل ذات الصلة باللاجئين والمبرمة ع١٩٥٤عام 

والمواثيق الدولية قد عمدت الى تنظيم مسألة  وهذه الاتفاقيات. )٤(فريقيةفي اطار منظمة الوحدة الأ

  :اللاجئين لسببيناللجوء و 

بشأن  فكار والاتجاهات الحديثةالاهتمام الدولي بالفرد وظهور الأيتمثل في تزايد : ولالأ

يتمثل في ظهور العديد من النظم غير الديمقراطية مما : والثاني. ساسيةحماية حقوقه وحرياته الأ

غلب هذه أو مافي حكمهما في أو الدينيين أاهرة الاضطهاد والقهر السياسيين ادى ذلك الى تفاقم ظ

                                           
من العهد الدولي للحقوق  ١٢/٢من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذا المادة  ١٣/٢ينظر نص المادة  )١(

  .من الميثاق العربي لحقوق الانسان ٢٦المدنية والسياسية والمادة 
من الاتفاقية الامريكية  ٢٢/١ق الانسان والمادة من الاعلان العالمي لحقو  ١٤/١ينظر في ذلك نص المادة  )٢(

  .٢٠٠٤من الميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة  ٢٨، والمادة ١٩٦٩لحقوق الانسان لعام 
  .٧٧يحيى علي الصرابي، المصدر السابق، ص. د )٣(
  .١١-١٠احمد الرشيدي، المصدر السابق، ص. د )٤(
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. )١(شخاص الى ترك بلدانهم والتماس الملجأ الآمن خارجهامر الذي حدا بالعديد من الأالنظم الأ

حكام التي تنظم الوضع الخاص باللاجئين الاتفاقيات على تضمينها مجمل الأ هذه وعكف واضعو

ملة بحكم تركه الحماية والرعاية الكان توفر له أن اللاجئ لابد أحديد مراكزهم القانونية باعتبار وت

  .ن تقف الى جانبه الدولة التي لجأ اليهاأجبرته على ذلك ومن حقه ألبلاده بسبب ظروف 

  

  في التشريعات الداخليةتعريف اللجوء : الفرع الثالث 

ي اتفاقية اقليمية تنظم مسألة اللجوء واللاجئين على الصعيد العربي حتى الآن، أ لاتوجد

توجد بعض المحاولات التي تسعى للوصول الى تبني اتفاقية اقليمية مشتركة  بين الدول وانما 

ن المنطقة العربية تعد احدى انحاء العالم التي عانت من أمع العلم  ،العربية حول موضوع اللجوء

 بوضاع بسبالتي تشهد اضطراباً وتدهوراً للأ ظاهرة اللاجئين االمنتشرين في اغلب الدول العربية

خارجياً وماينتج عنه تدفقات اللاجئين التي تؤثر بصورة سلبية و أالصراعات التي تشهدها داخلياً 

كله ارتأت على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي لعدد من الدول العربية، ورغم ذلك 

ضرورة اقرار ن تتعامل مع تدفقات اللاجئين والنازحين بدون النظر الى أأغلبية الدول العربية 

، ومع ذلك جاء اعلان القاهرة حول حماية اللاجئين )٢(اتفاقية اقليمية تنظم اللجوء وشروطه

و مغادرته أى حق الفرد في التنقل داخل بلده ليؤكد عل )٣(١٩٩٢والنازحين في العالم العربي لسنة 

، وحث الدول )٥(وانسانياً  ن منح اللجوء عملاً ودياً أ، واعتبر )٤(طوعاً الى اي بلد آخر والعودة اليه

  .)٦(الى القيام بذلك ١٩٦٧وبروتوكول  ١٩٥١العربية التي لم تنظم بعد الى اتفاقية 

                                           
اول وثيقة  ١٨٨٩الدولي الجنائي الموقعة في مونتفيديو بالاورجواي عام تعد اتفاقية مونتفيديو الخاصة بالقانون  )١(

واتفاقية هافانا  ١٩١١اقليمية تناولت اللجوء تبعتها اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة في كاركاس بفنزويلا عام 
 . ٩_ ٨ص ، احمد الرشيدي، المصدر السابق.نظر ديللمزيد من الايضاح . ١٩٢٨بشأن اللجوء عام ) كوبا(

، ٢٠١١الحماية الدولية للاجئين، رسالة ماجستير، جامعة بيروت العربية، بيروت، ان صالح النعيمي،معمر سل )٢(
  .٥٩ص 

التي " حق اللجوء وقانون اللاجئين في البلدان العربية"صدر هذا الاعلان خلال الندوة العربية الرابعة حول  )٣(
بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة القاهرة برعاية المفوضية السامية نظمها المعهد الدولي للقانون الانساني 

  .مادة) ١١(ويتكون من ديباجة و ١٩٩٢/ تشرين الثاني/ ١٩-١٦ة من مدمم المتحدة لشؤون اللاجئين للللأ
  .من الاعلان) ١(نظر المادة ي )٤(
  .من الاعلان) ٣(نظر المادة ي )٥(
  .من الاعلان) ٤(نظر المادة ي )٦(
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واكد هذا الاعلان ايضاً على أهمية مبدأ عدم الاعادة القسرية باعتباره قاعدة آمرة من قواعد 

  .)١(القانون الدولي العام

  

مشروع الاتفاقية العربية وافق مجلس جامعة الدول العربية على  ١٩٩٤/شباط/٢٧وبتاريخ 

حماية حكام المتعلقة بوعة من الأقرت هذه مجمأو . )٢(وضاع اللاجئين في الدول العربيةألتنظيم 

قية تفاقية الافريولى من هذه الاتفاقية اللاجئ على نحو يشابه تعريف الاوعرفت المادة الأ. اللاجئين

اذ جاء في المادة " الكوارث الطبيعية"ضافت عليه عنصراً جديداً وهو عنصر أنها أالا  ١٩٦٨لعام 

 ،و مقر اقامته الاعتياديةأصلي ده الأكل شخص يلتجأ مضطراً الى بلد غير بل(( ما نصه )١/٢(

لوقوع كوارث  وأ ،السيطرة الاجنبية عليهو أ ،و احتلالهأ، بسبب العدوان المسلط على ذلك البلد

و في جزء أ ،تترتب عليها اخلال كبير بالنظام العام في كامل البلاد، احداث جسيمة  وأ ، طبيعية

شخاص اللاجئ بمنح حق اللجوء للأ ن هذه المادة قد قصدت توسيع مفهومأومن الواضح )). منها

ضافة او . جزءاً منهو أو جماعية تهم البلد كله أيعانوا من الاضطهاد بصورة فردية ن أالذين يمكن 

عنصر الكوارث الطبيعية جعل هذا التعريف يفوق في مداه تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية جنيف 

نها لاتسري على اي شخص أه الاتفاقية على كدت هذأو . )٣(١٩٦٩والاتفاقية الافريقية لعام  ١٩٥١

سياسية خارج بلد اللجوء و جريمة غير أو جريمة ارهابية أين بارتكاب جريمة ضد الانسانية، أُد

ن منح أكدت أو . )٤(ولم يصدر بشأنه حكم نهائي بات يقضي بتبرئته ،وقبل قبوله فيه بصفة لاجئ

ي دولة عملاً عدائياً ألا تعتبره أانسانياً ويجب اللجوء من قبل الدول الاعضاء يعد عملاً سليماً و 

ن تميز بين حكامها بدو أطراف في هذه الاتفاقية بأن تطبق وتتعهد الدول الا. )٥(موجهاً ضدها

  .)٦(و الاجتماعيأوالانتماء السياسي أو الوطن الاصلي أو الجنس أو الدين أاللاجئين بسبب العرق 

  .)٦(الاجتماعي

                                           
  .من الاعلان) ٢(نظر المادة ي )١(
مادة، ) ١٧(وتتألف هذه الاتفاقية من ديباجة و  ٢٧/٣/١٩٩٤في  ٣ج) ١٠١(ع .د -٥٣٨٩القرار رقم )٢(

  .www.lasportal.orgنصوص الاتفاقية متاحة على الموقع
  . ١٣١ علي عبد الرزاق صالح، المصدر السابق، ص )٣(
 .من الاتفاقية) ٢(ينظر المادة  )٤(
  .من الاتفاقية) ٦(المادة ينظر  )٥(
  .من الاتفاقية) ٧(المادة ينظر  )٦(
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لزمت الدول أعادة القسرية حيث ة مبدأ عدم الإومن المبادئ العامة التي اكدت عليها الاتفاقي

سباب تتعلق بالامن الوطني بصفة قانونية على اقليمها الا لأ قيمالاطراف بعدم طرد اللاجئ الم

مام السلطة القضائية أهذا الشأن للاجئ الحق في التظلم والنظام العام، وفي حال صدور قرار ب

وتلزم الدولة في هذه الحالة بمنح اللاجئ مهلة معقولة يسعى خلالها  ،المختصة بالنظر بقرار الطرد

اتراه مناسباً من تدابير الى بلد آخر، مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ مللدخول بصورة شرعية 

  .)١(ثناء تلك المهلةأداخلية 

عضاء في يها من العدد اللازم من الدول الأولاتزال هذه الاتفاقية غير نافذة لعدم التصديق عل

وتصبح هذه الاتفاقية ((.. نه أمنها التي نصت على ) ١٧(المادة  حكامأالجامعة العربية عملاً ب

ء في جامعة و انضمام ثلث الدول الاعضاأثين يوماً من ايداع وثائق تصديق نافذة بعد مرور ثلا

ولعل السبب الرئيسي في عدم دخول . )٢())مانة العامة لجامعة الدول العربيةالدول العربية لدى الأ

 ١٩٥١العربية الى اتفاقية هذه الاتفاقية حيز النفاذ حتى الآن هو عدم انضمام معظم الدول 

  .)٣(١٩٦٧وبروتوكول 

الذي نظم مسألة اللجوء ١٩٥٩سنة ل ١١٤صدر قانون اللاجئين رقم  أما في القانون العراقي

 ١٩بالمادة ، ١٩٧١لسنة  ٥١نه ألغي بصدور قانون اللاجئين السياسيين رقم أالا  )٤(حكامهأو 

سباب يلتجئ الى الجمهورية العراقية لأ كل من((بأنه ) ١/٣(والذي عرف اللاجئ في المادة ، )٥(منه

  )). و عسكريةأسباب سياسية لأ

راضي أبق على كل شخص يلتمس اللجوء الى ويتبين من هذا النص ان صفة اللاجئ تنط

سكرية ولم يشترط في هذا و عأية سباب سياسأ، اذا كان سبب لجوئه راجعاً الى الجمهورية العراقية

و يتعرض للاضطهاد الذي يستند الى خوف له أن يكون الشخص المعني قد تعرض أالتعريف 

                                           
  .من الاتفاقية) ٨(المادة ينظر   )١(
ولم ينظم العراق  ١٩٩٤/ايلول/٣جمهورية مصر العربية هي الدولة الوحيدة التي صدقت على هذه الاتفاقية في  )٢(

 .للاتفاقية
،، ٢٠٠٦طروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، أ، علي جبار كريدي، الحماية الدولية للاجئين )٣(

  .٣٩ص
الوضع ، شيدالجاوشلي ينظر هادي ر  ١٢/٧/١٩٥٩في  ١٩٤نشر هذا القانون في الوقائع العراقية في العدد )٤(

  ٦ص،  ١٩٦١، بغداد ، مطبعة المعارف، منشورات المكتبة الاهلية في بغداد ، جانب في العراق القانوني للأ
  ١٠/٤/١٩٧١في  ١٩٨٥نشر في الوقائع العراقية بالعدد)  ٥(
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و أو متهم جريمة سياسية أن يكون اللاجئ قد ارتكب أه، ولم يشترط هذا التعريف ايضاً مايبرر 

وعلى هذا يستبعد . )١(و عسكريأللجوء من العراق وجود سبب سياسي عسكرية وانما يكفي لطلب ا

شكال الاضطهاد وضحايا الحروب الاهلية أاللاجئين الفارين من كل (مثلاً  من نطاق هذا التعريف

  ).والاحتلال والعدوان الخارجي

منه، ) ٢١(نظم الحق في اللجوء السياسي في المادة  ٢٠٠٥ما الدستور العراقي النافذ لسنة أ

و أية جهة أالى  جواز تسليم اللاجئ العراقي فقد اشارت الفقرة اولاً من المادة المذكورة على عدم

سلطة اجنبية بينما حظرت في الفقرة الثانية منها على عدم جواز تسليم اللاجئ الاجنبي الذي يدخل 

بشرط عدم اتهامه  و اعادته قسراً الى البلد الذي فرضهأطريقة شرعية الى أية جهة اجنبية العراق ب

  .)٢(و في العراقأك ارهابي سواء في بلده و سلو أبارتكاب جريمة 

حيث لم تجمع الوثائق  ،ن هناك اكثر من تعريف للاجئبأ من كل ماسبق نخلص الى القول

وصل الى ياً منها لم يتأن وضع تعريف محدد لمفهوم اللاجئ، لأالدولية التي سبق عرضها على 

في " اللاجئ"شخاص الذين تتوافر فيهم الخصائص الجوهرية لوصف وضع تعريف يتسع لجميع الأ

ه ذات ينطبق علي الدولي، فالفرد الواحد قد يكون لاجئاً طبقاً لوثيقة دولية معينة بينما لانظر القانون 

كثر أحكام ن يعد الشخص لاجئاً طبقاً لأأيضاً أومن الممكن . خرىأالوصف في نظر وثيقة دولية 

كله ورغم ذلك . فكل تعريف وضع اللاجئ كان مرتبطاً بوثيقة دولية معينة. من وثيقة دولية واحدة

غلب أذلك بسبب انضمام  ١٩٥١ه اتفاقية يبقى التعريف الاساس للاجئ هو التعريف الذي اخذت ب

و التعذيب أو يكون معرضاً للاضطهاد أجئ هو ذلك الشخص الذي قد يتعرض فاللا. الدول اليها

للخطر في الدولة التي  لأي سبب من الاسباب الجدية التي تدعوا فعلاً للاعتقاد بأنه سيتعرض

سباب أو . ولة خوفاً على حياته ومستقبلهرضها مما يدعوه الى الهرب من تلك الدأيوجد على 

  .جتماعيةأو أو سياسية أو عرقية أالاضطهاد قد تكون دينية 

صلية الى اقليم دولة اخرى بحثاً عن الحماية لاجئون عادة للهروب من دولتهم الأويسعى ال

المقدم من اللاجئ الذي يلتمس فيه الاقامة في تلك الدولة  التي يفتقدونها في دولتهم، ويسمى الطلب

                                           
جنبي والتزاماته في اقليم الدولة، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، محمد جلال الاتروشي، الأ. د )١(

  .٣٣٤ص - ، ٣٦٥ص -٣١٩، من ص٢٠٠٩/العدد الرابع، كانون الاول
، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ،ولىالطبعةالأ النظرية والتطبيق، بينعلي يوسف الشكري، حقوق الانسان . د )٢(

  . ١٦١ -١٦٠ص ، ٢٠٠٩، القاهرة 
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و ترفضه وبالتالي هذا لايؤثر على سيادتها أن تقبل هذا الطلب أولها الحق في  ،حق اللجوءطلب ب

تدخلاً في شؤون الدولة التي فر منها اللاجئ، فاذا وافقت الدولة المعنية على منحه حق  يُعدُ  ولا

راضيها، أن توفر له الحماية على أبحت ملزمة بموجب القانون الدولي اللجوء فهذا يعني انها اص

  . عادة القسريةها عملاً بمبدأ عدم الإمن ة التي فرصليولاتعيده الى دولته الأ

ماكن معينة تقع خارج أو في أراضيها ألجوء هو منح دولة ما الحماية في ن الاوبالتالي ف

و مجموعة من الاشخاص من أطتها كالسفارات والقنصليات لشخص اراضيها لكن تقع تحت سل

و من خطر بالغ محدق بهم، ألتهم الاصلية هرباً من الاضطهاد دولة اخرى ممن يفرون من دو 

لاجئاً، والدولة التي تمنحه هذا الحق تسمى دولة اللجوء، والدولة  ويعد الشخص الممنوح حق اللجوء

  .و دولة الاضطهادأصلية سمى الدولة الأالتي هرب منها ت
  

 نواعه أسباب اللجوء و أ: المطلب الثاني 

وهذا  ،خرىص الى الهروب من دولته الى دولة أسباب التي تدفع الشختتعدد وتختلف الأ

سنقسم هذا ولبيان ذلك ، الاختلاف يؤدي الى اختلاف انواع اللجوء وبالتالي تباين انواع الملجأ 

ع اللجوء نواأاللجوء والفرع الثاني نبين فيه  سبابأالفرع الاول نبين فيه ، ة فروع ى ثلاثعلالمطلب 

  .نواع الملجأ أوفي الفرع الثالث نبين 
  

  في القانون الدوليأسباب اللجوء : ول  الفرع الأ 

الأمم المتحدة  بروتوكولو  )١(١٩٥١الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين لعام  وردت في اتفاقية

  :تيبول اللاجئ، وهي على النحو الاسباب الداعية لقالأ )٢(١٩٦٧بشأن الملجأ الاقليمي لعام 

حالة نفسية والاضطهاد، وهو ويقصد بالخوف ماكان ناتجاً عن التعرض للتعذيب : الخوف  -١

  .)٣(تستدعي من اللاجئ الهروب الى مكان يشعر فيه بالأمان

                                           
من قبل مؤتمر المفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية  ١٩٥١/ تموز/ ٢٨تم اعتماد هذه الاتفاقية في يوم ١) (

/ كانون الاول / ١٤ى بتاريخ )٥ -د) (٤٢٩(الجمعية العامة رقم الذي دعت له الامم المتحدة بمقتضى قرار 
١٩٥٠ .  

 ١٤المؤرخ في ) ٢٢- د( ٢٣١٢صدر هذا الاعلان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم  )٢(
  .١٩٦٧ديسمبر 

 حازم حسن جمعة، مفهوم اللاجئين في المعاهدات الدولية والاقليمية، ندوة الحماية الدولية للاجئين، مركز. د )٣(
  .٨٠، ص١٩٩٦اسية بجامعة القاهرة، البحوث والدراسات السي
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وهو ماكان ناتجاً عن التعرض والتهديد للحياة والحرية وانتهاك حقوق الانسان : الاضطهاد  -٢

التي نصت عليها الاعلانات والمواثيق الدولية ولم تحدد اي من الاتفاقيات المتعلقة باللجوء 

  .الاضطهادتعريفاً لمصطلح 

 ) ٢(أ فقرة /الاولى ن خمس امور وردت في المادةوتعزى اسباب الاضطهاد الى واحدة م

وهي العرق، الدين، الجنسية، الانتساب الى مجموعة اجتماعية معينة او ذات  تفاقيةلامن افرعية 

  .رأي سياسي، وأي اضطهاد لاسباب اخرى لايتم اعتمادها

شمل المجموعات ذات الاصل الواحد او التي تنحدر والعرق يستخدم بالمعنى الواسع وي

والدين يشمل الانتماء الى مجموعة تشترك في التقاليد او المعتقدات . بشكل مشترك من جهة واحدة

  .وممارسة الشعائر الدينية

وتشمل الجنسية الافراد المجنسين وان اضطهاد المجموعات ذات العرق، اللغة، والثقافة 

  .الشعب يمكن اعتباره اضطهاداً بسبب الجنسيةمجمل الواحدة ضمن 

اما مصطلح مجموعة اجتماعية معينة يعني اولئك الناس الذي يشاركون في خلفية متماثلة، عادات 

ساهل معها فكار التي لاتتتبني الأويعني مصطلح الرأي السياسي . او وضع اجتماعي معين

  ذين يخفون رأيهم السياسي لحين والافراد ال. بهاساليأاقدة لسياسات الحكومة و راء نآالسلطات، شاملاً 

ن اراءهم قد تعرضهم أضعية اللاجئ اذا استطاعوا اثبات هروبهم من بلادهم يمكن ان يتمتعوا بو 

  .)١(للاضطهاد اذا عادوا لبلادهم

  

  في القانون الدولي نواع اللجـوء أ: الفرع الثاني 

  :نواع وراءه ومن هذه الأسباب التي تقف بحسب الدوافع والايتنوع اللجوء 

دولة معينة ونزوحها عداد كبيرة من مواطني أغالباً ماينشأ نتيجة لهجرة : ني اللجوء الانسا -١

سباب غير سياسية لأ،مجاورة ذلك و دول مجاورة لدولتهم او لبلدان اخرى غير أباتجاه دولة 

و أو بسبب الكوارث الطبيعية أخطيرة لحقوقهم ولحرياتهم العامة تكون بسبب الانتهاكات ال كأن

                                           
ظر وين، ١٣٩روق الزعبي، المصدر السابق، صفا. د، ٨١ص ، المصدر السابق ، حسن جمعة د حازم  )١(

  www.unhcr.org.egالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رابطة تعليم حقوق الانسان 
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الفيضانات او البراكين مما ينشأ عنه وضع انساني صعب جداً وخطير يستلزم اعمال قواعد 

  .)١(الخاصة باللاجئين ١٩٥١القانون الدولي الانساني ذات العلاقة وتحديداً اتفاقية 

راء السياسية بين ياسية كأن تختلف وجهات النظر والآويكون سببه دوافع س: اللجوء السياسي  -٢

د ينتمي الشخص لبعض الجمعيات الشخص المعني والسلطات الحاكمة في دولته او ق

و رفضه الانتماء الى الحزب أاً وآراء مخالفة لسياسة الحكومة حزاب التي تتبنى افكار والأ

  .)٢(الحاكم

فطالبه يسعى من قتصادية أنواع اللجوء تقف وراءه اسباب أهذا النوع من : للجوء الاقتصادي ا   -٣

اء هذا النوع من اللجوء خلاله الى تحسين وضعه الاقتصادي والمعاشي ولايكون الدافع ور 

  .)٣(و انسانياً أسياسياً 

ويطبق اللجوء  ،اقليمها المادي المحسوس وهو الذي تمنحه الدولة داخل: اللجوء الاقليمي  -٤

داخل بلدانهم مما يجعلهم عرضة  الاقليمي على الاشخاص الموجودين في وضع مضطرب

عمال عنف وقمع وتعذيب تمارسها جماعات مسلحة منظمة فقدت السلطات الحكومية لأ

    .)٤(سيطرتها عليها بحيث لم تعد قادرة على ضبطها

ماكن توجد خارج اقليمها المادي أهو اللجوء الذي تمنحه الدولة في و : اللجوء الدبلوماسي  -٥

ئ الاقامة مؤقتاً حيث يطلب فيها اللاج. وقنصلياتها وسفنها وطائراتهاالمحسوس مثل سفاراتها 

  .)٥(و لمدة طويلة هرباً من خطر داهم يهدد حياته وسلامتهأ

  

  

  
                                           

سس الدولية لحق اللجوء السياسي والانساني بين الدول، الطبعة الاولى، المركز ايناس محمد البهجي، الأ. د )١(
  .١٧، ص٢٠١٣القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، 

في ) عقد الامان(وفارس علي مصطفى، اللجوء السياسي بين . ٦١ص، نفس المصدرايناس محمد البهجي، .د )٢(
، الشهر السادس ٣، العدد ٢الفقه الاسلامي والقانون الدولي العام، مجلة بحوث اسلامية واجتماعية، المجلد 

  .٣٢٢، ص٢٠١٢
  .٤٩ص،المصدر السابق علي عبد الرزاق صالح، )٣(
  .١٧١صلاح الدين طلب فرج، المصدر السابق، ص. د )٤(
الاجنبية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الثاني  الالتجاء للسفارات والدولبو هيف،أعلي صادق . د )٥(

  .١١٧، ص١٩٦٦والعشرون، 
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  نـواع الملجـأ أ: الفرع الثالث 

حماية ن الملجأ أي ألذي يُمنح فيه اللجوء لملتمسيه، يقصد بمكان منح الملجأ المكان ا

ماكن معينة، وان طبيعة هذه الاماكن تؤثر في الاساس القانوني لهذه أقانونية تمنحها الدولة في 

من حيث المكان الذي  وبالتالي فأن الملجأ ينقسم . )١(الحماية فضلاً عن نطاقها ومدى فاعليتها

  :ثلاثة أنواع علىيمنح فيه 

  : الملجـأ الدينـي  .١

مختلف المجتمعات القديمة لما توفره المعابد في هذا النوع عُرف نظام الملجأ الديني في 

عمال أمره من الاضطهاد و أوالمظلوم والمغلوب على مان للشخص الهارب والأ ،من الحماية

، وقد طبق الملجأ الديني من قبل الرومان والاغريق والمصريين )٢(العنف التي تلاحقه

لنوع من الملجأ تطبيق في الوقت الحاضر ولم يعد لهذا ا ،والمسلمين القدماء والمسيحيين

  .)٣(لكونه اصبح غير ملائم لعادات او احتياجات المجتمع

  

  :الملجـأ الاقليمي  .٢

خرى نجاة من أالتي يطارد فيها الى اقليم دولة ن يغادر الشخص اقليم الدولة أوماهيته 

اللجوء داخل وبموجبه تمنح الدولة الشخص المعين حق . و فراراً من العقابأالاضطهاد 

ومن ثم فأن القرار  ،فاللاجئ هنا يوجد داخل اقليم دولة الملجأ ،اقليمها المادي المحسوس

فأنه طبقاً ، بمنح اللجوء لايتضمن سوى استعمال عادي للسيادة الاقليمية الذي يتعلق 

صاص فردي على جميع الأشخاص بأختتمتع كل دولة داخل حدود اقليمها للقانون الدولي ت

  .)٤(ياء الموجودة داخل هذا الاقليمشوالأ

                                           
علي حميد العبيدي، مفهوم فكرة اللجوء في القانون الدولي وتطبيقاتها على اللجوء الانساني، مجلة . د )١(

 .١٩٤ص ، ٢٠١٠، ان الثامن والتاسع دالعد ،كلية القانون، الجامعة المستنصريةالحقوق،
 .٥٤علي عبد الرزاق، المصدر السابق، ص )٢(
  .١٣ص، المصدر السابق  عمر سلمان صالح النعيمي،  )٣(
، الطبعة الأولى ، اللجوء السياسي بين النظرية والتطبيق في ضوء القانون الدولي العام ، وتمارا احمد بر  )٤(

  . ٢٣ص ، ٢٠١٣، بيروت ، منشورات زين الحقوقية 
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ن وجوده أكثر فاعلية للاجئ ذلك أقليمي يوفر حماية أ الأوتجدر الاشارة الى ان الملج

و تضطهده، وطبقاً أتدركه ذراع الدولة التي تلاحقه  نأاخل اقليم دولة الملجأ يحميه من د

و تقوم أو تطرده أحدودها ن ترد لاجئاً عند ألاعادة القسرية يحظر على الدولة لمبدأ عدم ا

  .)١(سباب سياسيةلأو الملاحقة أفيها للاضطهاد خرى يخشى ان يتعرض أ ولةبابعاده الى د

  

  :الملجـأ الدبلوماسي .٣

و أفاراتها ى توجد خارج اقليمها المادي مثل سخر اماكن أوهو الذي تمنحه الدولة في 

ويسميه . العسكرية الموجودة في الخارجو طائراتها أو على ظهر سفنها الحربية أقنصلياتها 

  .)٢(و الملجأ خارج الاقليمأالبعض بالملجأ الخارجي 

و ألدولة التي يتعرض فيها للاضطهاد واللاجئ في الملجأ الدبلوماسي يوجد داخل اقليم ا

في هذه الحالة  اً ويمنظ القرار الذي يصدر بمنحه الملجأ بهذا يكونو التعذيب و أالعنف 

من سيادة تلك  اً انتقاص ديعو  و تضطهدهأداخل اقليم الدولة التي تلاحقه  عمكان يق على

مما يترتب . )٣(الدولة وتدخلاً محضوراً في المسائل التي تخضع لاختصاصها الانفرادي

  .عليه اخراج اللاجئ بصفته مؤقتة من دائرة الاختصاص الاقليمي للدولة الاخيرة

و أ جئ من سلطات الدولة التي تضطهدهلايحمي اللانه أويؤخذ على هذا النوع من الملجأ 

ادام اللاجئ يوجد داخل الاقليم و القنصلية مأداخل السفارة  قضيهاتلاحقه الا للمدة التي ي

لسفارة مثلاً منح اللاجئ الملجأ التي تضطهده، بحيث اذا رفضت االمادي المحسوس للدولة 

ل وتركه خارج مبانيها، وعندئذ يسه و قامت بأنهائه فأن ذلك يعني تخليها عن اللاجئأ

. و مواصلة اضطهادهأمر القبض عليه أ و تضطهدهأعلى سلطات الدولة التي تطارده 

لذلك يكاد يكون هناك اجماع بين فقهاء القانون الدولي على عدم مشروعية هذا النوع من 

صل ماسية، فالأأ لدور البعثات الدبلو قرار حق الملجإجأ لعدم وجود قاعدة دولية تسمح بالمل

                                           
(1) P. Weis, the present state of international law on territorial Asylam. Annemarie 

Suisse, Vol.31, 1975, PP.71-96. 
  .١٢٠-١١٨يو هيف، المصدر السابق، صأعلي صادق . د )٢(
 .٥٥علي عبد الرزاق صالح، المصدر السابق، ص )٣(
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حه، الا اذا كانت هناك ن تمنأنه ليس للدولة أبمعنى ر ي هو الحظفي الملجأ الدبلوماس

  .)١(و كان هناك رضاء به من جانب دولة الاقليمأقية دولية تخولها ذلك، قاعدة اتفا

  المبحث الثاني

  الاخرى من المصطلحات مفهوم اللاجئ وتمييزه عن غيره

شخاص الذين عن دراسة اللاجئ ومعرفة من هم الألايمكن دراسة ظاهرة اللجوء بمعزل 

مفهوم فيه  نبينالمطلب الاول ، لذلك سنقسم هذا المبحث على مطلبين  ،يتمتعون بهذه الصفة

  . اللاجئ والمطلب الثاني نميز فيه مصطلح اللاجئ  عن غيره من المصطلحات الاخرى 

  

  اللاجئ  مفهوم: المطلب الاول 

اسمة في معالجة قضية اللاجئين، اللاجئ مسألة مهمة بحد ذاتها، وهي كذلك حتعريف  ديع

وبالتالي  ،نه يترتب على هذا التعريف تحديد من هو الشخص الذي ينطبق عليه وصف اللاجئلأ

 يستحق الحماية القانونية، وتعريف اللاجئ يختلف باختلاف واضعيه، وباختلاف المناطق الجغرافية

و مشترك للمقصود أواحد  قة باللاجئين على تعريف، فلم تتفق الوثائق الدولية المتعلوالمعاهدات

وهكذا فأن الفرد  .حكامهاأتتولى تعريف اللاجئ الذي تقصده ببل ان كل وثيقة منها  باللاجئ،

وثيقة دولية ه ذات الوصف في نظر لاجئاً طبقاً لوثيقة دولية معينة بينما لاينطبق علي دالواحد قد يع

  .)٢(خرىأ

ويرجع الاخفاق في وضع تعريف اللاجئ في القانون الدولي الى عدم وجود تعريف مانع 

لاجئ طبقاً للقانون صلاً في العرف الدولي ذلك انه من الصعب تحديد المقصود بالألاجئ جامع ل

ورد فعل والتغير بتغير الزمان والمكان  التطور عن فكرة اللاجئ لاتكفأن  لاسيما الدولي

المستقبلة تجاه اللجوء وطالبيه يختلف باختلاف العوامل الاقتصادية والاجتماعية  المجتمعات

فالمجتمع المستقر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لايمانع بمنح اللجوء لمن يطلبه في حين  ،والسياسية

  .)٣(لبلده يقاسمه مصادر رزقهالمجتمع الفقير يخشى من الغريب الذي أتى 

                                           
  .١٢٢، صنفسهعلي صادق ابو هيف، المصدر  .د )١(
  .١٠٢برهان امر االله، المصدر السابق، ص. د )٢(
  .١٨٦يحيى علي الصرابي، المصدر السابق، ص. د) ٣(
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في الوثائق  مفهوم اللاجئنبين فيه  وسنقسم هذا المطلب على ثلاثة فروع في الفرع الاول

 مفهومفيه  وفي الفرع الثاني نبين .حكاماً خاصة بالمهاجرين واللاجئينأ الدولية العامة التي تضم

اللاجئ في مفهوم فيه  بينالفرع الثالث نأما  ،الوثائق الدولية الخاصة باللاجئين فقط  اللاجئ في

  . الوثائق الولية الاقليمية الخاصة 

  

حكاما خاصة بالمهاجرين أظم ي الوثائق الدولية العامة التي تف اللاجئمفهوم  :ول الفرع الأ 

  واللاجئين

حكامها على المهاجرين واللاجئين على حد سواء على اعتبار أتنطبق هذه الاتفاقيات في 

حرية  للانسان حقوقاً تولد معه كالحق في الحياة والحق في الحماية من التعذيب والحق فيان 

تى طلب لا تتم اعادته قسراً مأوالحق في  ي بلد الى بلد آخرأو أالتنقل والحق في ترك بلده 

يات وسنتناول هذه الاتفاق. فراد والدول احترامها وحمايتهااء الى دولة ما مما يتحتم على الأالالتج

  :على النحو الآتي

  

  .)١(بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  :ولا أ

تهدف هذه الاتفاقية الى حماية ضحايا الحرب من المدنيين وتتعرض للاجئين والمهجرين 

  .)٢(قسراً وضمانات حمايتهم

اولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما ((وعرفت الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم بأنهم 

تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع مسلح او احتلال 

  .)٣())او دولة احتلال ليسوا من رعاياها

                                           
الى /٢١/٤في المؤتمر الدبلوماسي المعقود في جنيف من  ١٢/٨/١٩٤٩تم التوقيع على هذه الاتفاقية في  )١(

 .wwwاو موقع اللجنة الدولية للصليب الاحمر   www. unhcr.orgمتاح على الموقع  ١٩٤٩/ ١٢/٨
icrc. org.    

  .ول والثالث من هذه الاتفاقيةينظر البابين الأ )٢(
  .من الاتفاقية )٤ (ينظر المادة )٣(
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 )١(الملحق بأتفاقية جنيف الرابعة ١٩٧٧من البروتوكول الاضافي لسنة  ٧٣وتنص المادة 

بعة وذلك في جميع ماية وفقاً لمدلول البابين الاول والثالث من الاتفاقية الراتكفل الح((على ان 

برون قبل بدء العمليات العدائية ممن تي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعأالظروف ودونما 

والتي قبلتها الدولية المتعلقة بالموضوع و من اللاجئين بمفهوم المواثيق أي دولة أتمون الى لاين

  )).و لدولة الاقامةأالتشريع الوطني للدولة المضيفة  و بمفهومأعنية طراف المالأ

و من اللاجئين قبل أون عديمي الجنسية دادة حق حماية الاشخاص الذين يعحددت هذه الم

ما اللاجئون والنازحون بسبب النزاع فأنهم يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقية أ ،بدء العمليات العدائية

  .)٢(جنيف الرابعة

ية الى دولة عادة القسر الرابعة ارست دعائم مبدأ عدم الإ اخيراً لابد ان نذكر ان اتفاقية جنيف

منها  )٤٥(ت المادة الدولية الممنوحة للاجئين حين نصساس الحماية أالاضطهاد والذي شكل 

رائه آه الاضطهاد بسبب ي حال الى بلد يخشى فيأي شخص محمي في ألايجوز نقل ((..  نهأعل�

  .))و عقائده الدينيةأالسياسية 

  

  .)٣(١٩٥٤الاتفاقية الخاصة بمركز الاشخاص عديمي الجنسية لعام : ثانيا

ولى التي عنيت بتنظيم وتحسين وضع عديمي الجنسية ذه الاتفاقية الوثيقة الدولية الأتعد ه
قوق للاعلان العالمي لحي تمييز طبقاً أه الفئة بدون ساسية لهذيد الحريات والحقوق الأوتكفلت بتحد

الشخص ((بأنه  "Stateless person"ولى منها عديم الجنسية وقد عرفت المادة الأ. الانسان
كما تضمنت هذه الاتفاقية احكاماً عديدة )). الذي لاتعتبره أية دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها

الذين يتمتعون بمساعدة  شخاصلاتنطبق على الأ عديمي الجنسية، الا انهاتتعلق بمركز الاجانب و 
و احدى وكالاتها باستثناء مفوضية الأمم أمن هيئات الأمم المتحدة و حماية توفرها لهم هيئة أ

                                           
  .١٩٧٧/حزيران/١٠تم التوقيع على هذا البروتوكول في  )١(
إلى كلية الحقوق ، جامعة ، رسالة ماجستير يمة، حماية المدنين في زمن الحربظكريم محمود ر  )٢(

  .  ٥٩- ٥٦، ص ٢٠٠٨النهرين،
من قبل مؤتمر المفوضين الذي دعا الى عقده المجلس الاقتصادي  ١٩٥٤/ايلول/٢٨اعتمدت هذه الاتفاقية في  )٣(

منها فقد دخلت  ٣٩وطبقاً للمادة  ١٩٥٤/نيسان/٢٦المؤرخ في ) ١٧-د(الف  ٥٢٦والاجتماعي بقراره المرقم 
  متاحة على الموقع.  مادة مقسمة الى ديباجة وستة فصول ٤٢وتضمنت  ١٩٦٠/حزيران/٦ حيز النفاذ في

www1.umn.edu/humanrts/arab/b085.html جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الانسان.  
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سباب جدية للاعتقاد ألذين تتوفر شخاص اكما انها لاتنطبق على الأ. )١(المتحدة لشؤون اللاجئين
ضد الانسانية، حسب المعنى الذي  و جريمةأو جريمة حرب أنهم قد ارتكبوا جريمة ضد السلام بأ

شخاص الذين ارتكبوا جريمة ، ولاتنطبق على الأ)٢(تعنيه الصكوك الدولية التي تنظم ضده الجرائم
فعالاً مضادة لمقاصد أالذين ارتكبوا  وأرج بلد اقامتهم قبل قبولهم فيه، جسيمة غير سياسية خا

  .)٣(هداف الأمم المتحدةأو 
شخاص عديمي الجنسية والتي مستوى المعاملة التي تمنح للأ قيةوتصف باقي نصوص الاتفا

هذا من . )٤(و بلد المنشأأو الدين أعدم التمييز بينهم بسبب العنصر  ساسأن تبنى على أيجب 
شخاص امات العامة الملقاة على عاتق الأخر تضمنت الاتفاقية بعض الالتز آومن جانب  ،جانب

ن يتقيدوا ألهم الانظمة وقوانين هذا البلد و فألزمتهم بأمتثا ،فيهعديمي الجنسية ازاء البلد الموجودين 
  .)٥(بالتدابير المتخذة فيه لصيانة النظام العام

 حوالخضاع الأإالى  شارت الاتفاقيةأضع القانوني لعديمي الجنسية فقد ما فيما يتعلق بالو أ
  .)٦(م موطنو لقانون بلد اقامتهم ان لم يكن لهأالشخصية لهم بقانون بلد موطنهم 

ي شخص عديم أالزمت الدول المتعاقدة بعدم طرد والذي يهمنا في هذه الاتفاقية انها 
و النظام العام للدولة، أمن الوطني سباب تتعلق بالأفي اقليمها بصورة قانونية الا لأ الجنسية موجوداً 

وان اجراء الطرد لايعد نافذاً الا اذا صدر وفق الاجراءات القانونية والتنفيذية التي ينص عليها 
ن يمنح الشخص المعني فرصة لتقديم بيانات تثبت براءته من التهم الموجهة أعلى قانون الدولة، 

و اكثر معينين أو امام شخص أو جهة مختصة أق استئناف قرار الطرد امام سلطة اليه وله ح
  . )٧(خصيصاً من قبل السلطة المختصة في البلد الموجود فيه عديم الجنسية

خرى مع أة ليطلب خلالها اللجوء الى دولة يضاً بمنح هذا الشخص فترة محددأوتلزم الدولة 
  .)٨(احتفاظها بحقها في اتخاذ ماتراه مناسباً من تدابير ضرورية خلال هذه المهلة

                                           
  .من الاتفاقية) ١(من المادة ) ٢(ينظر نص الفقرة  )١(
 .من الاتفاقية) ١(أ من المادة /٣ينظر نص الفقرة  )٢(
  .من الاتفاقية) ١(ج من المادة /٣ينظر نص الفقرة  )٣(
  .من الاتفاقية)  ٣٢- ٢ (ينظر نص المواد من )٤(
  .من الاتفاقية) ٢(المادة ينظر  )٥(
   .من الاتفاقية   )١٢ (ينظر المادة) ٥(
  .من الاتفاقية ) ٣١(من المادة )  ٢و١ (الفقرتينينظر  )٧(
  .من الاتفاقية) ٣١(من المادة ) ٣(الفقرة ينظر  )٨(
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حكام عامة تتعلق بالمعلومات التي تتناول التشريع الوطني والتوقيع أب تفاقيةوتُختم هذه الأ
  .)١(وغيرها... والتصديق والانضمام اليها وبند الانطباق الاقليمي

  .)٢(١٩٦١اتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية لعام :  ثالثا 

دام الجنسية، حيث وافقت التي تعالج مشكلة انعتتميز هذه الاتفاقية بأنها الوثيقة الدولية الأهم 

على اقليمها، والذين لن  شخاص المولودينذه الاتفاقية على منح جنسيتها للأطراف في هالدول الأ

هو ساس من عقد هذه الاتفاقية الأفالهدف . )٣(خرى، لو لم تمنحهم جنسيتهاأية جنسية أيحملوا 

من خلال الاشخاص الذين يكونون عرضة  عليها العمل على تسهيل اكتساب الجنسية والحفاظ

كما توافق الدولة العضو بناءً على شروط معينة الا . متحولين بالتالي الى عديمي الجنسيةها لفقدان

وبينت هذه . )٤(ن يصبح عديم الجنسيةأا اذا كان ذلك الحرمان يؤدي الى يحرم شخص من جنسيته

و أسايتهم بسبب الاصل لن يجردوا من جن شخاصو مجموعة من الأأن الشخص أهذه الاتفاقية 

شارت الى آلية لتلافي أن هذه الاتفاقية أبمعنى . )٥(و الانتماء الى جماعة سياسيةأو الديانة أالعرق 

  .)٦(لتلافي انعدام الجنسية لدى الولادة او بسبب فقدان الجنسية غير المقصود

  

  .)٧(١٩٦٧اعلان الأمم المتحدة المتعلق بالملجأ الاقليمي لعام : رابعا 

اذ جاء في ديباجته  ،ساسية بشأن اللجوء الاقليميالاعلان مجموعة من المبادئ الأ قنن هذا

ه عملاً دي دولة ان تعأ ني ودي وسلمي وبالتالي لاتستطيعن منح اللجوء الاقليمي هو عمل انساأ

                                           
  .من الاتفاقية) ٤٢- ٣٣(نظر نص المواد ي )١(
تطبيقاً  ١٩٦١ثم عام  ١٩٥٩من قبل مؤتمر مفوضين انعقد عام  ١٩٦١/آب/٣٠اعتمدت هذه الاتفاقية في  )٢(

، تاريخ بدء النفاذ في ١٩٥٤/كانون الاول/٤ي المؤرخ ف) ٩-د(٨٩٦لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
منشورة ) بدون فصول(مادة  ٢١وتتكون من ديباجة و. منها ١٨طبقاً لاحكام المادة  ١٩٧٥/كانون الاول/١٣

  .www1.umn.eduعلى موقع جامعة منيسوتا
  .من هذه الاتفاقية) ١(من المادة ) ١(ينظر نص الفقرة  )٣(
  .من الاتفاقية) ١(من المادة ) ١(الفقرة ينظر  )٤(
 .من الاتفاقية) ٩(المادة ينظر  )٥(
 .من الاتفاقية) ١٠-٤(نظر المواد من ي )٦(
، ١٩٦٧/كانون الاول/١٤بتاريخ ) ٢٢-د( ٢٣١٢اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة )٧(

  .www1.umn.eduسان منشور على موقع جامعة مينسوتا، مكتبة حقوق الان. مواد ٤يتكون من ديباجة و
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وان هذا . )١(السيادتهن منح الملجأ من قبل الدولة هو ممارسة أكد هذا الاعلان على أغير ودياً، و 

و جريمة من جرائم الحرب أمتع به من يرتكب جريمة ضد السلم الحق في الحصول على ملجأ لايت

  .)٢(و جريمة ضد الانسانيةأ

ي بمبدأ عدم الاعادة القسرية لأكد على ضرورة الاخذ أه أنهم ماجاء في هذا الاعلان أو 

فة هذا المبدأ الا اذا يجوز مخال ولا. )٣(و طالب لجوء، وعدم الرد على الحدود، وعدم الطردألاجئ 

كما في حالات التدفق الجماعي  ،و لحماية السكانأسباب قاهرة تتصل بالامن القومي أوجدت 

ففي مثل هذه الحالة تنظر الدولة المذكورة في امكانية  (Mass influx of refugees)للاجئين 

و توفير الحماية له بطريق ألجأ المؤقت خرى لمنحه المألب اللجوء فرصة الذهاب الى دولة منح طا

آخر، وعند قبول لجوء الفرد في بلد ما فعليه الامتناع عن القيام بالأنشطة التي تتعارض مع مقاصد 

اعتمادها هذا  ن الجمعية العامة للأمم المتحدة عندأومما تنبغي الاشارة اليه . )٤(الأمم المتحدة

منه من ) ١٤(الانسان في المادة  علان العالمي لحقوقالاعلان قد وضعت في اعتبارها ماقرره الا

كن ملاحقاً خرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد مالم يأفرد حق التماس اللجوء في بلدان  ن لكلأ

ن أ فضلاً عنم المتحدة ومبادئها، عمال تتنافى ومقاصد الأمأو عن أعن جريمة غير سياسية 

 في مغادرة اي بلد بما في ذلك بلده، وان منح اللجوء لايجيزمنه قد منحت الفرد الحق ) ١٣(المادة 

  .)٥(ي دولة الاحتجاج بأنه عمل غير وديلأ

  

  الدولية الخاصة باللاجئين اللاجئ في الوثائق مفهوم: الفرع الثاني 

توجد العديد من الاتفاقيات والوثائق الدولية التي تحدد من هم اللاجئون بحكم تطبيقها وتقرر 

لمستوى العالمي اجئين وسنتناول هذه الاتفاقيات على الدنيا للمستويات الاساسية لمعاملة اللاالحدود 

  .والاقليمي

                                           
  .من الاعلان) ١(المادة ينظر  )١(
  .من الاعلان) ١(من المادة ) ٢(ظر الفقرة ين )٢(
  .من الاعلان) ٣(المادة ينظر  )٣(
 .من الاعلان) ٤(المادة ينظر  )٤(
، متاح على ٢٠١١عبد الستار الكبيسي، حق الانسان في اللجوء، دراسة على ضوء الاعلانات والاتفاقيات، . د )٥(

-www.almorabit.com /refugees/ index/ar/hom.134, 2011-01-23-18-58الموقع 
40html.  
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 .)١(١٩٥١مفهوم اللاجئين وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لسنة "  اولا 

الأمم المتحدة مصدراً بالغ الأهمية بالنسبة للاسرة الدولية في تشريع قواعد  منظمة تمثل

 قواعدوعة كبيرة من الاتفاقيات والصاغت الأمم المتحدة مجمالقانون الدولي وصياغة بنوده، لهذا 

الدولية التي تحمي اللاجئين وتحافظ على حقوق الانسان، وكانت الاتفاقية الدولية الخاصة بمركز 

وكانت . لثانيةمن أهم الاتفاقيات الدولية التي صدرت بعد الحرب العالمية ا ١٩٥١ئين لعام اللاج

زالت هذه الاتفاقية علامة على الطريق في مجال وضع معايير لمعاملة اللاجئين وكيفية منحهم ماو 

ئاً في احدى الشخص لاج دة وطبقاً للمادة الاولى منها يعواستناداً لهذه الاتفاقي. )٢(لحقوقهم بموجبها

  :حالتين

 "Arrangements"حدى وثيقتي لااذا كان قد سبق اعتباره لاجئاً طبقاً  :ولى الأ الحالة 

، او ١٠/٣/١٩٣٨، ٢٨/١٠/١٩٣٣و الاتفاقيات المؤرخة في أ، ٣٠/٦/١٩٢٨، ١٢/٥/١٩٢٦

  .I.R.Oو دستور المنظمة الدولية للاجئين أ، ١٤/٩/١٩٣٩بروتوكول 

 ١٩٥١ول من كانون الثاني حداث وقعت قبل الأاذا كان الشخص نتيجة لأ :الحالة الثانية 

و أو الجنسية أو الدين أرض للاضطهاد بسبب العنصر ب معقولة من التعسباأعلى ولخوف مبني 

 نتيجة ذلك -وأ رج دولة جنسيته ولايستطيعموجوداً خا –و لارائه السياسية أعضوية فئة اجتماعية 

ونتيجة  –و اذا كان الشخص عديم الجنسية أب في التمتع بحماية تلك الدولة، لايرغ -الخوف

 العودة اليها يستطيع مته المعتادة، ولاخارج الدولة التي كانت فيها اقاموجوداً  - آنفة الذكر للاحداث

  .)٣(اهذلك الخوف، لايرغب فيو بسبب أ

محددة هي شعوب اوربا  وتعد هذه الاتفاقية رغم صفتها الدولية اتفاقية خاصة بشعوب

شخاص ة اللاجئين لألهذا اعترفت الاتفاقية بصف ،المتضررة من ويلات الحرب العالمية الثانية

ين الذين تركوا ديارهم يبو جل ايجاد حل لمشكلة اللاجئين الاور أوربية من أوفقاً لمفاهيم محددين 

                                           
تتكون هذه الاتفاقية من  ١٩٥٤/نيسان/٢٢فاقية حيز النفاذ بتاريخ فقد دخلت هذه الات ٤٣طبقاً لنص المادة ) ١(

  .رباع دول العالمأي تقريباً ثلاثة أدولة ) ١٤٨(مادة مقسمة على سبعة فصول وقد انضمت اليها  ٤٦ديباجة و
لطبعة الوثائق الدولية، ا: محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان، المجلد الاول. د )٢(

 .٨٣٩-٨٢٤، ص٢٠٠٦الثالثة، دار الشروق، القاهرة، 
  .من الاتفاقية) ٢، ١- أ/١(نظر نص المادة ي )٣(
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نتيجة الحرب ورغم ذلك تركت هذه الاتفاقية الحرية للدول المتعاقدة في اختيار التفسير الذي يناسبها 

و في أباعتبارها وقعت في اوربا فقط  "١٩٥١حداث الواقعة قبل الاول من كانون الثاني الأ"للعبارة 

  .)١(ي مكان آخرأ

وقعت قبل الاول  (Events)حداث أاللاجئ نتيجة  في هذه الاتفاقية يكتسب الشخص صفةو 

لتاريخ اللجوء، فاللاجئ بعد كانون  اً زمني اً ن هناك تحديدأ، بمعنى ١٩٥١كانون الثاني لعام  من

حالات اللجوء في  لاسيماكل المهجرين واللاجئين، و  لاتشمله الاتفاقية، لذلك لم تشمل ١٩٥١الثاني 

  .)٢(العالم الثالث وبعض دول اوربا الشرقية

حداث ألاتنطبق الا على اللاجئين بسبب ا ذه الاتفاقية تحديد جغرافي، كونهكذلك تتضمن ه

رغم  –الزمني والجغرافي الا ان العيب الذي يشوب هذه الاتفاقية يتعلق بالتحديد . )٣(وقعت في اوربا

مر القضاء على مشكلة اللاجئين الناجمة عن راد المجتمع الدولي في بداية الأأحيث  - انه اختياريٌ 

سيما بعد الاحداث  ،ب العالمية الثانية، ولم يتوقع ظهور هذه المشكلة مرة ثانية بالزخم نفسهالحر 

مريكا اللاتينية أيا و فريقيا وآسأينات من القرن الماضي بالأخص في الخمسينات والستالتي وقعت في 

ن كبيرة معداد أمما أدى الى لجوء  ،التي اصبحت مسرحاً لحروب التحرير والثورات والانقلابات

ثبت خطأ تقدير المجتمع الدولي في حله لمشكلة أمر الذي الاشخاص حفاظاً على حياتهم، الأ

  .)٤(اللاجئين

ي انسان يكون أالاتفاقية  أ من/١ة اللاجئ بموجب الفقرة الثانية من المادة فويتصف بص

الرغبة في العودة و أوليست له القدرة ، و جنسيته اذا كان يحمل اللاجئ جنسية أخارج بلد منشئه 

و الدين أساس العرق أبسبب خوف مبرر من الاضطهاد على  وذلك ،الى ذلك البلد والتمتع بحمايته

شخاص عديمو ن يكون الأأ، ويجوز راء السياسيةو الآأمعينة، و الانتماء الى مجموعة أو الجنسية أ

المعتاد وعندئذ يكون مفهوماً ان بلد الجنسية هو بلد مكان الاقامة  ،الجنسية لاجئين بهذا المعنى

                                           
  .من الاتفاقية ٢، ١/ب/١المادة ينظر   )١(
عبد االله الجعلي، الجوانب القانونية الاساسية لحماية اللاجئين في القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون . د )٢(

  .ومابعدها ٩٢، ص١٩٨٤، ٤٠المجلد الدولي، 
 Tom Kuhlman, Towards aDefinition of، وينظر .٢٣، صالمصدر السابق، علي جبار كريدي. د )٣(

Refugees, Refugee Studies Centre Documentation , Oxford University 1991,p 8-
10.  

  .٩٥، صنفس المصدرلجعلي، عبد االله ا. ، د٢٠٠يحيى علي الصرابي، المصدر السابق، ص. د )٤(
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سية واحدة الا اذا كانت الجنسية كثر من جنأاً في اطار هذه الاتفاقية من له الاخير، ولايجبر لاجئ

  .)١()نها لاتوفر الحمايةأي أ(و الجنسيات الاخرى غير فعالة أ

ن يكون أي أ (State of Origin))٢(ةقليم دولته الاصليأويجب ان يكون الشخص خارج 

ن الشخص أنسيته لهروبه منها، وتشكل حقيقة الشخص غير قادر على التمتع بحماية دولة ج

د، اللاجئ بمعناه المعتا صفةجزءاً جوهرياً لاكتساب الشخص  المعني قد فرّ، وقد عبر حدوداً دولية

و انه تم اضطهاده فعلاً، أقد فر بسبب الخوف من الاضطهاد ن يكون أالضروري نه ليس من أبيد 

ثناء غياب الشخص عن وطنه أكما يجوز ان ينشأ في . مستقبلاً  وانما يتعلق الخوف من الاضطهاد

  .)٣(وذلك مثلاً نتيجة لحدوث تغيير سياسي

نه أالا  ١٩٥١ريف اللاجئ في اتفاقية ساسية في تعأن خطر الاضطهاد يحتل مكانة أورغم 

و أو خطر المعاملة أتفاقية للاضطهاد يشمل خطر الموت غير معرف فيها، فالتعبير الوارد في الا

ن يكون المفهوم أي تحليل شامل اليوم أة، وسوف يقتضي المهينو أ و اللاانسانيةأالقاسية العقوبة 

  .)٤(العام لكلمة الاضطهاد مرتبطاً بالتطورات الحاصلة في المجال الواسع لحقوق الانسان

ن أفمن الواضح  ،ذاتهما عنصران مترابطانان الخوف من الاضطهاد وانعدام الحماية 

شخاص المضطهدين لايتمتعون بحماية بلدان جنسيتهم، والدليل على عدم وجود حماية سواء الأ

ن ينشئ قرينة تسمح بترجيح وجود اضطهاد ووجود مبرر أالصعيد الداخلي او الخارجي يمكن على 

ساس ألاضطهاد المتخوف منه قائماً على ن يكون اأوتستلزم الاتفاقية . )٥(شعور بالخوفكافٍ لاي 

الاسباب التي  ان هذه. اعية معينة او رأي سياسي العرق او الجنسية او الانتماء الى فئة اجتم

حقوق الانسان  تقترن بعبارة عدم التمييز الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وصكوك

فراد الذين يعتبرون محل للحماية الدولية ساعد على توضيح خصائص مجموعات الأية له تالتال

                                           
  .٢٤علي جبار كريدي، المصدر السابق، ص )١(
لاينطبق على اللاجئين في حالة الملجأ الدبلوماسي، اذ انهم لم يبرحوا  ١٩٥١وصف اللاجئ طبقاً لاتفاقية  )٢(

  .اقليم دولتهم الاصلية لوجودهم داخل سفارة اجنبية
  .٢٧ــــ ٢٦ علي عبد الرزاق، المصدر السابق، ص  )٣(
  .٢٤٤، ص٢٠٠١فيصل شطناوي، حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، دار الحامد للنشر، عمان، . د )٤(

(5) G S Goodwin- Gill , The Refugee in International Law ( 2nd edition) OUP Oxford 
1996, p 3 
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المنتهكة ذات ن تكون حقوق الانسان أينطوي الاضطهاد ضمناً على ضرورة وبهذا . )١(للاجئين

 لكنهمنهجي و سوء معاملة أحداث تراكمية أن يحدث الاضطهاد نتيجة أخطورة خاصة، ويجوز 

حكام اتفاقية أبالتالي فأن الاضطهاد بموجب . يبفعال التعذأيضاً عن فعل من أيمكن ان يتكون 

و مجموعات أفراد أوالتدابير حيث تؤثر التدابير في تركيبة معقدة من الاسباب والمصالح  ١٩٥١

و الرأي أئة اجتماعية معينة و الانتماء الى فأو الجنسية أو الدين أو تستهدفهم بسبب العرق أفراد أ

شخص توجد من الاتفاقية اي ) ١(طاق التعريف الوارد في المادة يستبعد من نكما . )٢(يالسياس

و جناية خطيرة غير سياسية في تاريخ سابق لقبوله أة للاعتقاد أنه ارتكب جريمة حرب اسباب وجيه

  .)٣(او انه يتصرف على نحو يتنافى مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة

ايضاً الاتفاقية اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاقها، ذلك سباب ذات طابع سياسي تضع ولأ

و المساعدة من وكالات اخرى تابعة للأمم أاستمروا في الحصول على الحماية  على الاقل طالما

  .)٤(المتحدة

نه لابد من توافر بعض الشروط في الشخص حتى يمكن اعتباره لاجئاً أيتضح مما سبق 

  :أهمها ١٩٥١تنطبق عليه اتفاقية 

اقليم دولته المعتادة، اذا كان و خارج أصلية، لشخص المعني خارج اقليم دولته الأن يوجد اأ -١

  .و كان من عديمي الجنسيةأكثر من جنسية أل الشخص ميح

ون لهذا ن يكأو تعرضه لمثل ذلك الاضطهاد، و أون لدى الشخص خوفاً من الاضطهاد ن يكأ  -٢

  .الخوف اسباب معقولة تبرره 

ذلك بسبب  لاستحالةصلية سواء قادر على التمتع بحماية دولته الأن يكون الشخص غير أ  -٣

و لانه غير راغب في أدولة تقديم الحماية لهذا الشخص، حرب اهلية او دولية او لرفض ال

  .التمتع بهذه الحماية لخوفه من الاضطهاد

                                           
وا او اكرهوا على مغادرة بلدانهم الاصلية بسبب حرب لايعتبر لاجئاً في نظر هذه الاتفاقية اولئك الذين اضطر  )١(

  ).٢(، هامش رقم ١٠٧برهان امر االله، المصدر السابق، ص. انظر د. اهلية او احتلال اجنبي
(2)G.S.Goodwin-Gill .,  The  International Law , op.cit, p 80. 

  .من الاتفاقية) أ ب ج -و/ ١(ينظر المادة  )٣(
  .من الاتفاقية) د -١(ينظر المادة  )٤(
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وهي تلك التي  ،د اللاجئينحد الاسباب التي تدعوا الى اخراجه من عداأيشترط عدم توافر   -٤

  .)١(ولى من الاتفاقيةذكرتها المادة الأ

فيما يتعلق  لاسيمامفصل معظم جوانب حياة اللاجئ بشكل  ١٩٥١وتناولت اتفاقية اللاجئين لعام 

اع لقوانين فيلتزم اللاجئ بالانصي، بالحقوق التي يتمتع بها والواجبات الملقاة عليه تجاه بلد اللجوء 

لزمت هذه أو . )٢(بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظام العامن يتقيد أوأنظمته و بلد الملجأ 

و أو الدين أاللاجئين بدون تمييز بسبب العرق حكامها على أتفاقية الدول المتعاقدة بتطبيق الا

  .)٣(و بلد المنشأأالجنسية 

الدينية وتوفير التربية الدينية ة اللاجئين لشعائرهم ممارسامكانية هذه الاتفاقية الى شارت أكما 

وعدم  ،)٥(رض الدول المتعاقدةأمام المحاكم القائمة على أ، وللاجئ الحق في التقاضي )٤(لأولادهم

  .)٦(ي لاجئ بأي شكل من الاشكالأطرد 

ساس معاملة اللاجئين دون المساس دنى لأن هذه الاتفاقية قد وضعت الحد الأوبهذا تكو 

  .تمنحها لهم الدولة المضيفةبالمعاملة الافضل التي 
  

  )٧(بشأن مركز اللاجئين ١٩٦٧بروتوكول 

عن تحقيق مرادها بسبب التحديد  ١٩٥١خبراء القانون في الأمم المتحدة بعجز اتفاقية  شعر

في البروتوكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم  الوارد فيها، تم تجاوز هذا التحديد الزمني

كون حركات  وجه القصور في تلك الاتفاقيةأفأُقر هذا البروتوكول ليعالج  ،١٩٦٧المتحدة عام 

وامتد تطبيق احكام . )٨(اللاجئين لم تكن مجرد نتيجة مؤقتة للحرب العالمية الثانية وماترتب عليها

                                           
  .من الاتفاقية) و -١(ينظر المادة  )١(
  .من الاتفاقية) ٢(ينظر المادة  )٢(
  .من الاتفاقية) ٣(ينظر المادة  )٣(
  .من الاتفاقية) ٤(ينظر المادة  )٤(
  .من الاتفاقية) ١٦(ينظر المادة  )٥(
  .من الاتفاقية) ٣٢(ينظر المادة )٦(

(7)Look: Protocol Relating to the state of Refugees, U.N.T.S. No.8791, Vol. 606, 
P.269. 

ظهرت خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي مجموعات اخرى من اللاجئين سيما في افريقيا وآسيا وبات  )٨(
. ١٩٥١هؤلاء بحاجة الى حماية لم يكن من الممكن توفيرها لهم في ظل القيد الزمني المنصوص عليه في اتفاقية 

  .٨٠حازم حسن جمعة، مفهوم اللاجئين في المعاهدات الدولية، المصدر السابق، ص. ظر دين
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مابعد يء جديدة فنه عندما ظهرت حالات لجو ألى حالات اللاجئين الجدد، بمعنى تلك المعاهدة ع

مما حدا بالجمعية  ،ظهرت الحاجة الى توسيع نطاق الاتفاقية الزمني والجغرافي ١٩٥١اتفاقية 

  .)١(العامة الى اقرار هذا البروتوكول

ي شخص يدخل ألاجئاً  دولى من هذا البروتوكول يعحكام الواردة في المادة الأوبمقتضى الأ

حداث نتيجة لأ(عبارة  بعد حذف ١٩٥١ضمن تعريف اللاجئ الوارد في المادة الاولى من اتفاقية 

ذلك الغاء القيدين الزمني والجغرافي الوارد في تلك الاتفاقية ذلك  ومؤدى) ١٩٥١وقعت قبل يناير 

  .بالنسبة للدول الاطراف في البروتوكول

الشخص لاجئاً طبقاً للبروتوكول، كل شخص ينطوي عليه تعريف اللاجئ في  دعليه يع

و أصبح لاجئاً بسببها أالنظر عن تاريخ الاحداث التي  رفبص ١٩٥١المادة الاولى من اتفاقية 

وروبا أم بعده وسواء وقعت في أ ١/١/١٩٥١حداث وقعت قبل سواء كانت هذه الأ ،مكان وقوعها

  .)٢(ي مكان آخر في العالمأو في أ

ي مستقل نه صك قانوني دولألا ن البروتوكول ملحق بالاتفاقية اأنه رغم أتجدر الاشارة الى 

فاً في اتفاقية ن تكون طر أنضمامها الى هذا البروتوكول دون ن تعلن اأعنها حيث يمكن لدولة ما 

  . )٣(مريكية وفنزويلامر بالنسبة للولايات المتحدة الأمثلما هو الأ ١٩٥١

على  ١٩٦٧، ١٩٥١عامي ن الاتفاقية والبروتوكول اللذين تم اعتمادهما أنخلص الى القول 

ساسية تختص بوضع أدة كانا بمثابة اتفاقيتان دولية قبل الجمعية العامة للأمم المتحالتوالي من 

اللوائح المنظمة والواجب اتباعها من قبل الدول المعنية والمتعلقة بمعالجة اوضاع اللاجئين وايجاد 

، وعند دمج الاتفاقيتين معاً )٤(السبل الكفيلة لتأمين الحماية الدولية لهم في مختلف انحاء العالم

تشكلان دستوراً دولياً يضمن حقوق اللاجئين كافة وبدون اي حدود جغرافية او قيود زمنية كما 

ويعملان في الوقت ذاته على تشجيع وحماية حقوق اللاجئين في مجال التوظيف والتعليم والاقامة 

                                           
واصبح ٣١/١/١٩٦٧ثم فتح باب الانضمام اليه امام الدول اعتباراً من  ١٦/١٢/١٩٦٦قر البروتوكول في أ) ١(

  .حتى الوقت الحاضر  ١٩٦٧/ ٤/١٠ساري المفعول اعتبارا من 
 GS.Goodwin –Gill ., op.cit, p15.  ٢٩علي جبار كريدي، المصدر السابق، ص )٢(
، وانضمت فنزويلا في ١٩٦٨انضمت الولايات المتحدة الامريكية الى البروتوكول في الاول من تشرين الثاني  )٣(

 .١٩٨٦/ايلول/١٩
  .www.unhcr.org.١٩٩٧مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حالة اللاجئين في العام  )٤(
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ق هذا وذاك توفير الحماية لهم من و وفوحرية التنقل وسهولة الاتصال بالمحاكم الوطنية والتجنس 

  .اعادتهم قسراً الى البلدان التي يمكن ان تشكل عودتهم اليها تهديداً لحياتهم او حرياتهم

  )١(١٩٥١ساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام النظام الأ: ثانيا

اللاجئ الذي منه  ٢/اعترف هذا النظام بصفة اللجوء حيث عرفت المادة السادسة فقرة أ

 –شخص  كل((ينصرف اليه اختصاص مكتب مندوب الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بانه 

من وبسبب خوف له اسباب معقولة  ،١٩٥١ول من كانون الثاني نتيجة لاحداث وقعت قبل الأ

يوجد خارج دولة  –و الرأي السياسي أو الجنسية أو الدين أالتعرض للاضطهاد بسبب العنصر 

الارتياح الشخصي و لاسباب اخرى خلاف أنتيجة لهذا الخوف  -وأ يته، ولايستطيعسجن

(Personal convenience)و اذا كان عديم الجنسية أ. يرغب في التمتع بحماية تلك الدولة لا

سباب و لأأبسبب مثل ذلك الخوف  –يع او ويوجد خارج دولة اقامته المعتادة سابقاً، ولايستط

  )).العودة اليهالايرغب في  - اخرى

يلاحظ من التعريف السابق، وان كان قريب من تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية الأمم 

نه مع ذلك لايطابقه، فهو قد خلا من القيد الجغرافي أالا  ١٩٥١ة لشؤون اللاجئين لعام المتحد

التعريف بمنطقة هم في م يقصر حالات اللاجئين الذين يعني، لانه ل١٩٥١الوارد في تعريف اتفاقية 

كل شخص نتيجة لاحداث وقعت ((او مناطق جغرافية معينة، اما القيد الزمني الواضح من عبارة 

الوارد في بداية التعريف، قد تم رفعه من الناحية العملية )) ١٩٥١قبل الاول من كانون الثاني لعام 

اي ((لاجئاً  ده يعبأن - عبارة عامة–من تلك المادة فأنها حيث تضمنت في ) ب(بمقتضى الفقرة 

المعتادة و اذا كان عديم الجنسية، خارج دولة اقامته أشخص آخر يوجد خارج دولة جنسيته، 

التي يقدمها عن طريق (وهذا التعريف يتميز بأنه يوفر حماية الأمم المتحدة ..)) سابقاً 

                                           
(1) Statutes of the office of the U.N.H.C.R, Annexto Gen. Ass Res. No.428(V) of 14, 

December, 1950. HCR/ INF/48/ Rev.2. 
مكتب المفوض  ٣/١٢/١٩٤٩المؤرخ ) ٤- د(٣١٩نشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المرقم أ

ساسي لمكتب المفوض وتم اعتماد النظام الأ) يناير(ني الثا نمن كانو  وللأالسامي لشؤون اللاجئين في ا
كملحق لقرارها رقم  ١٩٥٠/كانون الاول/١٤السامي لشؤون اللاجئين من قبل الجمعية العامة بتاريخ 

  ).٥ـــــد(٤٢٨
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ما اذا كانت لجميع الأشخاص الذين يشملهم بصرف النظر ع )١()مندوبهاالسامي لشؤون اللاجئين

من عدمه، او كانت  ١٩٦٧او بروتوكول  ١٩٥١الدولة التي يوجدون على اقليمها طرفاً في اتفاقية 

  .)٢(طبقاً لاحدى الوثيقتين اعلاه) لاجئين(هذه الدولة قد اعترفت لهم بصفة 

والنظام الاساسي يتمثل في كيفية تحديد صفة  ١٩٥١ولعل الفرق الجوهري بين اتفاقية 

في الاتفاقية تقع هذه المهمة ضمن اختصاص الدولة المعنية بينما في النظام الاساسي اللاجئ، ف

هي التي يحق لها تحديد من ينطبق عليه وصف اللاجئ، لهذا السبب تقوم مكاتب فأن المفوضية 

ختصاصها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بدراسة طلبات اللجوء لتحديد من يقع ضمن ا

، وفي بعض الحالات )٣(ردنكما هو الحال في العراق والأ ١٩٥١اتفاقية  تنظم الى الدول التي لم

نه ليس أل التي انضمت الى الاتفاقية الا الاستثنائية تقوم مكاتب المفوضية بهذه المهمة في الدو 

لديها آلية للبت في طلبات اللجوء كما هو الحال في مصر، ويسمى اللاجئ الذي تم الاعتراف له 

ي ولاية المفوضية اما اذا تم الاعتراف له أ) Mandate Refugeeلاجئ الولاية (بهذه الصفة بــ 

 Conventionلاجئ الاتفاقية (بهذه الصفة من الدولة الطرف في الاتفاقية يسمى بــ 

Refugee()٤(.  

  

  في الوثائق الدولية الاقليمية الخاصة باللاجئين اللاجئ مفهوم: الفرع الثالث 

توجد الى جانب الوثائق الدولية التي مر ذكرها سابقاً عدداً آخر من الوثائق الدولية ذات 

وحقوقهم وواجباتهم وكيفية معاملتهم، وهي تلك الوثائق التي الصبغة الاقليمية التي تتعلق باللاجئين 

فريقيا ألقانونية الاستشارية لدول آسيا و فريقية واللجنة االوحدة الأتم التوصل اليها في اطار منظمة 

  .ومنظمة الدول الامريكية ومنظمة الاتحاد الاوربي ، وسنستعرض مفهوم اللاجئ في تلك الوثائق
                                           

المتحدة، وتشجيع ويختص المندوب السامي لشؤون اللاجئين بتقديم الحماية الدولية للاجئين تحت رعاية الأمم  )١(
الدول على قبول اللاجئين دون تمييز او محاولة ايجاد حلول جدية وفعالة لمشكلة اللاجئين بالتعاون مع 

وتعد مهمة المندوب السامي ذات طابع انساني واجتماعي لاتتسم نهائياً . الحكومات التي توافق على ذلك
دار النهضة ، ت الحماية الدولية لحقوق الانسان آليا، نبيل مصطفى ابراهيم خليل . ينظر د .بطابع سياسي

 .٢٧٦ص ، ٢٠٠٥، القاهرة ، العربية 
  .٢٤٥فيصل شطناوي، المصدر السابق، ص. د. ١١٢مر االله، المصدر السابق، صأبرهان . د )٢(
 .١٩٦٧ولا الى البروتوكول الملحق بها لعام  ١٩٥١لم ينظم العراق الى اتفاقية  )٣(
طروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة أؤولية الدولة تجاه طالب اللجوء، مس ديب سلامة،أيمن أ )٤(

  .٥٧ص. ٢٠٠٤القاهرة، 
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اللاجئين في افريقيا لعام ة الوحدة الافريقية بشأن الجوانب الذاتية لمشاكل اتفاقية منظم:ولاً أ

١(١٩٦٩(.  

عداد المتزايدة للاجئين الافارقة هرباً من الحروب والنزاعات الداخلية في افريقيا منذ بعد الأ

للتحديات أواخر الخمسينات، ايقنت البلدان الافريقية ان النظام الحالي لحماية اللاجئين لايستجيب 

ول وهلة الخطوات اللازمة لمعالجة أخذت منظمة الوحدة الافريقية منذ التي تواجه افريقيا، وعليه ات

  .مشاكل اللاجئين في افريقيا وتحديد المبادئ التي يسترشد بها في هذا الشأن

كم والتي تح ١٩٦٩وقد أُدخلت هذه المبادئ فيما بعد في اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لعام 

يتعلق بمسألة حماية حجر الزاوية فيما  داللاجئين في افريقيا والتي تع جوانب معينة من مشاكل

  .)٢(فريقياأاللاجئين في 

ه كل شخص يشعر بخوف له ما يبرر ((جئ بأنه اللا ١٩٦٧وبروتوكول  ١٩٥١تفاقية عرفت ا

و ارائه أجتماعية معينة أنتمائه الى فئة أو أو جنسيته أو دينه أمن التعرض للاضطهاد بسبب عرقه 

ما اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية فقد قامت بتوسيع هذا التعريف ليشمل اشخاصاً أ )).السياسية

و بسبب أو الهيمنة الاجنبية أو الاحتلال أبلدانهم نتيجة الاعتداء الخارجي اضطروا الى مغادرة 

و البلد الذي أراضيه كلها أو في أ من البلد الاصلدد بشكل خطير الامن العام في جزء حداث تهأ

اقامته العادية ليبحث عن ملاذ آمن في مكان آخر خارج بلده  يحمل جنسيته الى ان يترك محل

  .)٣(الاصل او البلد الذي يحمل جنسيته

                                           
(1)Convention  on governing the stats of refugees problems in Africa. Adeopted  by 

Assembly of Heads of states and Government of O.A.V. at its sixth ordinary 
session (Addis Ababa 10.9.1969) U.N.T.S. No.14691. 

دولة افريقية من فيها ثمان دول عربية هي السودان، ) ٤١(ووقع على هذه الاتفاقية رؤوساء دول وحكومات 
ليبيا، مصر، الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا، الصومال، وجميع هذه الدول عدا ليبيا اطراف في 

نص . منها ١١طبقا للمادة  ٢٠/٦/١٩٧٤ي دخلت حيز النفاذ ف.١٩٦٧ول وبروتوك ١٩٥١اتفاقية 
     .www1.umn.edu، الاتفاقية متاح على موقع جامعة منيسوتا 

وثيقة اديس ابابا بشأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في افريقيا، تبنتها ندوة منظمة الوحدة الافريقية،  )٢(
سبتمبر /أيلول/ ١٠-٨(المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين والتشريد القسري في افريقيا 

١٩٩٤.( 
 .من الاتفاقية الافريقية ١/٢نظر المادة ي  )٣(
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 ١٩٥١وة الموجودة في اتفاقية يق الفجهذا التعريف الموسع للاجئ هو تضي والقصد من

والحروب، فلم يكن  الداخليةعداد اللاجئين الذين يهربون من بلدانهم بسبب النزاعات أاً لكثرة ونظر 

ن يغطي هذه الحالات لكونه يقتصر فقط على الحالات الفردية الناجمة عن ألهذا التعريف 

الاضطهاد كما ان ذلك التعريف الغى القيدين الزمني والجغرافي بسبب الظروف الخاصة التي مرت 

  .)١(لافريقيةبها القارة ا

ينطبق عليهم  من الاتفاقية الافريقية لا ١/٢شخاص المعتبرين لاجئين طبقاً للمادة وعليه فالأ

والنظام الاساسي لمكتب المندوب السامي  ١٩٦٧وبروتوكول  ١٩٥١وصف اللاجئ طبقاً لاتفاقية 

  .)٢(للأمم المتحدة

  

  )٤(١٩٧٠المعدلة عام ) ٣(١٩٦٦ مبادئ بانكوك:  ثانيا

 ١٧- ٨(اللجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وافريقيا في دورتها الثامنة في بانكوك  توصلت

سم مبادئ اين تعرف بالى اقرار عدد من المبادئ الخاصة بمعاملة اللاجئ) ١٩٦٦اغسطس 

  .بانكوك

الشخص الذي يضطر بسبب الاضطهاد ((عرفت المادة الاولى من هذه المبادئ اللاجئ بأنه 

او السياسية  ايبرره من التعرض للاضطهاد، بسبب عرقه، او لونه، دينه، عقيدتهاو خوف له م

  :انتمائه الى فئة اجتماعية معينة الى

و اذا كان بدون جنسية، أو البلد التي يحمل جنسيتها، أاياها، يغادر الدولة التي هو من رع  )أ ( 

  ،وأو بلد اقامته المعتادة أدولة 

                                           
  .٨٨عبد االله الجعلي، المصدر السابق، ص )١(
من الاتفاقية ) ١/٢(ن يكون الشخص لاجئاً طبقاً للمادة أمايمنع من  مع العلم انه من الناحية العملية لايوجد )٢(

و كل الوثائق الدولية أنفسه الشروط التي تتطلبها احدى  وان تتوافر فيه في الوقت ١٩٦٩الافريقية لعام 
  .الذي تقصده باحكامهاالاخرى للاجئ 

(3) Principles Concerning Treatment of Refugees Adopted by the Asian, African Legal 
Consultative Committee at its 8th Session (Bangkok 8-17 August 1966) 
A.A.L.C.C. Report of the 8thSess 1966, P.335. 

(4)Addendum to the Principles Concerning Treatment of Refugees Adopted by the 
Asian, African Consultative Committee at its 11th Section (Accra 19-29 January 
1970). 
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  )).و التمتع بحمايتهاأتطيع او لايرغب في العودة اليها و البلد ولايسأيوجد خارج تلك الدولة   )ب(
  

الا ان تلك اللجنة تنبهت الى ان التعريف الذي جاءت به هذه المبادئ لايشمل العديد من 

ي شخص بسبب أتوسيع التعريف ليشمل  )١(اللاجئين والنازحين، وبناءً على ذلك قررت اللجنة

و كان موجوداً أره الى ترك مكان اقامته المعتاد جي او احتلال اضطسيطرة اجنبية او اعتداء خار 

سيطرة مال و السلطاتأة الا انه ممنوع من قبل الحكومة هذا المكان ويرغب في العوداصلاً خارج 

  .)٢(المعتاد الذي خرج منهعلى مكان اقامته 

، ووجوب منح )٣(اللجوء علق باللاجئين من بينها فقدان صفةوعالجت هذه المبادئ مواضيع تت

ئم للشخص المعني، وعدم جواز الملجأ المؤقت من قبل الدولة في حال عدم رغبتها بمنح اللجوء الدا

  .)٤(و ابعاد اللاجئ الى دولة الاضطهادأطرد 
  

  وثائق اللاجئين في امريكا اللاتينية:  ثالثا 

العالمية الثانية، نجد ان بي قد عانى من مشكلة اللاجئين بعد الحرب و ور اذا كان المجتمع الأ

مونتفيديو ، حيث كانت اتفاقية ١٨٨٩مريكا اللاتينية قد واجه هذه المعضلة منذ عام أمجتمع 

معاهدة  ١٩٥٤ول وثيقة اقليمية تتناول اللجوء وتبعتها عام أالخاصة بالقانون الجنائي الدولي 

دى اندلاع المصادمات المدنية أوفي الثمانينات . )٥(لاقليمي والدبلوماسيكراكاس عن حق اللجوء ا

مما تسبب في مصاعب  ،في امريكا الوسطى الى نزوح مايقارب مليون شخص خارج بلدانهم

واجتماعية حادة للدول التي هربوا اليها ولهذا اصدرت تلك الدول المضيفة في ديسمبر اقتصادية 

الحماية والمساعدة ، كجزء من جهد كبير لتوفير )٦(بشأن اللاجئين) اجقرط(اعلان كارتاجينا  ١٩٨٤

                                           
  .١٩٧٠) Accraاكرا (اتخذت اللجنة هذا القرار في دورتها الحادية عشرة المعقودة في  )١(
  .٥٩ايمن اديب سلامة، المصدر السابق، ص )٢(
  .من المبادئ) ٢(ظر المادة ين )٣(
  .من المبادئ) ٨(ظر المادة ين )٤(
 .٥٠ علي عبد الرزاق، المصدر السابق، ص )٥(
بناءً على توصيات مؤتمر اللجوء والحماية الدولية للاجئين في امريكا  ١٩٨٤صدر هذا الاعلان في كارتاجنا  )٦(

  .www1.umn.cduاللاتينية الذي عقد في المسكيك، مكتبة جامعة مينسوتا
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ساس رسى هذا الاعلان الأألمسلح وانتهاكات حقوق الانسان، و والمساعدة الدولية لضحايا النزاع ا

  .)١(القانوني لمعاملة اللاجئين في امريكا اللاتينية

نه أمنه حيث نصت على ) ٣(في المادة  وقد تبنى هذا الاعلان تعريفاً موسعاً للاجئ

، يتضمن تعريف اللاجئ ١٩٦٧وبروتوكول  ١٩٥١حتوتها اتفاقية أبالاضافة الى العناصر التي ((

و أعمال العنف أو حريتهم بسبب أو أمنهم أين من بلادهم بسبب تهديد حياتهم الاشخاص الفار 

شدة خلت بأو أية ظروف اخرى أو خرق عام لحقوق الانسان أو نزاعات داخلية أعدوان خارجي 

ن اعلان كارتاجينا يحمل في ثناياه أهمية كبيرة فهو يتحدث عن أ)). بالنظام العام في بلادهم

و نزاعات داخلية مضيفاً أو عدوان أعمال عنف أو مجموعات فارين من بلادهم بسبب اشخاص ا

  .)٢(نتهاكات الشديدة لحقوق الانسانب الأالى هذه الاسبا

كثر شمولية وتحديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية السابقة، أن هذا الاعلان أمما يعني 

نه غير ملزم للدول والحكومات أنون الدولي في تعريف اللاجئ الا ورغم استناد هذا الاعلان الى القا

كونه ليس معاهدة دولية بالمعنى القانوني انما هو مجرد اعلان خاص بمكان وزمان معينين 

يلقى تطبيقاً من قبل عدد من دول امريكا اللاتينية عن  رغم ذلك فهوت بشرية خاصة، ومجموعا

  .)٣(طريق دمج قواعده في تشريعاتها الوطنية

وحث الدول على . )٤(هم ماجاء في هذا الاعلان تأكيده على مبدأ عدم الاعادة القسريةأو 

بين الدول للقضاء على مشاكل استيعاب اللاجئين والعمل على بذل مزيد من الجهود واالتعاون 

  .)٥(اللاجئين بايجاد الحلول المناسبة لها

  

  

  

  

                                           
  .٣٤علي جبار كريدي، المصدر السابق، ص )١(

(2) E. Arboleda, "The Carthagena declaration of 1948 and its Similarities to the 1969 
OUA Convention Comparative Perspective", I.J.R.L. July, 1995, PP.87-101. 

  .٨٢حازم حسن جمعة، المصدر السابق، ص. د. ٢رقم هامش  ٦٣ديب سلامة، المصدر السابق، صأمن أي )٣(
 .من الاعلان) ٥(المادة ينظر  )٤(
  .من الاعلان)  ٩، ٨، ٧ (الموادينظر  )٥(
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  وثائق اللاجئين في اوربا: رابعا 

بية في مجال اللجوء، ونشطت في عقد الكثير من الاتفاقيات التي و هتمت الدول الاور ا
نتيجة اللجوء اليها عداد كبيرة من ملتمسي أة مع وصول تناولت نظام اللجوء وطالبيه، خاص

ية والخارجية والانتهاكات الخطيرة لسياسية والنزاعات والحروب الداخلاستمرار تزايد المشكلات ال
  .)١(فريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية والشرق الاوسطأفي لحقوق الانسان 

دق أوربي بشأن اللاجئين، عن توصيف وربية الصادرة عن الاتحاد الاوقد عبرت المواثيق الأ
، واتفاقية جنيف ١٩٦٩، والمعاهدة الافريقية عام ١٩٥١ة لمفهوم اللاجئ من اتفاقية كثر شموليأو 

التعامل مع اللاجئين، فجاء الاتفاق الاوربي ، حيث كانت توصيفاتها تنص على وسائل ١٩٤٩لعام 
القاضي بمنح  ١٩٦٧ة لسن ١٤ينص على عدم استلزام تأشيرات اللاجئين والقرار رقم  ١٩٥٩لسنة 

عادة اللاجئ الى الدولة التي هرب منها، اشخاص المعرضين للاضطهاد وعدم للأ حق الملجأ
الذي اشار الى نقل المسؤولية عن اللاجئين وتوصية الاتحاد  ١٩٨٠بي لسنة و والاتفاق الاور 
  ، )٢(للتنسيق بين الاجراءات الوطنية الخاصة بمنح حق اللجوء ١٩٨١الاوربي لسنة 

التي الزمت الدولة العضو بمسؤوليتها عن النظر في طلب حق  )٣(وجاءت معاهدة دبلن
عضاء في المجتمع كثر من الدول الأأو أب اللاجئ حق اللجوء الى دولة الملجأ عندما يطل

  .بيو ور الأ

  الأخرى لاجئ عن غيره من المصطلحاتالمصطلح تمييز : المطلب الثاني 

تعريف اللاجئ وتحديد حقوقه والتزاماته  انصب اهتمام المواثيق الدولية المعنية باللجوء على

كم الواقع و تحديد من هو طالب اللجوء ومن هو اللاجئ بحأم تتطرق تلك المواثيق الى تعريف ول

بين اللاجئ وملتمس اللجوء وفي الفرع  ول نميزفرعين في الفرع الأ على لذلك سنقسم المطلب

  . الثاني نميز بين اللاجئ واللاجئ بحكم الواقع 

  

                                           
  .٩٦عبداالله الجعلي، المصدر السابق، ص. د. ٢٠٣يحيى حسن الصرابي، المصدر السابق، ص. د )١(
  .٦٨- ٦٥اديب سلامة، المصدر السابق، ص يمنأ .ومابعدها ٨١المصدر السابق، صحازم حسن جمعة، . د )٢(
عضاء في ، وفي كانون الثاني دخلت حيز النفاذ في مواجهة جميع الدول الا١٩٩٧دخلت حيز النفاذ عام  )٣(

ياسات جل تنسيق السأبا من و ور أولى التي اتخذتها ذه الاتفاقية الخطوة الرئيسية الأه دالاتحاد الاوربي، وتع
 ١٢، ص١٩٩٨، سنة ١١٣ظر مجلة اللاجئون، المجلد الثاني، العدد ينالوطنية الخاصة باللجوء، 

U.N.H.C.R.  
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  و ملتمس اللجوءأاللاجئ عن طالب مصطلح تمييز :  فرع الاول ال

و مكان أء اذا كان قد غادر بلده الاصلية البيان بأنه للشخص الحق في طلب اللجو سبق 

خص طلب اللجوء داخل وطنه الاصلي لايمكن للش نهودخل في اراضي اقليم دولة اخرى لأاقامته 

  .و مكان اقامتهأ

ذي اضطر الى الشخص ال((بأنه  )Asylum Seekers(اللجوءوعليه يمكن تعريف طالب 

خطراً على حياته لينشد الحماية في اقليم ن البقاء فيه يشكل و مكان اقامته لأأمغادرة بلده الاصلي 

نه في الوقت نفسه لايعترف به كلاجئ ألقانون الدولي له بهذا الحق الا دولة اجنبية حيث يعترف ا

خرى والتمتع ألفرد في التماس اللجوء الى دولة وحق ا. )١())صفة اللاجئ ولايلزم هذه الدولة بمنحه

) ١٤/١(به هرباً من الاضطهاد من دولته الاصلية هو حق اساسي من حقوق الانسان اقرته المادة 

ن يلجأ الى بلاد ألكل فرد الحق في  ((نه أالاعلان العالمي لحقوق الانسان التي نصت على  من

  )).الالتجاء اليها هرباً من الاضطهاداخرى او ان يحاول 

الاجنبي الذي يقدم  ((طالب اللجوء بأنه  ١٩٩٠من اتفاقية دبلن لسنة ) ج/١(وعرفت المادة 

  )).بطلب للحصول على ملجأ ولم يؤخذ قرار نهائي بطلبه بعد

ن أما أيم الدولة المضيفة جنبي الموجود على اقلن يكون اجنبياً، والأأفطالب اللجوء يجب 

وجد مرحلة فاصلة معينة بين اكتساب هاتين الصفتين ومايترتب لات هلان يكون لاجئاً او لايكون

  .عليها من حقوق والتزامات

برره من التعرض للاضطهاد فأن كل شخص وجد بسبب خوف له ماي ١٩٥١وحسب اتفاقية 

ة خارج ئه السياسيو بسبب اراأماعية معينة و انتمائه الى فئة اجتأو جنسيته أو دينه أه قبسبب عر 

و مكان اقامته المعتادة فهو لاجئ تلقائياً يتمتع بالحقوق وتجب عليه أالبلد الذي يحمل جنسيتها 

يفترض وجود سلطة  ١٩٥١ن تعريف اتفاقية أها له هذا المركز القانوني، الا الالتزامات التي يقرر 

يه تعريفها للاجئ ام لا وهذا مختصة تقوم بدراسة قضية طالب للجوء للتأكد ما اذا كان ينطبق عل

  .)٢(لدراسة طلب اللجوءمالم تشر اليه الاتفاقية ولم تحدد ماهية الاجراءات التي يتوجب اتباعها 

                                           
 Good Win _ Gill, Non – Refoulement and the.٧٣ديب سلامة، المصدر السابق، صأمن أي )١(

New Asylum Seeker , 26 VA. J. Intl . 1986, p 897- 917 .                              
الطلب المقدم من اجنبي لدى احدى الدول ((طلب اللجوء بأنه  ١٩٩٠من اتفاقية دبلن ) ب/١(عرفت المادة  )٢(

  )).الاطراف بهدف الاعتراف به
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نه يجب معاملة أكدت على ألمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ن اأوتجدر الاشارة الى 

ن يتم البت في أوب تمتعه بالحماية المطلوبة الى نه لاجئ محتمل ووجأساس أطالب اللجوء على 

ة التي ينتظرها بين مدمشاكل منها مايتمثل في طول ال ن طالب اللجوء قد يواجه عدةأطلبه سيما و 

الباً ماتصل هذه الفترة الى تاريخ تقديم طلب اللجوء والوقت الذي يتم فيه دراسة طلبه والبت فيه وغ

المقدمة الى الجهات المختصة مع عدم توافر الموارد البشرية  كثر بسبب كثرة الطلباتأو أسنة 

  .)١(اللازمة للتعامل مع مثل هذه الطلبات

بوابها أت التدفق الجماعي للاجئين تغلق ن الكثير من الدول سيما في حالاأوهذا مايتمثل في 

سباب عنصرية لأو أمن دخول اعداد كبيرة من اللاجئين الى اراضيها خوفاً امام طلبات اللجوء هذه 

  .)٢(جانب بدون وثائقأات على الخطوط الجوية التي تحمل و فرض الغرامأية و عرقأو دينية أ

يراعى حتى الحد الادنى من معايير معاملة  أنه وفي بعض الحالات قد لاذلك  فضلاً عن

جة ان ملتمس اللجوء، كالرد من المطارات ومن الحدود كثيراً مايخلق مشاكل لملتمسي اللجوء، بح

 الدولة المعنية تكون غير قادرة على استقبال هؤلاء اللاجئين لعدم امكانية تحمل المسؤولية الدولية

ن التزامات الدول فيما يتعلق أتثقل كاهل تلك الدولة، مع العلم د تجاههم والاعباء المادية التي ق

تتمثل في الاستجابة السريعة  ١٩٦٧وبروتوكولها لعام  ١٩٥١كما وردت في اتفاقية باللاجئين 

والمسؤوليات  عباءعي للاجئين وأهمية اقتسام الأفي حالات التدفق الجمالطلبات اللجوء سيما 

  .)٣(البلدان النامية لاسيماالبلدان المضيفة للاجئين و  عباءأجل خفض أدولية بين الدول من ال

ار ين طابع التعقيد جراء الافتقي بعض الحالات تكتسب عملية تحديد مركز اللاجئنه وفأكما 

و طالب اللجوء من أمر الذي يؤدي الى حرمان ملتمس ءمة بين الاجراءات والمعايير، الأالى الموا

منحه صفة اللاجئ، وما قد يسبقها من انتقائية في اختيار طلبات اللجوء للنظر فيها حيث تعمد 
                                           

(1)UNHCR, Note on International Protection Executive Committee of High 
Commissioner Program, Fiftieth Session, A/AC96/914, 7 July 1999, P.16. 

  .١، هامش رقم ٧٨يمن اديب سلامة، المصدر السابق، صأمشار اليه لدى 
 .٢٥-٢٤، ص١٩٩٣الصادرة من الأمم المتحدة، جنيف، ) ٢٠(صحيفة حقوق الانسان رقم  )٢(

T. Spijkerbore "Subsidiarity in Asylum Law " The Personal Scope of International 
Protection , (ed) Subsidiarity Protection of Refugees in the European Union . 
Complementing the Geneva Convention (BruylantBrusslels, 2002 p87.   

استنتاج بشأن التعاون . ٢٠٠٤/تشرين الاول/٢٨في  ٢٠٠٤، )٥٥( ١٠٠يذية رقم ينظر استنتاج اللجنة التنف )٣(
  .الدولي واقتسام الاعباء والمسؤوليات في مواقف التدفق الجماعي للاجئين
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ات لجوء مقدمة الى تحديد جنسيات معينة تنظر في طلبات لجوئهم بينما تهمل طلب بعض الدول

  .)١(صحابها من فرصة حصولهم على مركز اللاجئأمر الذي يحرم من جنسيات اخرى الأ

هم الحقوق التي يجب ان يتمتع بها طالب اللجوء بوصفه لاجئاً محتملاً هو حقه في أولعل 

التي جاء فيها  ١٩٥١من اتفاقية  ٣٣/١عدم اعادته قسراً الى دولة الاضطهاد عملاً بالمادة 

حدود الاقاليم التي  و رد اللاجئ بأية صورة من الصور الىأيحظر من الدولة المتعاقدة طرد ((

نتمائه الى فئة اجتماعية أو أو جنسيته أو دينه أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أتكون حياته 

وأكدت الاتفاقية الافريقية على هذا الحق للاجئ وملتمس اللجوء  )) و بسبب ارائه السياسية،أمعينة 

  .علاهأ ٣٣/١ثلة الى حد كبير مع المادة باستخدام عبارات متما) ٢/٣(في المادة 

نكوك فقد نصت على هذا المبدأ باستخدام عبارة طالب اللجوء ولم تقصره على بااما مبادئ 

اءات لايجوز ان يتعرض طالب اللجوء لاجر  ((على انه ) ٣/٣(اللاجئ فقط، اذ نصت في المادة 

و أو سلامته الجسدية أن تتعرض فيه حياته أالممكن  و الطرد الى اقليم منأمثل الرد على الحدود 

  )). حريته للخطر

على مجموعة من الالتزامات التي يتوجب مراعاتها  ١٩٥١ومن جانب آخر نصت اتفاقية 

من قبل اللاجئ، وبما ان طالب او ملتمس اللجوء هو لاجئ محتمل فمن البديهي ان يقدم هذه 

من بالمحافظة على النظام العام والأ الالتزامات ويمتثل لها، ومن أهم هذه الالتزامات تلك المتعلقة

  )٢(ي، كذلك الالتزامات التي تفرضها اعتبارات المحافظة على العلاقات الودية بين الدولالوطن

بعد السماح ((نه أى ال )٣(نتهت اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسانأو 

اقبة طبقاً للمعايير الدنيا لمعاملة اللاجئين، اذ ينبغي عدم معبدخول ملتمسي اللجوء ينبغي معاملتهم 

ن وجودهم داخل البلد يعد غير أضهم لاي معاملة غير مرضية لمجرد ملتمسي اللجوء او تعري

قانوني وينبغي عدم اخضاعهم لقيود على تنقلاتهم غير تلك القيود الضرورية لصالح الصحة العامة 

                                           
 Kay Hailbronner , Non – Refoulement and.٢٦١فيصل شطناوي، المصدر السابق، ص. د )١(

"Humanitarian" Refugees : Customary International Low or Wishful Thinking? 26 
VA.J. Intl. 1986. P 857.                                                                        

  .من الاتفاقية) ٢(ينظر المادة  )٢(
بشأن الحماية  ٢٢-٣٢- ١٩٨١اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاستنتاج رقم  )٣(

واستنتاج اخر   HCR/IP/2/ENG/Rev. 1994وثيقة الأمم المتحدة . الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء
   ٢٠٠١لسنة  ٩١بشأن تسجيل اللاجئين وملتمسي اللجوء رقم 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 جوء  للا ماهية    فصل الأول     ال

٤٧ 

طفاً والنظام العام، وينبغي معاملتهم باعتبارهم اشخاصاً تتطلب محنتهم المأساوية فهماً وتعا

و أة و مهينأدم اخضاعهم لمعاملة وحشية خاصين، وينبغي ان يتلقوا المساعدة الضرورية، وع

و أو الرأي السياسي ألدين و اأساس العنصر أ، وينبغي عدم التمييز بينهم على حاطة بالكرامة

اللجوء ن تضمن لطالبي أعلى  )١(ومن جانبها تعمل منظمة العفو الدولية )).و بلد المنشأأالجنسية 

  :مايأتي

  .لتماس اللجوء فيهع طالبي اللجوء من دخول بلد ما لإعدم من  -١

  .ن يتعرضوا فيه لخطر الانتهاكات لحقوق الانسانأعادة طالبي اللجوء الى بلد يمكن عدم ا  -٢

  .جراءات لجوء عادلة وفعالةان طالبي اللجوء من الاستفادة من تمكي  -٣

الوصول الى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمكين طالبي اللجوء من   -٤

  .لالتماس المساعدة

  .عدم اعتقال طالبي اللجوء بشكل غير قانوني او تعسفي  -٥
  

ويطلب الحماية من تلك اذن طالب اللجوء هو كل شخص هرب من بلاده الى دولة اخرى 

مدى استحقاقه صفة لاجئ من عدمه، الدولة، يتم فحص وضعه في الدولة التي وصل اليها لبيان 

  .لايمنح هذه الصفة واذا استحقها منحت له مع ماتحمله من حقوق والتزامات فاذا كان لايستحق

  

  

  اللاجئ عن اللاجئ بحكم الواقعمصطلح تمييز :  الفرع الثاني 

 ظهر مصطلح اللاجئ بحكم الواقع ابان الحرب الباردة اذ كان اغلب طالبي اللجوء في اوربا

كان لاينطبق على  ١٩٥١ن تعريف اللاجئ في اتفاقية أورغم ، الغربية قادمين من الدول الشيوعية 

ن الدول التي لجؤوا اليها رفضت اعادتهم الى دولهم الاصلية فأطلقت عليهم أالكثير منهم الا 

  .)٢(وصف لاجئ بحكم الواقع

                                           
)١(www. Amnesty. Org.  
  .١٠٠ديب سلامة، المصدر السابق، صأيمن أ )٢(
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حقوقه والتزاماته بسبب عدم وجود ومن الصعوبة تحديد مفهوم اللاجئ بحكم الواقع او تحديد 

نظام قانوني خاص بهذه الفئة على المستوى الدولي او الاقليمي وبالتالي يصعب تحديد الحقوق 

  .)١(التي يتمتعون بها او الالتزامات التي تفرض عليهم كلاجئين

الاشخاص الذين هربوا من  -أ(( بحكم الواقع بأنهم  )٢(وعرف الاتحاد الاوربي اللاجئين

لادهم، او لايستطيعون او لايريدون العودة لان حياتهم او أمنهم او حريتهم سوف تكون مهددة ب

بسبب العنف المنظم، او الاعتداء الاجنبي، النزاعات الداخلية، الانتهاكات الشديدة لحقوق الانسان 

هربوا الاشخاص الذين  –ب . ظام العاماو اية ظروف اخرى قد تؤدي بشكل جدي الى الاخلال بالن

من بلادهم او لايريدون العودة بسبب خوف مبرر من التعرض للتعذيب، العقاب او المعاملة غير 

  )).ي انتهاك آخر لحقوقهم الاساسيةأو أنية او التي تحط من كرامتهم، الانسا

الشخص الذي يعتبر لاجئاً في نطاق اتفاق ((اللاجئ بحكم الواقع بأنه  )٣(ويعرف جانب من الفقه

ومن ثم يشمل هذا  ١٩٥١وليس ضمن اتفاقية  ١٩٦٩اقليمي معين مثل الاتفاقية الافريقية لعام 

شخاص الذين غادروا بلدهم الاصلي بسبب العدوان الخارجي، الاحتلال، السيطرة التعريف الأ

  )).ت التي جاءت بها تلك الاتفاقيةالاجنبية وغيرها من الحالا

مر في غاية أل بان تعريف اللاجئ بحكم الواقع الى القو  )٤(في حين ذهب البعض الآخر

ن بلده الاصلي طالباً الحماية واعتباره سباب التي تؤدي الى هروب الشخص مالصعوبة لان الا

  .اخرى لاجئاً بحكم الواقع يصعب تحديدها لتعقيدها من جهة وتعددها من جهة

  

  

  
                                           

ة مدين في دول اوربا الغربية في الطالبي اللجوء استقبال مئات الآلاف من البولنديمن الامثلة الحديثة لتدفقات  )١(
وتدفق الالاف من اللاجئين الافغان المتواجدين في ايران وباكستان في دول العالم  ١٩٨٨- ١٩٨٠مابين 
  .الثالث 

(2) European Council on Refugees and Exiles (ECRE) "Broken Promises-Forgotten 
Principles an ECRE Evaluation of the Development of EU Minimum Standards for 
Refugee Protection. Tampere 1992 Brussels 2004, http://www.ecre.arq, P.3. 

(3)Tuitt  Patrician, False Images Pluto Press, First edition, 1996, P.48. 
 (4)Vevstad Vigdis, Refugee Protection, TanoAschehoug, Oslo, 1998, P.131, 132. 
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سباب أالذين لديهم  – ١٩٥١ريف اتفاقية ي لاجئ آخر يقع خارج نطاق تعأ ((وعرفه البعض بأنه 

  .)١())ن لايطلب منهم العودة الى دولتهم الاصليةأمشروعة في 

نها تؤكد على ات تعريفات اللاجئ بحكم الواقع، فنه مهما تعددت وتنوعأنخلص الى القول 

 ،١٩٥١لم يتم الاعتراف لهذا الشخص بصفة اللاجئ وفقاً لاتفاقية نه أواحدة مهمة هي نقطة 

قع خارج نطاق يفهو  بذلكو  وبالتالي لايتمتع بما تقرره هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات للاجئ

سباب عض الدول قد تمنحه تصريح اقامة لأالمجتمع الدولي الا ان ب منية الدولية المقدمة الحما

  .نسانيةأ
  

   

                                           
(1) GS Goodwin-Gill , The Refugee in International law, Second Edition, Oxford: 

Clarendon Press, 1996, P.526. 
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  الثالثالمبحث 

  عدم الاعادة القسرية لغة واصطلاحاً مبدأ  فهومم

 ،ول نخصصه لتعريف الاعادة القسريةالمطلب الأ، ى اربعة مطالب علبحث سنقسم هذا الم

أما المطلب الثالث نخصصه للطبيعة  ،للتطور القانوني لمبدأ عدم الاعادة القسريةوالثاني نخصصه 

المبدأ في ضوء نخصص المطلب الرابع لتفسير  وأخيراً  ،القانونية لمبدأ عدم الاعادة القسرية

  . الممارسات الدولية 
  

  الاعادة القسرية مبدأ عدم تعريف : ول المطلب الأ 

عدم الاعادة القسرية لغة وفي الفرع الثاني نعرفه  نعرف فيهفرعين الاول  علىهذا المطلب سنقسم 

  .  اصطلاحاً 
  

  القسرية لغةً تعريف عدم الاعادة : ول الفرع الأ 

أة كلماته وتعريف كل لايوجد تعريف لغوي لمصطلح العودة القسرية، فلابد من تجز : لغة 

والجمع عوّاد  ،فهو عائد ،هي من عاد يعود عُد عودة وعوداً ) فعل(ة عاد ــــــفكلم .منها على حدة

  .)١(ينتظر العودة الى بلاده: مصدر عاد) ع و د(وعودة من 

مر وقسره على الأ غلبه وقهره: قسره يقسره قسراً واقتسره –الكره : القسر اما كلمة قسراً تعني

فالعودة القسرية هي عودة الشخص الى بلاده قسراً وكرهاً، ومفهوم المخالفة . )٢(كرهه عليهأ: قسراً 

  .شخص الى بلاده قسراً وكرهاً عليه اعادة ال) عودة(هو عدم 
  

   

                                           
  .٣٢٦ص ،٢٠٠٣ابن منظور، لسان العرب، الجزء العاشر، دار صادر، بيروت،  )١(
و مختار الصحاح، المصدر . ٣٤٧، الجزء الثاني عشر، صنفسه منظور، لسان العرب، المصدر  ابن )٢(

  ).ق س ر(، باب ٥٣٤السابق، ص

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 جوء  للا ماهية    فصل الأول     ال

٥١ 

  تعريفه اصطلاحاً : الفرع الثاني 

و أو الى بلد ألاجئ من العودة الى بلده الاصلي العودة القسرية تعني منع اجبار العدم 

و جنسيته أو دينه أحياته لخطر الاضطهاد بسبب عرقه  ن تتعرض فيهأحدود منطقة مجاورة ممكن 

  .)١(و بسبب تبنيه اراء سياسية معينةأجتماعي او انتمائه الى تجمع أ

ستغاث بسبب خطر حل به الى الدولة التي اعادة أي شخص اعدم " بأنه )٢(وعرفه البعض

ذا ثبت وجود ما يهدد حياته أو حريته للخطر بسبب عرقه اعند الحدود  ب منها أو يرفض أصلاً هر 

تبنيه أراء سياسية معينة أو نتمائه الى فئة أجتماعية أو لاعرقه الاثني أو أو دينه أو قوميته أو 

  "ةنسانياسباب خلاف ذلك غير ألاي

الدفع و أالذي يعني النبذ  (refouler)ومصطلح الاعادة القسرية مستمد من الفعل الفرنسي 

  .ي صورة من الصورأبلد يكون معرضاً فيه للاضطهاد ب منع اعادة اللاجئ الى الى الوراء وهو

و أي شخص الى بلد تتعرض فيه حياته أو طرد أو تسليم أالمبدأ يجب عدم اعادة  ووفقاً لهذا

  .و اجتماعية للخطرأو دينية أسباب سياسية ريته لأو حأسلامته الجسدية 

طي نطاقات الذي يغ (Principle of Non-Refoulement)ان مبدأ عدم الاعادة القسرية 

و ألقانون الانساني الدولي يحظر رد تطبيق مختلفة في قانون اللاجئين وقانون حقوق الانسان وا

و أد بأنهم سيتعرضون فيها للاضطهاد وجد فيها مايدعو الى الاعتقاشخاص الى بلدان ياعادة الأ

و انتماءاتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أن التعسفي من الحياة بسبب دينهم و الحرماأالتعذيب 

  . )٣(رائهم السياسيةآو أالاجتماعية 

                                           
(1)Walter Kalin – Das Prinzip De: Non-RefoulementindenVerfolgerstaat in Volkerrecht 

und in schweizerischenLandesrecht, EuropaiischeHochschulschrifte. Peter lang, 
Bern Frankfurt/ M, 1982, P.4. 

(2)  GS Goodwin-Gill, Non- Refoulement and the New Asylum Seekers, op.cit, p 899. 
 

(3)Goodwin – Gill, Op. cit.,, P.116. 
، وينظر مذكرة بشأن الحماية الدولية للاجئين قدمها المفوض السامي الى اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي  

،       ٣٩الدورة   Distr . GENERAL, A/AC.96/713,15 August 1988, ARABIC, Original     
ENGLISH   . عبد العظيم وزير  ، قمحمد سعيد الدقا. د، د محمود شريف بسيوني ، منشورة  لدى ،

دار العلم ،  الطبعة الاولى، دراسات حول الوثائق العالمية والاقليمية ، المجلد الثاني ، حقوق الانسان 
.١٨٢ص ، ١٩٨٩، بيروت لبنان ، للملايين    
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بحماية حد الجوانب الرئيسية لقانون اللاجئين التي تتعلق أالاعادة القسرية يعد مبدأ عدم 

هم أومن . م للتهديدو حرياتهأن تتعرض فيها حياتهم أماكن يمكن أدتهم الى اللاجئين من اعا

لقانون  (Corner Stone)تقوم عليها الحماية الدولية لذلك يوصف بأنه حجر الزاوية  لتيالركائز ا

طات الدولة التي تمارس الاضطهاد سلمن الوقوع في ايدي اللاجئين، لما يوفره من حماية للشخص 

حياة طالب اللجوء او اللاجئ مهددة بالخطر في حالة ارجاعه الى البلد وبدونه تكون  –و تهدد به أ

  .)١(الذي هرب منه خوفاً من تعرضه للاضطهاد

لاجئاً و اقليمها أعلى حدودها لكن هذا المبدأ لايعني الزام الدولة بأن تقبل الشخص الموجود 

و رفض اللجوء، وبالتالي فأن تطبيق هذا المبدأ من قبل الدولة ألان لها الحق في منح ، اليها

لايمس بسيادتها او ينتقص منها ونتيجة لذلك فالدولة اذا لم ترغب في قبول الشخص اللاجئ ولم 

لة زمنية له مه ن تمنحه حماية مؤقتة وتحددأن عليها اه بدخول اقليمها او البقاء فيه فتسمح ل

ث يو الابعاد بحأاجراءات كالطرد  الدولة هذه تتخذ لاأن يستقر فيه، و أث عن بلد آمن يمكن للبح

  . )٢(و حريته لخطر الاضطهادأة الى دولة قد تتعرض فيها حياته تجبره على العود

يعد مبدأ عدم الاعادة القسرية من المبادئ المهمة التي نصت عليها الاتفاقية الخاصة و 

ن تطرد ألاية دولة متعاقدة  لايجوز - ١((والتي جاء فيها )  ٣٣ (في المادة ١٩٥١باللاجئين لعام 

و حريته مهددتين فيها أحدود الاقاليم التي تكون حياته  لاجئاً او ترده بأي صورة من الصور الى

 - ٢. او بسبب ارائه السياسيةبسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة 

ي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطراً على امن البلد لايسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأن أعلى 

الذي يوجد فيه، او لاعتباره يمثل، نظراً لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً استثنائي 

  )).الخطورة، خطراً على مجتمع ذلك البلد

                                           
 حقوق اللاجئ طبقا لمواثيق الامم، محمد شوقي عبد العال . دو .٢١٥ديب سلامة، المصدر السابق، صأيمن أ )١(

مقال في أعمال ندوة الحماية الدولية للاجئين التي أقامتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في ، المتحدة 
  . ٣٤ص، ١٩٩٦،تشرين الثاني، نوفمبر ١٨-١٧جامعة القاهرة من 

(2)Walter  Kalin, op. cit., P.8 
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، واذا )١(ة ان تورد عليه اي تحفظالاتفاقيوز للدول الاطراف في هذه همية هذا المبدأ لايجولأ

قدمت اي من الدول تحفظاً عليه فأنه لايمكن العمل به بالنظر للآثار الخطيرة التي تترتب على 

  : نين مهمتياعلاه يثبت ان لهذا المبدأ خاصيتمن نص المادة . ذلك

نتهاكات حقوق و الطرد عندما تكون اأو الاعادة أه يحمي فقط ضد الرفض عند الحدود ان -١

  .و الحريةأو الجسد أمخاطر جدية على الحياة  الانسان المحتملة تنطوي على

و أسباب خاصة جداً هي العرق أو المخاطر ناجمة عن أبد من ان تكون هذه الانتهاكات لا -٢

  .و الرأي السياسي للشخص المطلوبأجتماعية معينة أو الانتماء الى فئة أو الجنسية أالدين 

  

ي شخص الى بلد تكون فيه أغي اعادة فالفكرة الاساسية لهذا المبدأ تتمثل في انه لاينب  

  .حقوقه الاساسية معرضة للانتهاك لاي سبب كان

و أتسمح لطالبي اللجوء على الحدود لايعد مطلقاً فيحق للدولة بالااقع نه في الو أالا  

و النظام العام أمن الوطني سباب تتعلق بالأفيه لاو البقاء أين الموجودين في اقليمها الدخول اللاجئ

منها أو طالب اللجوء خطراً على ألاعتبار اللاجئ سباب كافية يمكن الاستناد عليها أ دتمتى ماوج

ن تكون اسباب أيها الدولة للحكم على الشخص يجب ونظامها، وهذه الاسباب التي تستند ال

و طالب اللجوء بالغ الاهمية، ويتمثل هذا أن الخطر الذي يشكله وجود اللاجئ ن يكو أمعقولة، و 

و الارهاب مما يفرض على الدولة ان أس و التجسأو زعزعة استقراره أالبلد الخطر بالمساس بوحدة 

و حرية أن يهدد حياة أتوازن بين الخطر الذي يمكن ان يهدد الامن الوطني والخطر الذي يمكن 

و قد يكون اللاجئ او أو الى بلد يتعرض فيه للخطر، أالى بلده الاصلي م ارجاعه اللاجئ اذا ت

 ،طالب اللجوء قد ارتكب عملاً اجرامياً يتصف بخطورته على مجتمع ذلك البلد الذي يعيش فيه

  .)٢(وثبت ذلك بصدور حكم نهائي عليه

                                           
الانضمام، حق ابداء و أو التصديق أية دولة عند التوقيع لأ -١((نه أمن الاتفاقية على )  ٤٢(المادة نصت  )١(

ة المادة الاخيرة شامل ٤٦الى  ٣٦والمواد  ٣٣و)١(١٦و٤و٣ مواد في الاتفاقية غير المواد يةأتحفظات بشأن 
ا في اي وقت برسالة ن تسحب تحفظهأمن هذه المادة ) ١(وفقاً للفقرة بدت تحفظاً أية دولة لأ - ٢. المذكورة

  )).مين العام للأمم المتحدةى الأموجهة ال
(2) Jeremy MatamFarrall, Kim Rubenstein, Sanctions, Accountability and Governance 

in Globalised World, Cambridge University Press, 2009, P.383. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 جوء  للا ماهية    فصل الأول     ال

٥٤ 

دولة معينة مثلما يطبق ويطبق مبدأ عدم الاعادة القسرية على الاعادة القسرية المباشرة الى 

ئ الى دولة قد تتعرض على الاجراءات غير المباشرة التي قد تؤدي في واقع الحال الى ارجاع اللاج

  .)١(و حريته للخطرأفيها حياته 

  

  عادة القسريةمبدأ عدم الإل القانوني تطورال: المطلب الثاني  

دئ الاساسية في قانون اللاجئين في القانون الدولي امن المب عد مبدأ عدم الاعادة القسريةي

  .غير الحكوميةالحكومية و من قبل الدول والمنظمات  مول بهمعو 

الساحة الدولية، ومن  واضحاً في القانون الدولي وعلى ١٩٣٠لم يكن هذا المبدأ قبل عام 

  . ن ننظر الى الظروف والاسباب المحيطة بنشأته وتطورهأجل فهم هذا المبدأ من المفيد أ

نه من الخطأ اعادة أساسية تتمثل في أول من هذا القرن برزت فكرة خلال النصف الأ

ذلك بيناً في ممارسات ضح سيما اذا كان ان يتعرضوا فيها لخطر و أيمكن  ماكنأاللاجئين الى 

  .لموضوعة من قبلهاو يتنافى مع الاتفاقات او القوانين اأبعض الدول 

ول مرة في النظام الاساسي للمملكة المتحدة عام نه تم توثيق هذه الفكرة لأأويمكن القول 

و سياسية أية و عرقأية سباب دينضطهاد لأمن الا بالسماح للاجئين في حال وجود الخوف ١٩٠٥

  .)٢(للاضطهادو اجتماعية البقاء في المملكة وعدم ردهم الى البلاد التي تعرضوا فيها أ

لاجئين الى حدود ي دولة أو تطرد أن تعيد أ اشير الى فكرة مؤداها انه لايجبوبالفعل فقد 

من الاتفاقية المتعلقة ) ٣(و دولة اخرى في ظل ظروف معينة وذلك في المادة أدولتهم الاصلية 

الدول  ، وتعهدت بموجبها )٣(١٩٣٣بالمركز الدولي للاجئين الروس والارمن ومن في حكمهم لعام 

اجراءات بواسطة  تمنعهم من دخوله لاأن في اقليمها و اللاجئين المقيميتقوم بطرد ألا الاطراف ب

و عدم القبول عند الحدود مالم يتطلب ذلك دواعي الامن الوطني والنظام أمعينة للشرطة مثل الطرد 

  .العام

                                           
(1) Walter Kalin, op. cit., P.10. 
(2) James C. Hathaway, The Rights of Refugees under International law, Cambridge 

University, Press 2005, P.308. 
  ..ايطاليا والنرويج وجيكوسلوفاكياهذه الاتفاقية كانت معقودة بين كل من بلجيكا وبلغاريا والدنمارك وفرنسا و  )٣(
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 ،حوال دخول اللاجئين الى اقليمهاي حال من الأأترفض في ألا وبهذا التزمت كل دولة ب

جئين القادمين اً في الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاونجد نصاً مشابه. )١(سيما عند حدود بلدان منشأهم

حيث التزمت الدول الاطراف بعدم اعادة اللاجئين الى الاراضي الالمانية  ١٩٣٨من المانيا لعام 

  .)٢(عذيبو التأللخطر  لئلا يتعرضوا ،الا بعد انذارهم

ن عهداً أه الاتفاقيات على نطاق واسع الا نه لم يتم التصديق على هذأوعلى الرغم من 

بدأ عندما أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام جديداً لحماية اللاجئين من الاعادة القسرية 

اعتراضات مبررة  ذا أبدواصلية الاجئين على العودة الى دولتهم الأبأنه لايجوز ارغام ال ١٩٤٦

ن طُبع في أدة القسرية جاء بعد ولعل هذا التأييد لمبدأ عدم الاعا. )٣(ومشروعة ضد تلك العودة

لفارين ة الدولية فشل الدول خلال الحرب العالمية الثانية لتوفير ملاذ آمن للاجئين اذاكرة الجماع

  . )٤(يدي النظام النازيأمن الابادة الجماعية على 

رت حظ ١٩٤٩مدنيين في زمن الحرب لعام جنيف الرابعة الخاصة بحماية الوفي اتفاقية 

يُخشى  خرىأة الى دولة ين داخل اقليم احدى الدول المتحاربجانب الموجودترحيل الأ ٤٥/٤المادة 

ولفظ الاجانب في هذه المادة جاء و الدينية، أسبب ارائهم السياسية من تعرضهم فيها للاضطهاد ب

  .الاجانب الموجودين على اقليم الدولة سواء كانوا لاجئين او غير لاجئينمطلقاً ليشمل 

جراء فحص عالمية الثانية اعطت قوة دافعة لأان تدفقات اللاجئين الضخمة بعد الحرب ال

شامل للقواعد المتعلقة باللاجئين وسبل حمايتهم، فقبل ذلك كانت الدول تعلم انه بالموافقة على 

سيؤثر على حقها السيادي في تحديد من يسمح لهم دخول حدودها والبقاء في القواعد الدولية تلك 

خلاقي لقبول اللاجئين على ألعديد من الدول قبلت بوجود واجب اقليمها من عدمه، رغم ذلك فأن ا

  .)٥(دخول حدودها والاقامة على اراضيها

                                           
(1) James C. Hathaway, op.cit., P.312. 

يتعهد الاطراف الموقعون بعدم طرد اللاجئين الى الاقليم  ((انه من هذه الاتفاقية على )  ٥/٣(نصت المادة  )٢(
الالماني الا بعد انذارهم وعندما يرفضون بسوء نية اتخاذ الترتيبات اللازمة للذهاب الى اقليم آخر او الاستفادة 

كة المتحدة وعقدت هذه الاتفاقية بين كل من بلجيكا والممل)) من التدابير التي تقررت لمصلحتهم في هذا الشأن
  .والدنمارك واسبانيا وفرنسا وهولندا والنرويج

(3)U.N. Gen Ass. Res. No.(8-D1) of 12 February 1946. 
(4) Walter kalin ,op.cit., P.17. 
(5) Good Win, Gill, Refugee in International lawop.cit., P120. 
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مشاكل المتصلة بعديمي الجنسية والوبناءً على ذلك اقترحت اللجنة المتخصصة والمعنية 

ن مؤتمر المفوضين أالا . ي استثناءاتألاعادة القسرية عند الحدود بدون راً مطلقاً على احظ )١(بهم

اضاف شرطاً لتطبيق هذا المبدأ في فقرة جديدة  ١٩٥١التابع للأمم المتحدة الذي عُقد في عام 

الذين توجد اسباب معقولة تضمنت انكار حق الاستفادة من عدم الاعادة القسرية على الاشخاص 

لاعتبارهم خطراً على امن البلد الذين منحهم اللجوء ونظامه العام، توصف بخطورتها ويشكلون 

قسراً سواء  خطراً على مجتمع ذلك البلد، عدا هذه الحالات الاستثنائية لايجوز اعادة اللاجئين

  .ى قد يتعرضوا فيها لخطر الاضطهادلبلدهم الاصلي او بلدان اخر 

لايسمح بالاحتجاج بهذا الحق لاي ((على انه  ١٩٥١من اتفاقية )  ٣٣/٢(المادة ونصت  

ل، لسبق لد الذي يوجد فيه او لاعتباره يمثلاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطراً على امن الب

وبهذا )). خطراً على مجتمع ذلك البلد ةصدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً استثنائي الخطور 

قية الخاصة باللاجئين ساسية للاجئين عند الحدود وتكون الاتفاون هذا المبدأ قد وفر الحماية الأيك

  ).٢، ١(بفقرتيها  ٣٣ول اتفاقية دولية صاغت مبدأ عدم الاعادة القسرية في المادة أ ١٩٥١لعام 

- ٣من ةمدن مركز عديمي الجنسيـة للوفي مؤتمـر الأمـم المتحـدة الذي عقـد فـي نيويورك بشأ

 ١٩٥١من اتفاقية )  ٣٣(لم يجد الحاضرون ضرورة لوضع نص يقابل المادة  ١٩٥٤/ايلول/١٣

وعللوا ذلك بأن المبدأ المنصوص عليه في المادة في الاتفاقية المتعلقة بمركز عديمي الجنسية 

  .)٢(قد اصبح مبدأً مقبولاً بصورة عامة )٣٣(

على انه ) ٣/١(في المادة  ١٩٦٧الاقليمي لعام ونص اعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ 

دابير مثل لت) ١من المادة  ١(ي شخص من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة ألايجوز اخضاع ((

و رده أابعاده و، اذا كان الشخص قد دخل الاقليم الذي ينشد اللجوء اليه، أمنع دخوله عند الحدود 

  )).للاضطهاد القسري الى أية دولة يمكن ان يتعرض فيها

                                           
المتعلقة بهم، المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع  اللجنة المتخصصة والمعنية بعديمي الجنسية والمشاكل )١(

الصفحتان ( EIAC 32/SR 20/ 1950وثيقة الأمم المتحدة/ للأمم المتحدة، الجلسة العشرين، الدورة الاولى
  ).٥٥، ٥٤فقرة  ١٢-١١

(2)  Goodwin, Gill and Jane McAdam, The Refugee in International law (3rd end) 
Oxford University Press, Oxford 2007, P.201. 
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نه قد صدر في أذاته غير ملزم للدول على اعتبار وعلى الرغم من ان هذا الاعلان في حد 

العامة للأمم المتحدة نه لما كانت هذه التوصية قد وافقت عليها الجمعية أصورة توصية الا 

لي بأهمية عن ايمان المجتمع الدو قدراً من الاحترام والقبول ويعبر ن ذلك يضفي عليه ابالاجماع ف

  .)١(المبادئ التي تضمنها هذا الاعلان وبضرورة احترامها

وللأهمية التي بدأ يكتسبها هذا المبدأ فقد تبنته العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية 

لم تجز مهينة واللاانسانية التي مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وال تفاقيةاك

سباب أكون هناك تو تسليمه الى دولة اخرى عندما أواعادته أقيام الدولة بطرد اي شخص 

  .)٢(للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب دعوموضوعية ت

 فلم تجز اخضاع اللاجئ لاجراءات مثل ١٩٦٩وبنفس الاتجاه سارت الاتفاقية الافريقية لعام 

و الطرد من قبل الدول الاطراف التي قد تجبره على العودة الى البلد أو الاعادة أالرد على الحدود 

و أو دينه أو حريته مهددة بسبب عرقه أو سلامته الجسدية أون فيه حياته او الاقليم الذي تك

  . )٣(رائه السياسيةآو أانتمائه الى فئة اجتماعية معينة و أجنسيته 

حيث  ١٩٦٩سان لعام الامريكية لحقوق الانعادة القسرية الاتفاقية خذت بمبدأ عدم الإأو 

و أو اعادته الى بلده الاصلي أبعاد الاجنبي إحوال ي حال من الأأطراف فيها في منعت الدول الأ

و ارائه أو دينه أو جنسيته أالشخصية بسبب عرقه و تهدد حريته أاي بلد قد يتعرض فيه للخطر 

  . )٤(و انتمائه الاجتماعيأالسياسية 

 ولايجوز(( ، هذا المبدأ بقولها عن تبني  ١٩٥٣ولم تغفل الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام 

  .)٥())و التي تحط من كرامتهأ نسانيةإو العقوبة اللاأاخضاع شخص للتعذيب ولا للمعاملة 

انها بية لحقوق الانسان على و ور بية والمحكمة الأو ور سير هذه المادة من قبل اللجنة الأوتم تف

اضيها الى الدول التي ر أعادتهم قسراً المتواجدين على إ وأ جانبمنع الدول الاطراف من ابعاد الأت

  .)٦(ةو المهينأ نسانيةإو المعاملة اللاأعقوبة و الأن يتعرضوا فيها للتعذيب أمن الممكن 
                                           

  .٢٥٢مر االله، المصدر السابق، صأبرهان . د )١(
 .و المهينة أو اللاانسانيةأوغيره من ضروب المعاملة القاسية من اتفاقية مناهضة التعذيب )٣(ينظر المادة  )٢(
  .١٩٦٩من الاتفاقية الافريقية لعام )  ٢/٣ ( ينظر المادة )٣(
  .من الاتفاقية الامريكية  )٢٢/٨(ينظر المادة  )٤(
  .من الاتفاقية الاوربية ) ٣(ينظر المادة  )٥(
  .٢٢٦ديب سلامة، المصدر السابق، صأمن أي )٦(
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للاجئ الى اتسليم يحظر " من قانون اللاجئين السياسيين في العراق على أنه  ٤/١ونصت المادة 

عادة القانون قد اشار الى مبدأ عدم الإويتبين من هذا النص أن . " حوال لأادولته بأي حال من 

رجاع اللاجئ الى دولته تحت أي ظرف ولأي اة غير مباشرة بنصه على عدم جواز القسرية بصور 

  . سبب كان وبدون أي استثناء 

ي شخص أطراف فيها الا تعيد الأ ت الدوللزمألى القول ان الاتفاقيات الدولية نخلص ا

آخر قد يتعرض فيه و الى اي بلد أصلي الذي فرّ منه الأو طالب لجوء الى بلده ألاجئ كان 

ن تجبر الشخص على العودة أتتخذ بحقه اجراءات من شأنها  و التعذيب والاألخطر الاضطهاد 

  .قليمهاو تمنع دخوله الى اأذي هرب منه كأن ترده عند الحدود الى البلد ال

ي لاجئ الى دولة أو ترد أتعيد  لاأقسرية يفرض التزاماً على الدول بن مبدأ عدم الاعادة الأ

انتمائه الى فئة و أو جنسيته أو عرقه أو حريته فيها الى خطر بسبب دينه أقد تتعرض حياته 

الحماية من الوقوع رائه السياسية، وباحترام الدول لهذا المبدأ يضمن اللاجئ و لآأاجتماعية معينة 

  . و تهدده بذلكأ ايدي سلطات الدولة التي تضطهده في

في صلب نظام الحماية الدولية ن يوصف بأنه يقع أعادة القسرية يمكن تزام بعدم الإان الال

لان الغرض من المبدأ هو ضمان حماية اللاجئين من الاعادة القسرية ممن كانوا داخل  ،للاجئين

  .و على حدودهاأللجوء اقليم الدولة مانحة ا

  

  الطبيعة القانونية لمبدأ عدم الاعادة القسرية:المطلب الثالث 

بمبدأ عدم الاعادة القسرية ثارت جدلاً في فقه القانون الدولي فيما يتعلق أمن المواضيع التي 

و قاعدة أوتحديد مدى الزامه سواء باعتباره قاعدة قانونية اتفاقية  ،هي الطبيعة القانونية لهذا المبدأ

  .و مبدأ من مبادئ القانون العامة المعترف بها من الأمم المتحدةأقانونية عرفية 

  :فظهر رأيان ،اختلفت اراء الفقهاء في هذا الشأن

التي تكون طرفاً في الا الدول  ن مبدأ عدم الاعادة القسرية لايلزمأنصاره أول يرى الرأي الأ

  مستمد من القانون عادة القسرية واجب وحسب هذا الرأي يعد مبدأ عدم الإ ،اتفاق دولي يقضي بذلك
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ن هذا المبدأ يُلزم فقط الدول الاطراف في الاتفاقية الدولية التي تقرره وهي أالدولي، بمعنى 

ن الذين و ا المبدأ، وعليه فاللاجئن بهذو لدول الاطراف فيها هم وحدهم ملزمن اأي أ.)١(١٩٥١اتفاقية 

نصاره رأيهم هذا الى ان أستفيدين من هذا المبدأ، ويبررون حكام هذه الاتفاقية هم المأتنطبق عليهم 

ن هناك واجباً قانونياً يقضي بهذا الالتزام، وان الاخذ أتلزم سوى عاقديها، و الاتفاقيات الدولية لا

مر صعب أعرف مستقل في القانون الدولي  القسرية الىول مبدأ عدم الاعادة بالرأي القائل بتح

  .)٢(نه لم يلق القبول العامأسيما 

عادة القسرية ن مبدأ عدم الإأعلى  يتفقون )٣(اما الرأي الثاني وهو الغالب فأن القائلين به

سيما في السنوات  ،بتطبيقه من قبل الدول أكد وجود درجة عالية من القبول والاحترام لهذا المبدأ

يتوجب احترامها من جميع و  ساسها العرفأجعله يصبح قاعدة قانونية دولية  ، مماالعشر الاخيرة

لم تكن كذلك  وأ ي اتفاق دولي آخرأو  ١٩٥١اتفاقية  الدول بغض النظر عن كونها طرفاً في

عليها في المادة ة والمنصوص ندن العامة التي اقرتها الأمم المتمصبح مبدأ من مبادئ القانو أو 

ن والتي بموجبها يتعين على المحكمة ا. )٤(من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية) ج/٣٨(

انون، وان مبدأ عدم ل على وجود ممارسة عامة مقبولة كقدليتطبق في احكامها العرف الدولي 

  .)٥(يعادة القسرية يفي بهذا الشرط ويشكل قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفالإ

                                           
(1)Grahal Madsen, Territorial Asylam, Stichholm : Almqvist&Wisksell International, 

1980, P.41-49. 
  .٢٦٤يمن اديب سلامة، المصدر السابق، صأ )٢(

(3) Walter Kalin, op.cit., P.5-6. 
(4) J.Oraa "The Protection on Human Rights in Emergency Situations under 

Customary International Law " in GS, Goodwin- Gill and Talmon (eds) The Reality 
of International Law : Essays in Honour of an Brownlie ( clarendon Press Oxford 
,1999, p 30- 414 . 

(5) The principle of  Non- Refoulement as a Norm of Customary International law. 
Response to the Questions Posed UNHCR by the Federal Constitutional Court of 
the Federal Republic of Germany Case Bvr 1938/93,2Bvr 1953/93,2Bvr1954/93. 
UNHCR,31 January, 1994,p1. 
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ن مبدأ عدم الاعادة القسرية قد تم ادراجه في أيهم بالاستناد الى حقيقة مفادها ررون رأبوي

صبح أى الصعيدين العالمي والاقليمي، و العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي اعتمدت عل

  . في هذه الاتفاقيات والمعاهدات طرافاً أعدد كبير جداً من الدول 

الدول الى الذي دعت فيه جميع وتجدر الاشارة هنا الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

الاحترام الكامل للمبدأ  والى داة لاغنى عنها للحماية الدولية للاجئين،أاللجوء بوصفه اعتماد 

لخطر  ن يتعرضواأان يخشى عليهم فيها من دم اعادة اللاجئين قسراً الى بلدساسي المتمثل في عالأ

، وهذا القرار يعزز من الاجماع الدولي القائل بأن الاحترام طهاد، وهذا مبدأ غير قابل للتقييدالاض

  .)١(بعدم الاعادة القسرية يسري على جميع الدول، دون حصره بالدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين

ن مبدأ عدم الاعادة أ لمفوضية السامية لشؤون اللاجئينكذلك أكدت اللجنة التنفيذية لبرنامج ا

ساسية للحماية الدولية الذي اكتسب تدريجياً طابع قاعدة آمرة من صبح من المبادئ الأأالقسرية 

  .)٢(قواعد القانون الدولي

كدت المفوضية السامية لشؤون ألذكرى الستين لاتفاقية اللاجئين ولمناسبة ا ٢٠١١وفي عام 

 )٣()سر انطونيو جوتي(امي لشؤون اللاجئين المفوض الساللاجئين في تقريرها السنوي وعلى لسان 

بمبدأ عدم الاعادة القسرية على الدول الالتزام بتوفير الحماية الدولية للاجئين من خلال التزامها 

  .صبح يستند في قابليته للتطبيق الى القانون العرفي الدوليأالذي 

لسامية لشؤون اللاجئين والمادة كتب المفوضية امساسي لمن النظام الأ) ٨(وبموجب الفقرة 

، تمارس المفوضية ١٩٦٧من بروتوكول ) ٢(والمادة  ١٩٥١من اتفاقية الأمم المتحدة لعام ) ٣٥(

                                           
  .٣فقرة / ١٩٩٧/شباط ١٢/RES/51/75، ٥١/٧٥رار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ق  )١(
متاحة على . ٢٠٠٩اغسطس / اباستنتاجات اللجنة التنفيذية للمفوضية، الطبعة الرابعة،  )٢(

  .www.unhcr.org/ 3d4ab3ff2.htmlالموقع
See also, Jean Allain, The Jus cogens Nature of non-refoulement, International 
Journal of Refugee Law, Vol. 13 No.4, Oxford University Press 2002. P538-541. 
(3) www.unhcr.org/excom 

دائرة (مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ندوة نظم المعهد الدولي للقانون الانساني بالتعاون  ٢٠٠١وفي عام 
ومع انتهاء اعمال هذه  ١٩٥١حول مبدأ عدم الاعادة القسرية بمناسبة مرور خمسين عام من اتفاقية ) مستديرة

الندوة تبنى مجلس المعهد الدولي للقانون الانساني اعلان سان ريمو حول مبدأ عدم الاعادة القسرية الذي جاء 
عبارة عن جزء من القانون الدولي  ١٩٥١من اتفاقية  ٣٣بدأ عدم الاعادة حسبما ورد في المادة ان م((فيه 

  )).العرفي
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 وبهذه الوظيفة كثيراً مادعت (Supervisory Function) السامية لشؤون اللاجئين وظيفة اشرافية

عادة القسرية الاحتجاج على الحكومات ضرورة احترام مبدأ عدم الإ علىالى لفت انتباه الحكومات 

 في الحالات التي يتم فيها تجاهل مبدأ عدم الاعادة القسرية، وقد مكنت تلك الوظيفة الاشرافية

عادة القسرية ب فيما يتعلق بتطبيق مبدأ عدم الإللمفوض السامي متابعة ممارسة الحكومات عن كث

  . )١(عد القانون الدولي العرفيوالمساهمة في تطوير هذا المبدأ الى قاعدة من قوا

بحيث أصبح اليوم مبدأ عدم الإعادة القسرية جزءاً من القانون الدولي العرفي بصرف النظر 

  : الأساسية  أشكالهنين من ثن عن نفسه في اهن التقليدي ، والقانون الدولي بر تماماً عن القانو 

 ) . قانون المعاهدات(القانون التقليدي  .١

  .  )٢(القانون العرفي  .٢

ومبدأ عدم الإعادة القسرية بلا جدال التزام تقليدي للغالبية العظمى من الدول والموجود في 

  . العديد من الاتفاقيات 

ية أصبح قاعدة وملاحظة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أن مبدأ عدم الإعادة القسر 

ن وتبنوا الرأي يد من المعلقعديأيدها ال تيال الآمرةنشأ في مستوى القواعد عرفية وإنه نهض أو 

إلا إنه في مجال القانون الدولي هناك قضايا قانونية محدودة للغاية للاطلاع على . )٣(نفسه

التفسيرات القضائية بهذا الصدد وممارسات الدول التي تعد من أفضل المؤشرات على أن مبدأ عدم 

  .  )٤(الإعادة القسرية أصبح قاعدة عرفية هي غير متناسقة في أحسن الأحوال في هذا المجال 

فأنها  ١٩٦٧وبروتوكول  ١٩٥١حالات التي تكون الدولة المعنية طرفاً في اتفاقية وفي ال

ما بالنسبة أو البروتوكول، أحكام الاتفاقية أعمال هذا المبدأ بحكم التزامها بأبطبيعة الحال تلتزم ب

أ طرافاً فيهما فأن المفوضية السامية تسعى الى حث هذه الدول الى اعتماد مبدأللدول التي ليست 
                                           

(1)The Principle of Non Refoulement as a Norm of Customary International law, 
op.cit., P.2. 

(2)Report of the United Nations , High Commissioner for Refugees, U.N. GAOR , 40th 
Sess. No. 12, at U.N. Doc. E/1985/62 (1985) . See also : Report of the 
UNHCR, 1988 , Supra note 5,24 , U.N. Doc. A/43/12 (1988) .   

(3) G.S. Good win – Gill , The Refugees in the International Law , Op.Cit , P97-100 .     
(4)Karen Parker, The Rights of Refugees under International Humanitarian Law, In 

Refugee Law and Policy 33 at n.17 . See also : Louis Henkin , International Law , 
1987 , P.37 .  
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دولي، وقد كان رد فعل هذه الدول و اتفاق أي التزام بمعاهدة أبغض النظرعن عدم الاعادة القسرية 

قد  نهاأو لعملها،  دليلاً تشير الى انها تقبل هذا المبدأ  تجاه مساعي المفوضية بطريقةو الحكومات أ

و مبررات أحات ادراج توضيسباب اخلالها بهذا المبدأ من خلال أسعت في حالات عديدة الى شرح 

  .)١(لم يكن لاجئاً ) المعاد قسرياً (و من خلال الزعم بأن الشخص المعني ألعملها 

و تبريرات لخروجها على المبدأ اذا حصل أن الدول عند تقديمها لتفسيرات أنخلص الى القول 

ذلك فأنه يعتبر تأكيداً ضمنياً بقبولها هذا المبدأ كون تصرف الدولة في ظاهره يدل على تعارضه 

مع قاعدة معترف بها فتدافع عنه من خلال ماتقدمه من تبريرات وماتستند اليه من حجج، فهذا 

 عادة القسريةعدم الإة بالتزامها باحترام مبدأ التصرف في الواقع ماهو الا اعتراف ضمني من الدول

  .)٢(لهذه القاعدة وليس لاضعافها ومثل هكذا تصرف انما فيه تأكيدُ 

وء و طالب اللجأالقسرية يعني منع اعادة اللاجئ  مما سبق يتبين لنا ان مبدأ عدم الاعادة

صلية اي ينتمي اللاجئ الان فرّ منها سواء كانت هذه الدولة دولة أالى الدولة التي تضطهده وسبق 

و أو جنسيته أو دينه أيتعرض فيها للاضطهاد بسبب عرقه  ي دولة اخرى قدأو أاليها بجنسيته 

ية تدل على سباب جدأو اذا وجدت أرائه السياسية، لآو أنه عضو في جماعة اجتماعية معينة لكو 

  .و الاختفاء القسريأو طالب اللجوء سيتعرض للتعذيب أن اللاجئ أ

في ايدي السلطة التي و طالبي اللجوء من الوقوع ألمبدأ فيه ضمان لحماية اللاجئين وهذا ا

تطبيقه وعدم تجاهله تضطهدهم، وهذا مايفرض على الدول الالتزام باحترام هذا المبدأ والعمل على 

ين وقد سبة لحماية اللاجئي سبب كان لذلك يعد هذا المبدأ من القواعد الجوهرية بالناو انتهاكه لأ

سواء كانت اطرافاً في  ،مراً ملزماً لكل الدولأفاقيات الدولية والاقليمية وبات غلب الاتأقرته أتبنته و 

  .م لم تكن كذلكأخرى ة بمركز اللاجئين والاتفاقيات الأالخاص ١٩٥١اتفاقية 

ية دولة أوبالتالي تلتزم به  قانون الدولي العرفيمن ال اً مبدأ عدم الاعادة القسرية جزء دويع

ولاهمية هذا المبدأ لايجوز وضع تحفظات على . بصرف النظر عن ارتباطها بأي نص اتفاقي

النص او النصوص القانونية التي تقرره لما يترتب على ذلك من اثار خطيرة على الدول الامر 

                                           
(1)Grahl, Madsen, op.cit., P.46 
(2) International Court of Justic I.C.J. Reports 1986. Page 88, paragraph 186.  متاح

 على الموقع
www. Cms.unov.org/…/Get doc In Qriginalformate . drsx? Doc ID…6160.. 
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و تجاهل هذا المبدأ مما يجعل اللاجئ أنيتها خرق الذي يشير الى ان تلك الدولة قد يكون في 

و أو حريته معرضة للخطر أالاقاليم التي تكون فيها حياته عرضة الى الاعادة القسرية الى حدود 

  .الاضطهاد او التعذيب

ورغم ذلك فأن مبدأ عدم الاعادة القسرية لايعد قاعدة مطلقة لايرد عليها استثناء، هناك 

ص عليها في المادة بعض الاستثناءات التي يجوز فيها للدول عدم تطبيق هذا المبدأ والمنصو 

وتتعلق هذه الاستثناءات بالمحافظة على المصلحة العليا للدولة كحقها  ١٩٥١من اتفاقية )  ٣٣/٢(

و اذا أقومي، من الهديداً للأيشكل تفي المحافظة على امنها القومي ونظامها العام، اذا كان اللاجئ 

الذي يعيش فيه، الا انه  المجتمع ن يجعله خطراً علىأأُدين بارتكاب جرم خطير من شأنه كان قد 

و أو العقوبة القاسية أو التعذيب أيكون فيه معرضاً لخطر الاضطهاد  بعاده الى بلدإلايجوز 

  .هاك حقوقه الاساسيةتو انأ اللاانسانية

  

  تفسير الدول لمبدأ عدم الاعادة القسرية في ظل ممارساتها الدولية: المطلب الرابع 

تغير بشكل الاعادة القسرية وبدأ يتطور صاحب هذا التطور تنوع و عندما نشأ مبدأ عدم 

لتزام الدول امع الممارسات الدولية المتمثلة بو ترجمة هذا المبدأ سيما أ ملحوظ في كيفية تفسير

ن التزامها بعدم الاعادة القسرية يشمل فقط أى بتطبيق هذا المبدأ على الرغم من تأكيدها عل

  )١(.  المتعلقة باللاجئين ١٩٥١عليهم تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية الاشخاص الذين يطبق 

عدم  و تعهد الدول بتطبيق  مبدأأكشف عن مستويات متفاوتة لالتزام كما وان الضرورات السياسية ت

و تغير في تفسيراتها الرسمية تتناسب أما يكون لديها تحول  فالدول غالباً ، الاعادة القسرية للاجئين 

  .)٢(بق مع المناخ السياسي فيها وتتطا

  

                                           
( 1 ) Kay Hailbronner , Non – Refoulement  and " Humanitarian" Refugees , op. cit . p 
870 
 ( 2 ) Robert L. Newmark , Non – Refoulement Run  Afoul : The Questionable Legality 
of Extraterritorial  Repatriation  Programs . Washington  University Law , Volume 71, 
Issue3, 1993 , 833_  867 , p846 .see also,Ved P. Nanda , Refugee Law and  Policy , 

in Refugee Law and Policy ( Ved . P . Nanda ed) , 1989,  p3- 9   
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عادة القسرية وكيفية تفسر التزام الدول بمبدأ عدم الإ و رؤىأهناك ثلاث توجهات نرى  عموماً 

ن و وجودبعض الدول تتبنى التزامات محددة تجاه اللاجئين من هم م، تطبيقه في ممارساتها الدولية 

الى الدولة التي هربوا منها  عادتهم قسراً إلدول منها التزامها تجاههم بعدم فقط ضمن تلك ا قانوناً 

راضي تلك الدولة وهم من تعبر عنهم تلك الدول بمصطلح أموجودين بصورة قانونية ضمن  وامادام

)Legally Present ( ، ًها على اراضي في حين دول اخرى تستلزم ان يكون اللاجئ موجود فعليا

وتطلق الدول المعنية على هذه الفئة مصطلح الوجود  ،عادة القسريةبمبدأ عدم الإحتى تلتزم تجاهه 

عادة القسرية بغض ثالثة تمنح اللاجئ الحماية من الإودول ) Physically Present( الفعلي

وتطلق عليه  ،طالما انه غادر بالفعل حدود بلده ولجأ اليها ،و استقر فيهاأينما وجد أالنظر 

  .  )Found Anywhere(  ) جدواينما و أ(مصطلح 

عادة القسرية فقط للاجئين الذين الدول التي تمنح حمايتها بعدم الإولى من بالنسبة  للفئة الأ

ذي فرو منه دون الى البلد ال عادتهم قسراً إقانونا فأنها ملزمة تجاههم بعدم وصلوا الى اراضيها 

مبدأ عدم  سيرارسة الدولية لتفانتقدت هذه المموقد ، راضيها بصورة غير قانونية أالذين دخلوا الى 

تحظر صراحة التمييز في  ١٩٥١ن اتفاقية إساس أمن قبل المجتمع الدولي على عادة القسرية الإ

وتذرعت ، و غير قانوني أدة عامة سواء كان وجودهم قانوني المعاملة ضد طالبي اللجوء كقاع

ظروف يواجهها بسبب التدفق الهائل للاجئين في  الدول التي انتهجت هذا النهج بأن التهديد الذي

ن لابد منه بالنسبة لتلك وهذا التبرير كا، ن يجابه الا بهذه الطريقة أراضيها لا يمكن أمعينة الى 

  )١(. التزامها بعدم الاعادة القسرية و تتجاوزأكان واضحا بممارستها هذه تنتهك  نهالدول لأ

لاف آعندما وصل  ١٩٩١داية عام ايطاليا في ب مثلة هذه الممارسات ماقامت بهأ ومن

وفعلا ، حيث قامت الحكومة الايطالية بفحص معظم هذه الطلبات ، لبان الى ايطاليا طلبا للجوء الأ

خرى كبيرة من طالبي أعداد أالثامن من نفس السنة وصلت وفي الشهر ، منحتهم صفة اللاجئين 

عت ن تفحص طلباتهم وتنظر فيها وبالتالي امتنأفضت الا ان الحكومة الايطالية ر  اللجوء الالبان

 يشكل خطراً ن توافد هذه الاعداد كان بمثابة تدفق للاجئين وهذا أ عن منحهم صفة اللاجئ بأعتبار

، راضي الايطاليةر قانونية على الأن بصورة غيو نهم موجودلهم الى البانيا لأكعادتهم إ على ايطاليا و 

                                           
(1) Robert  L . Newmark, op. cit p847 . 
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ضمن  قانونياً  عادة القسرية يشمل فقط اولئك الموجودين وجوداً بعدم الإن ايطاليا فسرت التزامها وا

  . )١(راضيها أ

ففي عام ، لاشتراط الوجود القانوني  خرآ كراد يعطي مثالاً وما حصل مع العراقيين الأ

العراق الا ان هذه  كراد في شمالثار الأ، التحالف في حرب الخليج  وعقب انتصار قوات ١٩٩١

ن تركيا مع ذلك ألاف الاكراد الى تركيا الا آدفق لذلك ت، ها من قبل الجيش العراقي قمعالثورة تم 

ولم تتخذ اجراءات ،  ةورفضت دخولهم الى الاراضي التركيغلقت حدودها بوجه هؤلاء الاكراد 

م بدون أتباع اي ذلك فأن رفض دخولهم الى تركيا ت فضلاً عنقانونية واضحة بشأن هذا الموضوع 

، عراق عادتهم الى الإفي عبور الحدود التركية فقد تم  ما الاكراد الذين نجحوأقضائية اجراءات 

عادة القسرية فقط بالنسبة ت سياسة واسعة بالتزامها بعدم الإنها قد تبنأوبررت تركيا تصرفها هذا ب

  )٢(. للاجئين المتواجدين على الاراضي التركية بشكل قانوني 

لكي تلتزم بدورها تجاههم بعدم ن يأنها تستلزم الوجود الفعلي للاجئف اما الفئة الثانية من الدول

راضيها بصرف أعلى  فعلياً  اللاجئ المحمي وجوداً  فهذه الدول تشترط وجود، عادة القسرية الإ

ومن الدول التي تتبنى هذا ، غير قانونية و أان هذا الوجود تم بصورة قانونية النظر عما اذا ك

كانت تشترط الوجود ن أالولايات المتحدة الامريكية بعد عادة القسرية التزامها بعدم الإالتفسير لتنفيذ 

كدته المحكمة العليا بأن التزام الولايات أفها تغير مع مرور الوقت وهذا ما ن موقأالقانوني الا 

 فعلياً  عادة القسرية فقط يمتد ليشمل اللاجئين الموجودينم الإالمتحدة الامريكية فيما يتعلق بعد

  .  )٣(ضمن الولايات المتحدة 

عادة القسرية في اطار ممارساتها لدول التي فسرت التزامها بعدم الإمن ا ةما الفئة الثالثأ

راضيها أينما وجدوا على ألجميع اللاجئين  ةعادة القسريمن الإ ةانها تقدم على منح الحمايالدولية ف

لدوليه فاعتنقت نظرة الافريقية في ضوء ممارساتها ا وهذا التفسير اخذت به الدول، او عند حدودها 

                                           
(1) Report  of the United  Nation High Commission for Refugees , U.N.( UNHCR) 

GAOR, 47thSess, Supp. No 12 at 1 .U.N. Doc. A/47/12/.1992.                                                         
(2) U.N. Committee For Refugees, 1992 . World Refugee Survey , p 76. See also, 

Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, op.cit. p 286-289. 
( 

(3) Robert L.Newmark . op.cit, p 850. 
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ولعل  )١(القسرية  ةعادعدم الإ أوفي ترجمتها العمليه لمفهوم مبد تجاه معامله اللاجئين ةلبراليه خاص

عندما سمحت لمليون )   Malawi( برز مثال لهذه الممارسه في دول افريقيا ما قامت به مالاوي أ

 ةدخول اراضيها بسبب الحرب المدني ١٩٧٦في عام )    Mozambique( لاجئ من موزمبيق 

ه سكان من نسب%  ١٠بحيث اصبح اللاجئين يمثلون اليوم اكثر من ، التي اشتعلت في موزمبيق 

ول اراضيها بالسماح للاجئين بعبور حدودها ودخ ةيرة ملتزمخمالاوي الاصليين وبقيت الأ

  . )٢(عادتهم إوالاعتراف بهم وتجنب 

 ةالقسرية عادعدم الإ ألالتزامها بتطبيق مبد ةن الدول تبنت تفسيرات مختلفأنرى ، ا سبق مم

هذا  لتوفير ةوالاجتماعي ةوالاقتصادي ةاالسياسي روفهظوما تمليه عليها  ةفي ضوء ممارساتها الدولي

لالتزامها و ترجمتها ألدول تبنت نظرة ضيقة في تفسيرها فبينما بعض ا، للاجئين ة النوع من الحماي

ذهبت دول اخرى الى تبني  أو تلتزم تجاهه بتطبيق هذا المبدأمن تمنحه و  ةالقسرية عادبعدم الإ

ما وجدوا على ينأ ةالقسرية عادتزمت بمنح الحمايه للاجئين من الإي ترجمتها فالنظرة واسعه ف

  .راضيها أو داخل أحدودها 

  

  

  

  

  

                                           
(1) World Refugee Survey , op .cit, p 46.                                                                                           
 

(2) Peter Nobel , Refugees Law , and Development in Africa , in Transnational Legal 
Problems of Refugees (  Michigan  Yearbook of  International  Legal  Studies ed . 
1982, p 255- 257 .                  
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  يــــل الثانـــالفص
  

الأســـــاس القـانونـــــي لمبـــدأ عــــدم  

  الإعـــــادة  القـــــسريـــــة  

  يــــــف

  ةــــــقـليميوالإ  ةـــــيملعاات الـــــالاتفـاقي
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  ا�
	��ا���ل 

  قليميةالإو  عالميةدة القسرية في الاتفاقيات العاعدم الإ مبدأل الأساس القانوني   

والاقليمية النص على مبدأ عدم الاعادة القسرية في متونها لما  تضمنت الاتفاقيات العالمية

للاجئين الذين تتعامل معهم تلك الاتفاقيات وفي ضوء ذلك أهمية بالنسبة لطالبي اللجوء أو اله من 

التي نصت على هذا  الاتفاقيات العالميةنبين مبحثين في المبحث الاول  علىسنقسم هذا الفصل 

  .  الاتفاقيات الاقليمية مبدأ وفي المبحث الثاني نبينال

  

  المبحث الاول

  عالميةدة القسرية في الاتفاقيات العامبدأ عدم الإ أساس
  

مبدأ عدم الاعادة القسرية لما يوفره هذا المبدأ من حماية للاجئين  عالميةتناولت الاتفاقيات ال

و أو العقوبة أو التعذيب أفيه الى خطر الاضطهاد  ن يتعرضواأعدم اعادتهم قسراً الى بلد يمكن ب

  .المعاملة اللاانسانية او الاختفاء القسري

المطالب  في التي نصت على هذا المبدأ عالميةذا المبحث أهم الاتفاقيات الوسنتناول في ه

  :الآتية

القسرية في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع عادة مبدأ عدم الإ أساس: لمطلب الاول ا •

  .١٩٥١اللاجئين لسنة 

التعذيب وغيره من عادة القسرية في اتفاقية مناهضة مبدأ عدم الإ أساس: مطلب الثاني ال •

  .١٩٨٤و المهينة لعام أو اللاانسانيةأالعقوبة القاسية و أضروب المعاملة 

شخاص من سرية في اتفاقية حماية جميع الألقعادة امبدأ عدم الإأساس : مطلب الثالث ال •

  .٢٠٠٦الاختفاء القسري لعام 
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عادة القسرية في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة الإ مبدأ عدم أساس: المطلب الاول 

  .١٩٥١بوضع اللاجئين لسنة 

فاقيات التي نصت ولى الاتأ ١٩٥١الخاصة بوضع اللاجئين لعام تعد اتفاقية الامم المتحدة 

سنقسم هذا لذلك سنبحثها بشئ من التفصيل وعليه  ،عادة القسرية في ثناياهامبدأ عدم الإعلى 

عادة مبدأ عدم الإبالنسبة ل ١٩٥١الفرع الاول أهمية اتفاقية ة فروع تناول في أربع علىالمطلب 

، اما الفرع الثالث يكون ٣٣/١القسرية، والفرع الثاني يكرس لنطاق تطبيق المبدأ وفق المادة 

ع اما الفرع الراب، من الاتفاقية ٣٣/٢رية في المادة عادة القسالإلاستثناءات الواردة على مبدأ عدم ل

  . ١٩٥١اتفاقيةعادة القسرية في ضوء نبين فيه التزامات الدول تجاه اللاجئين العراقيين بعدم الإ

  

  عادة القسريةمبدأ عدم الإبالنسبة ل١٩٥١أهمية اتفاقية : ولالفرع الأ 

والصادر  ،المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الوحيد المعدل التابع لها ١٩٥١اتفاقية تعد 

  .)١(نم الدولي الحالي لحماية اللاجئيالعنصر المركزي في النظا ١٩٦٧عام 

ساس الشرعي الذي يحدد حتى يومنا هذا تفاقية والبروتوكول الخاص بها الأوتشكل هذه الا

الاطلاق لية الشاملة على عد الآاللاجئين، فهذه الاتفاقية وذلك البروتوكول تمعايير التعامل مع 

  .)٢(وضاعهم داخل الدول التي يستوطنون بهاأساسية  للاجئين وتنظيم دولياً لحماية الحقوق الأ

نها توفر أخلاقية وتتمثل قانونيتها في أقية على دلالة قانونية وسياسية و وتنطوي هذه الاتفا

ساسية التي يمكن ان يرتكز عليها العمل المبدئي من خلال تحديد المبادئ العامة المعايير الأ

ن تتعاون أطار العالمي الذي يمكن من خلاله اللاجئين، وسياسية كونها توفر الإالمقررة لحماية 

                                           
(1) Goodwin-Gill, Guy S. "Convention relating to the status of refugees and the 

protocol relating to the status of refugees, Audiovisual library of International Law, 
United Nation, 2010, www.un.org/law/aul. 

اما  - ١٩٢عضاء بالأمم المتحدة والبالغ عددهم من مجموع الدول الأ –دولة  ١٤٦لي قامت حتى الآن حوا 
 ١٩٥١و عليهما معاً، وقد تجاوز عدد التصديقات لاتفاقية أق على الاتفاقية دون البروتوكول بالتصدي

.                                                       ن ماحصلت عليه اي معاهدة اخرى تتعلق باللاجئي  
لاولى، بيسان للنشر والتوزيع شكالية اللجوء على الصعيدين الدولي والعربي، الطبعة اإلي، عبد الحميد الوا.د) ٢(

  .٣٦ص ٢٠٠٧علان، بيروت،والإ
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منفرد من  اً علانإخلاقية كونها أء الناتجة عن النزوح الاجباري، و عباالدول وتتقاسم المسؤولية والأ

  .)١(كثر شعوب العالم حرماناً وتأثراً بالظروفأفاً في التزام بدعم وحماية حقوق دولة طر  ١٤٦جانب 

تمد لحماية حكام التي تعبادئ والأبأنها تتضمن مجموعة من الم ١٩٥١وتتميز اتفاقية 

  - :وأهمها ، اللاجئين

و سحبها، أوم اللاجئ وشروط منح صفة اللجوء حكاماً دقيقة تتعلق بتعريف مفهأنها تتضمن أ -١

  .كما تتضمن احكاماً تتعلق بالمركز القانوني للاجئين وحقوقهم وواجباتهم

  .حكاماً تتعلق بالحماية الدولية تشمل جميع اللاجئين دون تمييزأتتبنى الاتفاقية   -٢

وبالتالي لاتعد  ، لطابعتؤكد على اعتبار مشكلة اللاجئين مشكلة اجتماعية وانسانية من حيث ا -٣

عباء المادية والاجتماعية التي تسببها لنشوء التوتر بين الدول بسبب الأ هذه المشكلة سبباً 

  .)٢(ظاهرة اللجوء

تتميز الاتفاقية في العديد من موادها القانونية بمحدودية الالتزامات التي تفرضها على الدول  -٤

وهذا  ، خرىأى العديد من موادها من جهة فظ علالموقعة عليها من جهة وامكانية التح

  .)٣(ماشجع عدد كبير من الدول على الانضمام اليها

على ذلك و التهديد به لما يترتب أعادة اللاجئين الى بلد منشأهم إن الاتفاقية تؤكد على عدم إ -٥

  .)٤(و النظام العامأمن الوطني ي حالة الحفاظ على الأالا ف ئمن آثار خطيرة على اللاج

عادة القسرية الى دولة الاضطهاد دئ المتعلق بدراستنا مبدأ عدم الإهم هذه المباأولعل 

(non-refoulement)ولى والثانية وعلى النحو بفقرتيها الأ) ٣٣(صت عليه المادة ، حيث ن

ي لاجئ بأية صورة أعادة إنه ينبغي عدم أقية، ينص هذا المبدأ عموماً على المبين في هذه الاتفا

  .ي بلد يكون معرضاً فيه لخطر الاضطهادألى إصور من ال

  

                                           
ستقبل، اريكا فيلر، الحماية الدولية للاجئين، خمسون عاماً حول تحديات الحماية في الماضي والحاضر والم) ١(

تصدر عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر،  ٢٠٠١د عام عداأحمر، مختارات من المجلة الدولية للصليب الأ
  .١٣٤، ص١٥٩-١٣٣من ص

(2)Goodwin – Gill, Guy S., Convention 1951 and the Protocol 1967, op.cit., P.2. 
  .٣٩ص ،لسابق عبد الحميد الوالي، المصدر ا. د) ٣(
  .٢٥علي جابر كريدي، المصدر السابق، ص ) ٤(
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   ١٩٥١من اتفاقية  ٣٣/١نطاق تطبيق مبدأعدم الاعادة القسرية وفق المادة  : الفرع الثاني

ن تطرد لاجئاً ألايجوز لأية دولة متعاقدة ((ه أنعلى  ١٩٥١من اتفاقية  ٣٣/١نصت المادة 

و حريته مهددتين فيها بسبب أقاليم التي تكون حياته حدود الأ ية صورة من الصور الىأو ترده بأ

  )).رائه السياسيةآو بسبب أجتماعية معينة أو انتمائه الى فئة أو جنسيته أو دينه أعرقه 

ساسية لقانون اللجوء د والذي بات يعتبر من المبادئ الأو الر أتأخذ هذه المادة بمبدأ عدم الطرد

  .)١(ذلك يعتبره البعض كقاعدة آمرةواصبح يكتسب طابعاً عرفياً واكثر من 

و الى أصلي رجاع اللاجئ الى بلده الأإة بعدم وتلتزم بموجبه الدول الموقعة على هذه الاتفاقي

سواء كان هذا التهديد  ، و التهديد بهأالى الخطر  و حريتهأن تتعرض حياته أذا خيف إخر آي بلد أ

و أبية و ور أو اذا كان الطرد الى دولة أو بعدها أ،١٩٥١حداث وقعت قبل كانون الثاني أناتجاً عن 

من ) ١(ن هناك عدم تقيد بتعريف اللاجئ الوارد في المادة أبمعنى . )٢(خرىأية دولة أالى 

  .)٣(قدراً من المرونة في التطبيق ٣٣/١وذلك لاعطاء المادة  ،الاتفاقية

يدي سلطات أوقوع في جاء لحماية اللاجئ من الوتضمين الاتفاقية مثل هذا المبدأ المهم 

المبدأ لاينال من  و حتى تهدده بذلك، وتطبيق هذاألتي تعرض حياته وحريته للاضطهاد الدولة ا

ن الاتفاقية سمحت للدولة الاحتفاظ ا في تعاملها مع اللاجئين، ذلك لأو ينتقص منهأسيادة الدولة 

ذا رفضت بقاءه في إف و رفضه،أل اللاجئ الذي قصدها في اقليمها بكامل صلاحياتها في قبو 

ه جبار إو تدابير معينة بحقه من شأنها أجراءات إلا تتخذ أصلاً من دخوله، عليها أو منعته أقليمها إ

و حريته الى أي قد يتعرض فيها حياته قامته المعتاد الذإو مكان أعلى العودة الى دولته الاصلية 

كثر من تلك التي أن تمنحه قدراً من الحقوق أقليمها عليها إما اذا قبلت الدولة اللاجئ في أالخطر، 

  .)٤(جانب الا في الحالات التي تراها مناسبة ومصالحها الوطنيةلى الأإتمنحها 

لتزام الدول بعدم ذا كان اإما فقد ثار التساؤل في  ٣٣/١وفيما يتعلق بنطاق تطبيق المادة 

جئين الموجودين بشكل فعلي ويقتصر فقط على اللا ،عادته الى بلد الاضطهادإو أطرد اللاجئ 

نها تلتزم كذلك بعدم رفض السماح للاجئين أو أليمها دون الموجودين على حدودها على اق

                                           
(1)Goodwin Gill, "The Refugee in International Law", op.cit., P.117-171. 

  .٢١٨يمن اديب سلامة، المصدر السابق، صأ) ٢(
  .٦٢-٦١عبد الحميد الوالي، المصدر السابق، ص. د) ٣(
  .٧٠ص ، المصدرنفس  بد الحميد الوالي، ع. د) ٤(
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لى العودة إجبار هؤلاء إقليم حتى كان من شأن هذا الرفض موجودين على حدودها بدخول ذلك الأال

حد و حرياتهم لأأقليم تتهدد فيه حياتهم إو أي دولة أو الى أى دولة الاضطهاد التي فروا منها ال

  ب المبينة في تلك المادة؟سباالأ

نه لايجوز للدول طرد أيرى  )١(ولالرأي الأ: انقسم الفقه الى رأيينجابة على هذا التساؤل للإ

خارجه عند  وأانوا موجودين داخل اقليم الدولة سواء ك ،عادتهم الى دولة الاضطهادإو أاللاجئين 

، في حين يرى ٣٣/١خذ بالمعنى الواسع في تحديد نطاق تطبيق المادة ا يعني الأالحدود، وهذ

عادة اللاجئين الموجودين فعلاً داخل اقليمها دون الموجودين إن التزام الدول بعدم أ)٢(الرأي الثاني

نها قاطعة في أحيث ،  ١٩٥١عمال التحضيرية لاتفاقية د هذا الرأي الى الأعلى الحدود ويستن

و اقصائهم عند الحدود من نطاق أستبعاد حالة عدم قبول اللاجئين إرادة الدول المتعاقدة الى إاتجاه 

  .٣٣/١وهذا الرأي اخذ بالمعنى الضيق لتفسير نص المادة . ٣٣/١حكم المادة 

الذي يُعنى بتوفير الحماية  )٣(ولمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

نه من أحيث يجد  ،والبحث عن حلول دائمة لمشكلاتهم رأي في هذا الشأن ، الدولية للاجئين

ليست واسعة بما فيه الكفاية ) refoulerترده (و أ) returnتعيده (ن عبارة أالصعب التصور 

ا كان على حدود الدولة لى دولة الاضطهاد اذإجئ عادة اللاإعدم (لتغطية اجراء من هذا النوع 

ن تطبيق إ راضي دولة متعاقدة، و أاللاجئين الذين دخلوا بالفعل في على وتقتصر ) ليهاإالتي لجأ 

وطبقاً . )٤(نما يأتي من الصياغة الواضحة لهذه المادةإعلى الرفض على الحدود  ٣٣/١مادة نص ال

                                           
(1)Vukasb, International Instruments Dealing with the stateless person and Refugees, 

R.B.D.1 Vol.8,1972, P.152. see also, Walter Kalin, op.cit., P.105 
(2)Grahl Madsen, Territorial Asylum, Stockholm 1980, P.40. 

في  ٣١٩بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم  (UNHCR)شأت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أا) ٣(
ساسي للمفوضية السامية قرت الجمعية العامة النظام الأأ ١٩٥٠/كانون الاول/ ديسمبر ١٤في و  ١٩٤٩

ياسي، ن عمل المفوضية انساني وغير سأساسي للمفوضية صراحة النظام الأ وينص. لشؤون اللاجئين
مة ولى تتمثل في توفير الحماية للاجئين والثانية البحث عن حلول دائساسيتين الأأوتختص بمهمتين 

  .www.unhcr_ arabic.orgلمشكلاتهم
(4) The Principle of Non-Refoulements as a Norm of Customary International Law, 

op.cit., P.14. 
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ن تفسر أفالمعاهدة يجب . )١(بشأن قانون المعاهدات ١٩٦٩تفاقية فيينا لعام إمن )  ٣١/١(للمادة 

لفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها وهدفها والغرض ووفقاً للمعنى الذي يعطى لأن نية بحس

اللجوء الى وسائل تكميلية في تفسير المعاهدة ن علاه قد يكو أمن الاتفاقية  )٣٢ (ووفقاً للمادة ،منها

جل تأكيد المعنى أمر مهم وحاسم من أللمعاهدة وظروف عقدها  ، بما في ذلك الاعمال التحضيرية

حتى  )٣١(و لتحديد المعنى المطلوب حيث تفُسر وفقاً للمادة أ )٣١(ناتج عن تطبيق المادة ال

و غير معقولة، ألى نتيجة غير منطقية إن يؤدي التفسير أو أو غامضاً أترك المعنى مبهماً لاي

عمال لى الرجوع الى الأإفلا حاجة  ١٩٥١من اتفاقية  )٣٣/١(وبالنظر للصياغة الواضحة للمادة 

ن أدة وتحديد غرضها والهدف منها في التحضيرية للاتفاقية لتوضيح معناها في سياق هذه الما

  .)٢(يضاً أو طرد اللاجئ ينطبق عند الحدود أعادة إالتزام الدول بعدم 

ساسياً لايمكن أ عادة القسرية يعد مبدأً ن مبدأ عدم الإأول فهذه المادة تظهر في المقام الأ

  .)٣(لا في ظروف استثنائية للغاية ومحددة بوضوحإه و تحديدأنتقاص منه الا

فقط على اللاجئين  نها تنطبقأن نستنتج أنه يكون من الصعب وغير المنطقي إوبالتالي ف

نفسهم على الحدود حتى لو كان أوليس اللاجئين الذين يقدمون  ، قليم الدولةإالموجودين في 

يها حياتهم او حريتهم فالقول بمثل هذا التفسير رفضهم يلزمهم بالعودة الى الاراضي التي ستهدد ف

او الاستنتاج يتعارض وينافي الاغراض الانسانية لتلك المادة والمتمثلة بتوفير الحماية الدولية 

  .لطالبيها

شخاص بق بوضوح على الأعادة القسرية ينطن مبدأ عدم الإأبعد من ذلك ترى المفوضية أو 

راضي نهم بالفعل على الأو ماتسمى مطار دولة ما لأألبون اللجوء في المنطقة الدولية الذين يط

مام أخيرة طلب اللجوء فأنها تكون ذا رفضت الأإوبالتالي  ،التي تدخل ضمن اختصاص الدولة

                                           
اعتمدت الاتفاقية من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة ) ١(

، ١٩٦١/كانون الاول٦المؤرخ في  ٢٢٨٧، ورقم ١٩٦٦/كانون الاول/٥المؤرخ  ٢١٦٦للأمم المتحدة رقم 
  .١٩٨٠/كانون الثاني/٢٧وعقد المؤتمر في فينا دخلت حيز النفاذ في 

(2)   www.unhcr-arabic.org,  James C. Hathaway, op.cit., P.364. 
تتمثل هذه الظروف في الحفاظ على الامن الوطني والنظام العام وامن افراد المجتمع وهذا مانصت عليه المادة ) ٣(

  .التي سيرد شرحها في الفرع الثالث من هذا المبحث  ٣٣/٢
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وهو مايخالف التفسير الواسع لنص المادة ، (rejection at the frontier)رفض على الحدود 

  .)١(١٩٥١ية من اتفاق ٣٣/١

 ٣٣/١ما فيما يتعلق بالممارسات الدولية نجدها تؤيد الرأي القائل بالتفسير الضيق للمادة أ

قليمها دون إولة الاضطهاد الموجود فعلاً على عادته الى دإو أبالزام الدول بعدم طرد اللاجئ 

الدخول وفرض وتتمثل هذه الممارسات بالتشديد في منح تأشيرات . اللاجئ الموجود عند الحدود

و أوراق ثبوتية رسمية أ ي تنقل اللاجئين الذين لايحملونغرامات مالية على شركات الطيران الت

لى المياه التي جاءت منها بما تحمل على متنها من طالبي لجوء فارين من بلدانهم إعادة السفن إ

لسفن التي تحمل طالبي ا فتقوم الدول بارسال قواتها البحرية خارج مياهها الاقليمية لاعتراض تلك

ستراليا عندما رفضت استقبال طالبي اللجوء أمثلما فعلت . )٢(بحار بعيداً جبارها على الإإ اللجوء و 

ودخلوا المياه الاسترالية وطلبوا اللجوء الا ان  ، الذين كانوا على متن البارجة العسكرية النرويجية

ان قدرتنا ((الحكومة الاسترالية رفضت طلبهم وعلل رئيس الوزراء الاسترالي هذا التصرف بقوله 

ولم  "))"breaking pointعلى استيعاب الوافدين بصورة جماعية وصل الى نقطة الانهيار 

لاستقبال هؤلاء اللاجئين من مفوضية الامم تستجب استراليا الى الضغوط التي مورست عليها 

عام المتحدة لشؤون اللاجئين ومن الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي بشكل 

ن تتقطع السبل بطالبي اللجوء الذين كانوا على متن أدى الى أوبقيت مصرة على قرارها الذي 

وقيام قوات خفر . )٣(MV Tampaندونسيةلسفينة الألولا انقاذهم من قبل ا السفينة وتعرضهم للغرق

ي اللجوء عتراض القوارب التي كانت تحمل طالباعالي البحار بأفي  ١٩٩٣السواحل الامريكية عام 

جبارها على العودة، وتتلخص هذه القضية بمواطني هايتي الفارين الى إ راضيها من هايتي و ألى إ

                                           
(1)U.N. High Commissioner for Refugees (UNHCR), Advisory Opinion on the 

Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 
Convention relating to the status of Refugees and its 1967 protocol, 26 January 
2007, P.3 para 24. 

(2)  Agnes G. Hurwitz, op.cit., P.182. 
(3) ((Our capacity to take unauthorized arrivals is at breaking point)). Look Jessica 

Rodger, Defining the Para meters of the Non-Refoulement principle. Victoria 
University of Wellington, 2001, P.55. 

www.refugee.org.nz/Reference/JessicaR.htnc. 
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شخص ومورست عملية  ٢٥٠٠٠اعتراض  تم ١٩٩١و ١٩٨١فبين عام ، الولايات المتحدة بحراً 

يما بعد سبتمبر من عام لى هايتي من دون النظر في طلباتهم او ادعاءاتهم سإعادة طالبي اللجوء إ

  .)١(وماتبع ذلك من انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان) Aristideارستيد(طيح بالرئيس أحيث  ١٩٩١

وليس به اخلال  ، على هذا التصرف بأنه قانونيوحكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة 

الواردة  (return)ن كلمة يعيد أستندت بهذا الحكم الى القسرية، و عادة انتقاص من مبدأ عدم الإإو أ

لى مكان معين على إلى نقل شخص ما إوليس  ،تشير الى الطرد عند الحدود)  ٣٣/١ (في المادة

راضي أشخاص الذين يكونون فعلاً داخل نطبق فقط على الأن هذه المادة تإ، وبالتالي ف)٢(حد قولها

وليس الاطراف  ، واضعي مسودة الميثاق((ن ألى إوخلصت المحكمة  .الولايات المتحدة الامريكية

ن تجمع اللاجئين الهاربين أي دولة يمكن أن أيدور في خلدهم  الموقعة على الميثاق، ربما لم يكن

سعوا للهروب منه يائسين، ان مثل هذه الاعمال قد تنتهك روح وتعيدهم الى بلد واحد كانوا قد 

، الا ان المعاهدة لايمكن ان تفرض التزامات على الدول خارج حدودها، ولان المادة ٣٣/١المادة 

المتخذة من قبل دولة ما تجاه  جراءاتي شيء بشأن الإألايمكن ان تقُرأ على أنها تقول ٣٣

  .)٣())نها لاتمنع اتخاذ مثل هذه الاجراءاتإراضيها، وبهذا فأجانب الموجودين خارج الأ

، وقال هؤلاء )٤(لقد تعرض هذا الحكم الى انتقاد شديد من قبل جانب من فقهاء القانون الدولي

خارج اراضي  ٣٣/١بأن النص وتاريخ المسودة والقصد الانساني للميثاق كلها تدعم تطبيق المادة 

ن الغرض إ((لى هذا الحكم بقولها ضية السامية لشؤون اللاجئين عومن جهتها ردت المفو . الوطن

واضح لا لبس فيه ولا غموض بانشاء التزام على الدول الموقعة  ٣٣/١و القصد من معنى المادة أ

                                           
(1)  Agnes G. Hurwitz, op.cit., P.183. 
(2) "Article 33(1) referred to the explusion at the border rather than to transporting a 

person to a particular destination".  
Chris Sale, Acting commissioner, Immigration and Naturalization Service, et.al. V 

Haitian Centers Council, Inc, et.al., 500 us155, United States Court, 21 June 
1993. 

(3)  Jessica Rodger, op.cit., P10 para 45. 
(4) James C. Hathaway, op.cit., P.33. Goodwin – Gill and Jane McAdam, op.cit p., 

247. Michelle Foster, Protection Elsewhere: The legal Im placation of Requiring 
Refugees to seek protection in another State, Michigan Journal of International 
Law, 2007, P.223, 251, 255. 
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قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد  و طالب لجوء الى بلدأعادة اي لاجئ إبعدم  ١٩٥١على اتفاقية 

ها و ولايتأبق حيثما تمارس الدولة اختصاصها الالتزام يط وهذا ،ي مخاطر اخرى جديةأو أ

ن أوكان قد سبق للمفوضية . )١())التابعة لها قاليمي البحار والأعالأبما في ذلك الحدود و  ،القضائية

عادة القسرية يشمل كدت فيها بأن مبدأ عدم الإأى بشأن الحماية الدولية للاجئين خر أصدرت وثيقة أ

قليم الدولة وطالب اللجوء المتواجد على إيستفيد منه اللاجئ الموجود داخل د و عدم الرد على الحدو 

  .)٢(حدودها

ن بعض الدول من خلال ممارساتها الدولية تسعى الى نقل التزاماتها بعدم أنخلص الى القول 

وهم في عرض البحر  ،اضها لطالبي اللجوءر الاعادة القسرية بعيداً عن شواطئها، من خلال اعت

فارين منه، دون  والى خطر الاضطهاد الذي جاءإعادون ل على شواطئها حيث يو لمنعهم من النز 

ن تمنحهم الفرصة لتقديم مزاعمهم الكامنة وراء طلب اللجوء ويجب على الدول النظر في هذه أ

ك في رحلات الهلا وهذا يعرض طالبي اللجوء الى. المزاعم لا ان ترفضها حتى قبل النظر بها

عادة القسرية بعيداً عن بمحاولة نقل التزاماتها بعدم الإ ن قيام الدول سيما الكبرىإ بحرية خطيرة، و 

ن يضعف نظام الحماية الدولي للاجئين وتعريض هذه الفئة اليائسة من الناس الى أشواطئها يمكن 

  .خطر الاضطهاد والعودة الى البلدان التي فروا منها

  

  عادة القسرية مبدأ عدم الإالواردة على  ستثناءات لاا: الفرع الثالث 

لايسمح بالاحتجاج بهذا ((نه أعلى  ١٩٥١اتفاقية اللاجئين لعام من  ٣٣/٢نصت المادة 

و لاعتباره أمن البلد الذي يوجد فيه أدواع معقولة لاعتباره خطراً على الحق لاي لاجئ تتوافر 

لارتكابه جرماً استثنائي الخطورة، خطراً على مجتمع يمثل، نظراً لسبق صدور حكم نهائي عليه 

  )).ذلك البلد

عادة القسرية ليس بالقاعدة المطلقة التي لاتعرف ن مبدأ عدم الإأيتضح من هذه الفقرة 

الاستثناء، بمعنى انه في بعض الحالات الاستثنائية الواضحة والمحددة يجوز فيها للدولة عدم 

                                           
(1)  UNHCR Advisory Opinion, P.12 para 24. 
(2)  UNHCR Note on International Protection UN Doc A/AC. 96/975, 2 July 2003 para 

12. 
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ن اتفاقية إوحسب منطوق هذه الفقرة ف. )١(تعبير خرق هذا المبدأن صح الإو أتطبيق هذا المبدأ 

عادة القسرية ة التي يوفرها مبدأ عدم الإتسمح بحرمان اي شخص من الحماي ١٩٥١اللاجئين لعام 

من البلد الذي أعتبار هذا الشخص يمثل خطراً على لى اإ سباب جدية متوافرة تدعو أانت ثمة اذا ك

ائي عليه يمثل خطراً على مجتمع البلد الموجود فيه لسبق صدور حكم نهو لاعتباره أيوجد فيه 

فهذه الحالات الاستثنائية تتعلق بصفة عامة بالمحافظة على ،  الخطورةي لارتكابه جرماً استثنائ

امها المصالح الحيوية للدولة كحقها في البقاء وحقها في المحافظة على سيادتها وامنها الوطني ونظ

  .)٢(فراد مجتمعهاأفظة على سلامة العام والمحا

نه في الماضي كان أعادة القسرية يرجع الى ي ايراد استثناء على مبدأ عدم الإولعل السبب ف

اقل  (mass refugees influx)عدد اللاجئين منخفضاً نسبياً وحالات التدفق الجماعي للاجئين 

ما اليوم ومع تغير أالقاعدة،  ل للتطبيق المحدد لهذهقل على الدو أشيوعاً لذلك كان الضغط 

عادة إلى إوحتى الاجتماعية اضطرت الدول  ،الظروف السياسية الداخلية والخارجية والاقتصادية

عادة القسرية حسب تبدل لدول تراجع تطبيقها لمبدأ عدم الإضحت اأييم القوانين المتعلقة باللجوء و تق

  .)٣(تلك الظروف

ن دولة أوقع المرء ن يتأق هذا المبدأ مثلاً بالكاد يمكن لخر سباب وجيهة أوغالباً ماتكون للدول 

م لهم ليمها وتقدإقوتقبلهم على  عداد كبيرة من اللاجئينأد محدود تتعامل مع صغيرة ذات وار 

ن تخرق أدون  للاجئين حتى بالتدفق الجماعي بعضها قبلفي حين قد ي المعونات والمساعدات،

  .)٤(دة القسريةعاو لاتطبق مبدأ عدم الإأحياناً أ

اللجوء اذا و طرده من بلد أعادة اللاجئ إنه يمكن أتبين وبوضوح )  ٣٣/٢ (ن نص المادةأ

ن صدر بحقه حكم نهائي إذا سبق إو أمن البلد أعتباره يمثل خطراً على توافرت دواع معقولة لإ

من افراد المجتمع الذي يعيش فيه، ولتطبيق أبه يعد خطراً على ، لارتكابه جرماً استثنائي الخطورة 

                                           
(1) Walter Kalin, op.cit., P.130. 

  . ٢٢٩ مر االله، المصدر السابق، صأبرهان . د.  ٢٣١ ديب سلامة، المصدر السابق، صأمن أي) ٢(
(3) Jessica Roder, op.cit., P.13 para 57. 

لمدة تفوق ) الافغان(اللاجئين في العالم عدد من  كبرباحتضانها لأ تايران وباكستان التي عرفإمثال هذه الدول ) ٤(
عبد . نظر في ذلك دي. لى معتقداتهما وتقاليدهما الاسلاميةإارجعه البعض  والسبب في ذلكة، العشرين سن

  .١٠٣الحميد الوالي، المصدر السابق، ص
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لد ما والتهديد الذي راضي بأهذين الشرطين لابد من وجود صلة مباشرة بين وجود اللاجئ في 

عادة القسرية جئ لايزال يتمتع بالحماية من الإن اللاإمن الوطني لهذا البلد، وعليه فيتعرض له الأ

ثبات خطورة اللاجئ إويقع عبء . )١(من بلد اللجوءأ يمثل في الوقت الحالي خطراً علىذا لم يكن إ

جئ هو مذنب بارتكاب و اللاأب اللجوء ن طالأثبات إفاذا كان من الممكن  ،على الدولة نفسها

مة خطيرة غير سياسية تنظر اليها و جريأو جريمة ضد الانسانية أو جريمة حرب أجريمة خطيرة 

حكام نافذة بسبب أو صدور أفعال تخل بالامن الوطني أبو قيامه أمن الدولة أنها تمثل خطراً على أ

عادة القسرية للخروج على مبدأ عدم الإو فعل كبير من نوع خاص فيكون للدولة مبرر أجريمة 

  . )٢(البلاد التي أتوا منها لىإ  فرادالأ عادة مثل هؤلاءإ من سكانها و أمنها و أحفاظاً على 

فأن الضمانات )  ٣٣(جرائية في المادة إم من عدم النص صراحة على ضمانات وعلى الرغ

من ) ٣٢(جرائية المعتادة التي يكفلها القانون الجنائي الدولي والمنصوص عليها في المادة الإ

ال جنائية ذات طبيعة خطيرة فعأ رتكابألفرد في الدفاع عن نفسه ضد تهمة كحق ا ١٩٥١اتفاقية 

ن العواقب المحتملة للمادة لأ)  ٣٣(يضاً على المادة أن تطبق أمن البلد الموجود فيه، يجب أتهدد 

بعد من تلك التي يمكن ان أبل لى حد بعيد إنسان وخيمة كما تراها منظمة مراقبة حقوق الإ ٣٣/٢

ضيفة من طرد تمكن الدولة الم)  ٣٣/٢(ة المتعلقة بالطرد لان الماد) ٣٢ (تترتب على المادة

منها أو حريته للخطر حفاظاً على أته الى مكان قد تتعرض فيه حياته عادإ اللاجئ المعترف به و 

  .)٣(فراد مجتمع ذلك البلدأمن أو 

فراد المجتمع من الخطر أ، وحماية من العام للدولةوالأ ذا كان الحفاظ على النظام العامإ و 

من قبل الدولة، فهل عادة القسرية مبررات قانونية لخرق مبدأ عدم الإالذي قد يشكله اللاجئ هي 

  .خرى قد تكون صالحة من الناحية القانونية لخرق هذا المبدأ؟أهناك مبررات 

                                           
(1)  James Hathaway, op.cit., P.367. 
(2) Erika Feller, Uolker Turk and Frances Nicholson, Refugee Protection in 

International Law, UNHCR Global Consultations on International Protection, 
Cambridge University Press, 2003, P.461. 

التي  نية الداخليةمنظمة مراقبة حقوق الانسان، العواقب المحتملة للمقترحات والتدابير الأم، الاتحاد الاوربي) ٣(
عقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر فيما يتعلق بحقوق الانسان، الحوار أوضعها الاتحاد الاوربي في 

  .www.ahewar.org، منشور على الموقع    ٢٠٠١، ٦المتمدن، العدد 
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من الوطني والنظام العام والمحافظة عليهما من ن حماية الأألى القول إ )١(ذهب بعض الفقه

ت لعدم طويلة كمبررا مدة اقليم الدولة اعترف بهما منذالخطر الذي قد يسببه وجود اللاجئ على 

و العادي الذي يمكن أن هل هذا الخطر هو الخطر البسيط عادة القسرية لكتقيد الدولة بمبدأ عدم الإ

تلافيه باتباع اجراءات محددة ضد اللاجئ الذي يسببه لاترقى الى مستوى خرق هذا المبدأ ام يجب 

ننا إم أعادة القسرية اذ الدولة لقرار الإمع وجوده اتخ ان يكون هذا الخطر خطراً شديداً محدقاً يستلزم

كدته لجنة أوطني والنظام العام، وهذا الرأي من الفي الحالات القصوى التي تهدد الأ ن نبحثأيجب 

من ((خلالها بالتزام دولي بأنه إ عنناقشاتها بشأن مسؤولية الدولة في م )٢((ILC)القانون الدولي 

من في الحالات القصوى التي تهدد الأ ي القانون الدوليالمبرر خرق التزام دولي منصوص عليه ف

الوطني والنظام العام للدولة، لكن كيف نقيم الحالات القصوى هل تقُيم بشكل محدد مسبقاً ام يترك 

كم من تهديد ،تقييمها لكل حالة على حدة، وبهذا نجد أنفسنا مرة ثانية في منطقة غير مستقرة 

و أحال هنا من تحديد الحالة القصوى برر لخرق هذا المبدأ، فلا بد والللامن الوطني والنظام العام م

ناءات والمبررات لخرق مبد عدم لى حصر حدود الاستثإحالة الضرورة وتصنيفها بحيث نصل 

  )). عادة القسريةالإ

عادة تثناءات الواردة على مبدأ عدم الإرغم تحديدها للاس ١٩٥١ن اتفاقية اللاجئين لعام إ

مما يُمكن  ،لى الوضوح في التفسير والتطبيقإنها لاتزال تفتقر ألا إ )٣٣/٢(القسرية في المادة 

لى تفسيرها كيفما تشاء وبما يتلائم مع مصالحها في عدم تطبيق هذا المبدأ إن تعمد أالدول من 

صلي زامها الأجل الالتفاف على التأذه الاستثناءات من قبل الدول من وبالتالي يُساء استخدام ه

، )٣(و حريتهم لخطر الاضطهادأبلاد التي قد تتعرض فيها حياتهم عادة اللاجئين قسراً الى الإبعدم 

عادة في خرق مبدأ عدم الإ مريكية تقترب الى حد خطيرن الولايات المتحدة الأإوفي هذا السياق ف

 ١٩٥١بررة ذلك بأن اتفاقية حكام التي تترك مجالاً واسعاً للتأويل، مصدار الأإالقسرية من خلال 

                                           
(1) Goodwin – Gill, "The Refugee in International Law", op.cit., P.13. 
(2)International Law Commission (ILC) Draft, Articles on State Responsibility 

<http://www.un.org /law/ ilc/ reports/ 1996 chap 03. htm# doc 38. (last accessed 
6/9/2001). 

، مجلة القادسية )دراسة في ضوء حالة العراق(سلافة طارق عبد الكريم، الحرب ومبدأ عدم رد اللاجئين . د)  ٣(
  .٢٠٠، ص٢١٨ص - ١٧١، من ص ٢٠٠٨ول، حزيران ول، المجلد الأانون والعلوم السياسية، العدد الألقل
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الخاصة باللاجئين لاتعطي اي مؤشر على ماهية الجريمة المشروعة التي يمكن الاحتجاج بها وفق 

  .)١(من الدولة وسكانهاأراً على ومن هم بالتحديد الاشخاص الذين قد يعتبرون خط ٣٣/٢المادة 

ورفضت استقبال قوارب  وهذا ماحصل فعلاً عندما اعادت اللاجئين الذين فروا من ليبريا

هلية التي نشبت آنذاك في ليبريا عام ثر الحرب الأألليبيريين الذين فروا من ليبريا طالبي اللجوء ا

جل الحصول على أؤقتاً من ن ترسوا في موانئها مأوسمحت فقط لهذه القوارب . )٢(١٩٨٩

وعرضت الولايات . العودةالمساعدات العاجلة للموجودين على متن هذه القوارب مما اضطرها الى 

ن هذه القوارب تحمل ميليشيات مسلحة وخاطفين أات مختلفة عن تصرفاتها هذه منها المتحدة مبرر 

  .همإليو مد يد العون أوبالتالي لايمكن مساعدتهم  ،وهؤلاء ليسوا مهاجرين ولا لاجئين ،اً ولصوص

عت بها الولايات المتحدة ولم يأخذ بالحجج التي تذر  ،ودان المجتمع الدولي هذه التصرفات

عادة اللاجئين وطالبي اللجوء قسراً الى البلاد التي يتعرضون إنية لخرق التزامها الدولي بعدم  بحسن

  .)٣(فيها لخطر الاضطهاد

ن ألا إعادة القسرية استثنائية عدم تطبيق مبدأ عدم الإجيز للدول في حالات أذا كان قد إ و 

فأغلب الوثائق  ،المقررة تجاه اللاجئين )٤(ن التزاماتها الدوليةنها تتنصل تماماً مأهذا لا يعني 

ما الملجأ أ،ن تعمل الدول في هذه الحالات قدر الامكان على منح اللاجئ أالدولية نصت على 

تي فر منها بسبب صلية الخرى غير دولته الأألى دولة إو منحه فرصة للذهاب أبصفة مؤقتة 

و التهديد به، والغاية من هذا الاجراء أاني في تلك الدولة خطر الاضطهاد لا يعأالاضطهاد شريطة 

  .)٥(و تضطهدهأدولة التي تلاحقه يدي سلطات الأء اللاجئ فرصته لتجنب الوقوع في اعطا

                                           
(1) Kathleen M. Keller "A comparative and International Law Perspective on the United 

States (Non) Compliance with its Duty of Non Refoulement (1999) 2 Yale Human. 
Rts& Dev. L.J.P 183. 

نشبت حرباً اهلية شرسة في ليبريا بين الجبهة الوطنية القومية الليبيرية بقيادة تشارلوز تايلور  ١٩٨٩في عام )  ٢(
  .وحركة التحرير المتحدة من اجل الديمقراطية

(3) Kathleen. M. Keller ,i ped, P.196. 
من اعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ  ٣/٣باللاجئين، المادة الخاصة  ١٩٥١من اتفاقية  ٣١/٢ينظر المادة )  ٤(

  .١٩٦٦من اعلان بانكوك لعام  ٨/٢، المادة ١٩٦٧الاقليمي لعام 
(5) Walter Kalin, op.cit., P.100. 

  .٢٦٣برهان امر االله، مصدر سابق، ص.و د
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جل ألامفر منه من  اً مر أعادة القسرية في بعض الحالات ذا كان عدم تطبيق مبدأ عدم الإإف

جل السماح أمكان من ن تعمل الدولة جهد الإأنه لابد والحال هنا إف ،من الدولة وسكانهاأحماية 

ن بعض أسيما . )١(رساله الى دولة ثالثة آمنةإو أو البقاء فيه لمدة محددة أقليمها إللاجئ بدخول 

مريكية لا تنفرد بها وحدها تي قامت بها الولايات المتحدة الأن مثل هذه الممارسات الأيرى  )٢(الفقه

ئين على العودة جبار اللاجإلى إيران التي عمدت إشبه عامة عالمياً، مثلما حدث في بل تبدو كأنها 

تانزانيا والكونغو  لى بورما، ومنإومن بنغلادش ذربيجان، أفغانستان و أغير الطوعية الى 

  .لى الرواندا ومن المانيا الى البوسنةإالديمقراطية 

المفوضية السامية قد ((الى القول بأن  )٣(خر من الفقهآه الممارسات دفعت جانب ومثل هذ

قل نها كانت تمثل الاحتمال الأأدة القسرية في هذه الحالات بحجة وافقت على مضض على العو 

راً بالنسبة للاجئين الذين هم غير آمنين في بلدان الملجأ، ولكن تم توجيه انتقادات لاذعة وطنياً خط

ن يستقر أللاجئين قسرياً الى بلدانهم قبل عادة اإالسامية والدول التي اقدمت على  ودولياً للمفوضية

ماكن حيث يوجد تهديد أعادة القسرية للاجئين الى ن الالتزام بعدم الإإ.من في هذه الاخيرة الأ

ساس الألاضطهاد هو قبل كل شيء، الحجر ن يعانوا من اأو حيث يمكن أو حرياتهم ألحياتهم 

  )).للنظام الدولي للجوء

عداداً كبيرة من اللاجئين أضية السامية لشؤون اللاجئين بأن قرت احدى منشورات المفو أوقد 

 ،كراه الذي مورس ضدهمفعلوا ذلك تحت نوع من الإخيرة انما عادوا الى بلدانهم في الآونة الأ الذين

  .)٤(ولو بصورة غير مباشرة من بلدان الملجأ

ماية سيما لطالبي اللجوء في بلد جراءات الحإع هذا الواقع ظهر مايعرف بتأمين موتماشياً 

خر غير البلد التي وصلوا اليها، حيث يعاد طالبي اللجوء، بعد وصولهم الى ارض دولة ما، الى آ

لقد نمت هذه الممارسة على مدار . )٥(بلد ثالث من اجل تقييم طلبات لجوئهم في ذلك البلد الثالث

                                           
(1) Jessica Rodger, op.cit., P.16, para 69. 

  .١١٢- ١١١المصدر السابق، صعبد الحميد الوالي، . د) ٢(
(3) Kathleen Newland "The Decade in Review" World Refugee Survey, 1999, P.16. 

  .١١٢، صنفس المصدرعبد الحميد الوالي، . مشار اليه لدى د
(4) UNHCR, "The States of the World's Refugees: A Humanitarian Agenda" Oxford, 

Oxford University Press, 1997, P.147. 
(5)  James, Hathaway, op.cit., P379. 
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ذا كان إللاجئين لم تذكر شيئاً بخصوص ما الخاصة با ١٩٥١ن اتفاقية أالعقدين الماضيين، رغم 

طر ببال خرى لتوفير الحماية له هناك، ربما لم يخأن تنقل طالب اللجوء الى دولة أيجوز لدولة ما 

مثل  ن الدول قد ترسل طالبي لجوء لتلقي الحماية في مكان آخر كونأواضعي  مسودة الاتفاقية 

  .هذا السلوك لاينسجم مع المسؤوليات الانسانية التي قبلها الموقعون على الاتفاقية

لى ان إويرجع هذا ، ن الحماية في مكان آخر قد حظيت بالقبول على العموم إورغم ذلك ف

راضيها، أبعاد طالب اللجوء من إتها التي تفرضها الاتفاقية بحجة الدولة المرسلة لا تعفى من التزاما

ي حال تمكن طالب اللجوء والسؤال الذي يثور هنا كيف نطبق مبدأ الالتزام بعدم الاعادة القسرية ف

لى دولة إترغب في نقل طالب اللجوء) الدولة المرسلة(ن تلك الدولة أراضي دولة ما الا أمن دخول 

  لتوفير الحماية له هناك؟ ) الدولة المستقبلة(اخرى 

جل تبرير ارسال طالب اللجوء أية عديدة على الدولة المرسلة من لقد وضعت التزامات جوهر 

جراءات إومرشد الاتحاد الاوربي بشأن  )١(رشادات ميشغانإمثال  ،لى مكان آخر لتوفير الحماية لهإ

  .)٢(اللجوء

صبح لازماً على أعاد مجدداً من الدولة المستقبلة بب اللجوء مخاطر الإجل تجنب طالأومن 

ويجب على ، ن توفر لطالب اللجوء فرصة مجدية وقانونية وواقعية لطلب الحماية أتلك الدولة 

  .)٣(ن يكون لها اقتناع بأن الدولة المستقبلة ستوفر ذلك قبل تنفيذ عملية النقلأالدولة المرسلة 

زاء حصول طالب إمين وعملي أقوم بتقويم تن أن الدولة المرسلة يجب إذلك ف لىعوعلاوة 

من اتفاقية اللاجئين في الدولة ) ٣٤- ٢(قوق المنصوص عليها في المواد اللجوء على الح

  .)٤(المستقبلة

                                           
(1)  University of Michigan Law School, The Michigan Guidelines on Protection 

Elsewhere, 3 January 2007 (Michigan Guidelines). 
(2)  European Union : Council of the European Union, Council Directive 2005/85/EC 

of 1 December 2005 on Minimum Standards on Procedures in Member States for 
Grating and with drawing Refugee Status, 2 January 2006 (Asylum Procedures 
Directive). 

(3)  Kathleen Marie whitney, Does the European Convention of Human Rights Protect 
Refugee from "Safe" countries (1997)26 Ga.L.Int. & Comp.L.375, 389. 

(4) See Article 27 of the Asylum Procedures Directive and paragraphs 3,4,8,12 and 
16 of the Michigan Guide lines. 
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مايكا ومع المملكة مريكية اتفاقيات مع جاى ذلك، عقدت الولايات المتحدة الأومن الامثلة عل

هذه الاتفاقيات للولايات المتحدة  سمحت (Grand Turk Island)راضيها الكاريبية أالمتحدة بشأن 

  .)١(ماكنراضيها الخاصة في تلك الأأبطلبات لجوء لطالبي اللجوء خارج تنظر  ان

رارات تتخذ ن قرار النظر في تلك الطلبات لم يخضع لأية تغييرات قانونية، بل كانت القإ

وان  حق للاستئناف في محكمة مستقلة دارية غير ملزمة، ولم يكن هناكإرشادات إلى إبالرجوع 

طبقت القوانين المحلية التي منعت الاعتراض في تلك الاماكن لتكون مطابقة  الولايات المتحدة هنا

  .)٢(لقوانين الولايات المتحدة التي تمنع الاعتراض على مثل هذه الطلبات

ها بأخذ طالبي صدار تشريعاً يسمح لإبكذلك قامت الحكومة الاسترالية عقب قضية تامبا 

 Papua Newوا غينيا الجديدة بهي با لوقد كانت تلك الدو  ،االمعلن عنه دوللى الإاللجوء 

Guinea  وناوروNauruماكن وكانت تتحمل تنظر في طلبات اللجوء في تلك الأ ، فكانت استراليا

ي سند أم يكن لعملية النظر تلك ول. وبضمنها تكاليف السكن والنقل ،جميع تكاليف تلك العملية

قل أنيا الجديدة حيث كان هذا النظام نارواتي او قانون بابوا غيدستوري في القانون الاسترالي او ال

حق  لطالب اللجوءشأناً من النظام المستخدم في استراليا والمتبع مع طالبي لجوء آخرين، فلم يكن 

ية محاكم مستقلة، وقد صدرت قوانين محلية في ناورو وبابوا غينيا الجديدة تمنع أمام ألاستئناف ا

  .)٣(نية على النظام هناكاي اعتراضات قانو 

نها ألا إالكاريبية،  ـــــ بة الولايات المتحدةيحاء من تجر إب ن ما ابتدعته استراليا كان بلاشكإ

صولية بدلاً من تطبيقها على جماعة يا على جميع حالات الوصول غير الأفطبقتها استرال ،تطورت

  .)٤(كما هي الحال في اتفاقيات الولايات المتحدة ، معينة فقط

                                           
(1)  Good Win-Gill, The Refugee in International Law, op.cit., P.123. 
(2)Justice A. M. North, Extraterritorial Effect of Non. Refoulement, International 

Association of Refugee law Judges, world Conference, 7-9 September, Bled, 
Slovenia, 2011, P.7. 

(3) Todd Howland, Refoulement of Refugee. The UNHCR'S lost opportunity to ground 
temporary refugee in human rights law (1998) 4U.C. Davis. J. Intl p 73-81. 

(4)Justic A. M. North, op.cit., P.8. 
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ليها إشخص من الواصلين  ٨٠٠ل استراليا اتفقت استراليا وماليزيا بأن ترس ٢٠١١وفي عام 

ئ من ماليزيا على مدى السنوات لاج ٤٠٠٠لى ماليزيا مقابل اعادة توطين إبطريقة غير مشروعة 

  .)١(ربعة التاليةالأ

ن تنظر في أ(UNHCR)شؤون اللاجئين يبات كان على المفوضية السامية لوحسب هذه الترت

وقد  ،طلبات اللجوء في ماليزيا، وكان على استراليا ان ترفع جميع الكلف المرتبطة بهذه الترتيبات

ليها بكرم واحترام إشخاص الواصلين نها ستعامل الأأتراليا في معرض الاتفاق المدون بذكرت اس

شاركة والتزامها السياسي المطراف نها وثقت قصد الأأنسان، وورد في الاتفاق قوق الإوفقاً لمعايير ح

الخاصة  ١٩٥١ن ماليزيا ليست طرفاً في اتفاقية أويذكر . )٢(نها ليست ملزمة قانوناً أبه الا 

ولاتوفر الحماية القانونية ،وبالتالي هي ليست لديها طريقة لاتخاذ قرار بشأن اللاجئين ،باللاجئين

  .)٣(لى السجن والغراماتإمشروعة ليها بطريقة غير إوقد يتعرض الداخلين  ،لطالبي اللجوء

جل تحويل من يدخل البلد بطريقة غير نظامية كان على الجهات المختصة في ماليزيا أومن 

ن بلاده ستؤمن الطرق الفاعلة لتقرير مصير طالب أن يعلن بألمتمثلة بوزير الهجرة والمواطنة وا

ن تراعي معايير أو  ،جئين وبعدهاللجوء وان توفر الحماية لطالبي اللجوء قبل تقرير وضعهم كلا

ن من طالبي يثبت غير ذلك في قضية اثنأن الواقع ألا إ. )٤(نسان عند توفير تلك الحمايةحقوق الإ

فغانيين ضد وزير الهجرة والمواطنة، نقضت المحكمة فغان، ففي دعوى رفعها هذين الأاللجوء الأ

ن يصدر أن الاعلان يمكن أت المحكمة حيث رأ ،غلبيةذلك الاعلان بقرارها الذي حاز الأالعليا 

جراءات عادلة للجوء والحماية لطالبي اللجوء بوصفها قضية إلى إمكانية الوصول إذا توفرت إفقط 

  .)٥(علان كان باطلاً ن الإإمور متوافرة ففي ماليزيا، ولما لم تكن هذه الأ التزام قانوني

                                           
(1)Common wealth of Australia, Department of Immigration and Citizenship, 

Arrangement bet wean the Government of Australia and the Government of 
Malaysia on Transfer and Resettlement http:// www.minister.immi.gov.au/media-
releases/pdf/2011-7-25-arrangement-malaysia-aust.pdf. 

(2) Todd Hawland, op.cit., P.75-80. 
(3)Justic A. M. North, op.cit., P.9. 
(4) Todd Hawland, op.cit., P.82. 
(5) Plaintiff M 70/2011 Minister for Immigration and Citizenship and Another (2011) 

HCA 31, (2011)280 ALR18. 
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فغاني لقد وصل طالب اللجوء الأ. )١(ضد بلجيكا واليونان (MSS)وبنفس السياق في قضية 

ثم سافر الى بلجيكا حيث قدم طلب للجوء فأعادته السلطات البلجيكية الى ، لى اليونان إهذا 

ن الدولة العضو إف )٢(اليونان بموجب نظام دبلن للنظر في طلب لجوئه هناك، وبموجب نظام دبلن

لب اللجوء ابتداءً بصورة غير عادة طالب اللجوء الى الدولة العضو التي دخلها طاإيحق لها 

  .نظامية

و فحص نظام أعضاء بدراسة ة لحقوق الانسان التزام الدول الأبيو ور قرت المحكمة الأأوقد 

اللجوء للدولة العضو المستقبلة التي يُبعث لها طالب اللجوء للحصول على الحماية في مكان 

ديم طلب جراءات الواجب اتباعها عند تقطالب اللجوء معلومات كاملة عن الإوضرورة منح . )٣(آخر

عطاء إن تكون القرارات مدونة ويجب أن توفر لهم المترجمين ويجب أاللجوء وفهمها، كما يجب 

  . )٤(ن يبلغ طالب اللجوء بنتائج قضاياهمألمبررات للقرارات السلبية، ويجب ا

مال فغانستان قبل استكألى إعادة طالب اللجوء إحكومة اليونانية بن قرار الأووجدت المحكمة 

تقديم  ن قراراً مستعجلاً وقاصراً في الجوانب التي يجب مراعاتها عندجراءات تقديم طلب اللجوء كاإ

يضمن الالتزام بعدم  )٥(بيو ور ساسية للاتحاد الأن ميثاق الحقوق الأأالشخص لطلب اللجوء، سيما 

الخاصة باللاجئين وقرار  ١٩٥١من اتفاقية  )٣٣/١(عادة القسرية المنصوص عليه في المادة الإ

ن بلجيكا كانت تعرف أاللجوء للخطر، كما وجدت المحكمة الحكومة اليونانية يعني تعريض طالب 

عادتها طالب اللجوء الى اليونان انتهكت إن تعرف بذلك الخطر، وان بلجيكا بأو كان ينبغي عليها أ

                                           
(1)MSS Belgium and Greece, application no 30696/09, 2011 ECHR 108 (21 January 

2011). 
(2) European Union : Council of the European Union, Council Regulation (EC) No 

343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for 
determining the member state responsible for examining an asylum application 
lodged in one of the member state by third country national, 18/2/2003. 

(3)Justic A. M. North, op.cit., P.8. 
(4)Matthew J. Gibney, Between Control and Humanitarianism : Temporary Protection 

in Contemporary Europe 2000. 14 Geo. Immigr. L. J.689-690. 
(5)European Union, Charter of Fundamental Rights of the European Union, 7 

December, 2000 Official Journal of the European Communities, 18 December 
2000 (2000/C 364/01). 
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٨٥ 

 ساسية التي تضمنتنسان والحريات الأحقوق الإ بية لحمايةو ور من الاتفاقية الأ )١٣(المادة 

ي شخص أخضاع إالتي تشترط عدم ) ٣(سان والمادة نساسية للإمعالجة فعالة لانتهاك الحقوق الأ

  .)١(و العقوبةأنسانية إو للمعاملة اللاأللتعذيب 

داً عن عادة القسرية بعياتها بعدم الإوعلى الرغم من اتخاذ بعض الدول هذا المنحى بدفع التزام

بعاد طالبي اللجوء من نظام إن أالحماية للاجئ في مكان آخر بحجة و سعيها لتوفير أشواطئها 

البلاد بطريقة  ممن يدخل ،معالجة قضايا اللاجئين الوطني سيكون رادعاً لطالبي اللجوء وغيرهم

حسب  ن مثل هذه الحجة لايمكن قبولها واعترض عليها الكثير، فاللاجئونأغير نظامية، الا 

لى مكان آخر إرسالهم إن، فلن يردعهم و الخاصة باللاجئين هم أُناس يائس ١٩٥١تعريف اتفاقية 

  . )٢(والدليل الالاف الذين هلكوا في رحلات بحرية خطيرة

عادة يبقى طالب اللجوء معرضاً لخطر الإن الحماية المؤقتة في مكان آخر تبقى مؤقتة و إ و 

، الى )٣(ن استخدام نظام الحماية في مكان آخر هو عملية طويلة باجراءاتها المعقدةإ و  ،القسرية

التي تهدف على توفير الحماية الدولية الدائمة  ١٩٥١حكام اتفاقية أن فيها تجاوزاً على أجانب 

 ي عدمبما في ذلك الحق ف ،للاجئين، مما يجعل النظام التقليدي والحقوق التي يكفلها محدودة للغاية

  )٤(عادة القسريةالإ

عادة القسرية بعيداً عن شواطئها كان مؤذياً لطالبي ن نقل التزامات الدول بعدم الإفإ وأخيراً 

ن هذا الفعل فضلاً عنأ و افتراساً من الحيتانأب في تعرضهم لمخاطر الموت غرقاً وتسب ،اللجوء

تشمل هذه الحماية  نألى إماية الدولية العالمي الذي يهدف ضعاف نظام الحإسوف يسهم ب

قربة من شواطئ الدولة المعنية، و على مأو على الحدود أين الموجودين داخل اقليم الدولة اللاجئ

لى إ،و نقلهمأطالبي اللجوء بعيداً عن شواطئها بعاد إول التي اتخذت مثل هذه الخطوات بن الدإ و 

ي اللجوء للحماية اكثر من مكان آخر لتوفير الحماية لهم هي دول تستطيع تلبية احتياجات طالب

                                           
(1) Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, 4 November 1950. 
(2) Joan Fitz Patrick, Temporary Protection of Refugees : Elements of a formalized 

Regime 2000 J. Int'l. L. 279, 280. 
(3)  Angela Cranston, Refugees in Crisism 2000, 3A lt. J. 121-123. 
(4) Matthews, Gibney, op.cit., P690, 
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ساسه نظام الحماية الدولية، أمع الكرم الواسع الذي يقوم على  وهذا التصرف نجده لاينسجم ،غيرها

الخاصة  ١٩٥١نه لايوجد في اتفاقية أجراءات إجة هذه الدول باتخاذها مثل هكذا ذا كانت حإ و 

تلتزم  نأو أالبي اللجوء عند شواطئها ة لطو توفير الحمايأين ماينص على التزامها باستقبال باللاجئ

عادة صياغة الاتفاقية لتحتوي إنه يمكن إراضيها، فاذا كان الامر كذلك فأبتوفير الحماية لهم داخل 

و أها بالتعرض لقوارب طالبي اللجوء على مادة صريحة تبين الظروف والحالات التي يسمح في

  .فيها بذلك و لايسمحألى توفير الحماية في مكان آخر إاللجوء 

لم ١٩٥١تفاقية من ا) ٣٣/١(القانونية لنص المادة ن الصياغة إمما تقدم نخلص الى القول 

تذكر مسألة الرفض عند حدود دولة أللجوء مع ذلك تحظر هذه المادة ضمناُ رفض اللاجئين على 

الحظر يشمل وهذا . قاليم التي قد يتعرضون فيها للاضطهاد الى حدود الأ عادتهم قسراً وإ ، الحدود

للاجئ الذي يبحث عن لجوء في المراكز الحدودية من فا، الرفض عند حدود دولة اللجوء  ايضاً 

حتى لو كان لا يستطيع  ،البلاد المجاورة للبلد المضطهد يكون قد غادر بالفعل الدولة المضطهدة

لهارب سيما المضطهدة حق ملاحقة هذا الشخص اوبهذا تفقد الدولة ، دخول أراضي دولة اللجوء 

ه الى الدولة التي هرب منها رجاعإ ولم يعد بالامكان ، ذا سلم نفسه لنقطة حدود الدولة المجاورةإ

وتنازل عن  ،ذا غادر اللاجئ الدولة المضطهدة بصورة قانونيةوإ ، دون إنتهاك لسيادة دولة اللجوء 

نما غادر وإ  يترك البلد فعلاً  فهو بالتالي لم ،أوراق سفره عند تسليمه لمركز حدود الدولة المجاورة

  . قانوناً البلد المضطهد 

منطقة الترانزيت في مطار عاصمة  فلو فرضنا أن لاجئ من بلد أفريقي يكون متواجد في

ولا ، فهو هنا لم يترك قانوناً بلد الاضطهاد ،بية أو على الحدود المائية للدولة ويرفض العودةو ور أ

ئ من قبل مراقبي الحدود في المطار أو على الحدود المتاخمة ذا تم رفض اللاجيمكن الدفاع عنه إ

القيام  ذا رفضوإ ، هنا يجب على اللاجئ العودة الى سلطات الدولة المضطهدة، لبلد الاضطهاد 

بالقوة وبالتالي يرفض من قبل دولة اللجوء عند حدود الدولة  رجاعهبذلك فيحق لهذه السلطات إ

ؤخذ بالمعنى الواسع وبهذا ي، جئين عند حدود دولة اللجوء لذلك يحظر رفض اللا، المضطهدة 

ويؤكد رأينا أنه قد تم الاعتراف بهذا الحظر في مؤتمر الامم المتحدة  ،عادة القسريةلمبدأ عدم الإ

  . ١٩٧٧المعني باللجوء الاقليمي في جنيف لعام 
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فيه أنصاف لفئة عادة القسرية الى دولة الاضطهاد خذ بالمعنى الواسع لمبدأ عدم الإلاوا

ذن بالدخول بينما لو أخذنا بالمعنى الضيق للمبدأ لأدى الذين يقفون عند الحدود لطلب الإ اللاجئين

ن من سيستفيد من هذا التفسير ذلك اللاجئ الذي قد ى نتيجة غير عادلة وغير منطقية لأالامر ال

ه الحماية الدولية فر بالتالي لينجح في الدخول الى بلد اللجوء بأساليب أو وسائل غير مشروعة وتتو 

الذي اتبع الخطوات القانونية مكانية طرده أو اعادته الى دولة الاضطهاد بينما اللاجئ بعدم إ

للحصول على اللجوء عند حدود دولة الملجأ للسماح له بالدخول قد لا يستفيد من حكم هذا النص 

فهو سيئ الحظ لانه لم يفلح في تجنب حرس  ،ذن بالدخولام أنه يقف على الحدود طالباً الإما د

الحدود والشخص الباحث عن اللجوء في نقطة العبور الحدودية يعني أنه موجود في تلك الدولة 

  . التي لجأ الى حدودها

  

من اتفاقية  ٣٣طار المادة إة القسرية للاجئين العراقيين في التزام الدول بعدم الاعاد: رابعالفرع ال

١٩٥١  

رسال أي شخص أو إالقانون الدولي على الدول بعدم  بيان أن هناك التزام يفرضهسبق لنا ال

فيها لانتهاكات  على العودة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى  أي دولة يمكن أن يتعرض إجباره

، ي العرفيوتلتزم بهذا المبدأ جميع الدول كمبدأ من مبادئ القانون الدول، نسانية خطيرة لحقوقه الإ

القسرية أو الترحيل حسب بل  للإعادةعادة القسرية على  الاجراءات الفعلية ينطبق مبدأ عدم الإ ولا

  . يشمل ايضا عدم رفض الاستقبال عند نقاط الحدود 

ن الممارسة المتمثلة من جانب بعض الدول في تبني سياسات تجبر العراقيين على إمن هنا ف

، في أن تنتهك حقوقهم الانسانية فيه  جدياً  هة خطراً العودة الى العراق  قد يجعلهم عرضة لمواج

جئ في عدد من الدول هذا في الوقت الذي بلغ فيه عدد اللاجئين العراقيين أكثر من مليوني لا

وترى منظمة العفو الدولية أن الوقت غير مناسب للعودة الى العراق بصرف ، بية و ور العربية والأ

" قسرية بصورة صريحة أم قسرية في النتيجة تحت قناع سواء كانت  ،النظر عن طريقة العودة

ويتعين على جميع الدول أن تمتنع عن دفع اللاجئين العراقيين الى حالة لا يملكون ، " الطوعية 

وبهذا تكون قد أسهمت في أجبارهم بصورة غير مباشرة على ، فيها أي خيار حقيقي سوى العودة 
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تؤدي الى خرق واجب عدم  ل هذه الممارسات يمكن أنوترى المنظمة أن مث، العودة القسرية 

  )١(.عادة القسرية المفروض على الدولة المضيفة للاجئين العراقيين الإ

كراه أشخاص رفضت طلبات لجوئهم ممن إذا عمدت سلطة دولة ما الى إساس وعلى هذا الأ

عودة الطوعية عن طريق ينبغي في الوضع الاعتيادي أن يمنحوا الحماية الدولية لدفعهم القبول بال

ن مثل هؤلاء لا إف، صادية والاجتماعية والثقافية التضييق على فرص حصولهم على حقوقهم الاقت

فتكون هذه الممارسات قد أجبرتهم بصورة غير ، يجدون أنفسهم ألا أمام خيار وحيد هو العودة 

  . عادة القسريةما يشكل خرقا لالتزام الدولة بعدم الا، مباشرة على العودة القسرية 

، وء في البلدان المجاورة والبعيدةنزح مئات ألوف العراقيين من بلدهم طلبا للج ٢٠٠٣بعد عام 

للاجئين العراقيين ألا أن كرم الضيافة هذا تحول الى ا استقبالأغلبها كان كريما الى حد ما في 

عادة ومن أهم صورها الحماية من الإ ،تجاهل لما يعانيه هؤلاء من الحاجة الماسة للحماية الدولية

املة أو تعرض للتعذيب أو سوء المع اضطهادالقسرية للعراق لما قد يواجهونه من أخطار أو  

ن لحد الآ ملحوظاً  ن الوضع في العراق لم يشهد تحسناً إنسان سيما وغيرها من انتهاكات حقوق الإ

  . صعدة على كافة الأ

 تسمحردنية الهاشمية كانت ووتش أن المملكة الأيتسردن أكدت منظمة هيومان راففي الأ

والاعتراف لهم بصفة مقيم بعد أن يقدم الشخص العراقي ضمانات قامة فيها لعراقيين بالدخول والإل

لى الحماية إود مئات ألوف من الذين هم بحاجة نها تتجاهل وجإأما اليوم ف، لاكتساب هذه الصفة

معاملة " ت دولية من أجلهم وهذه السياسة يمكن وصفها بأنها كما أنها لم تطلب مساعدا، الدولية 

لقت القبض على ثلاثة أعندما  ٢٠٠٥دن هذا التصرفات بعد وبررت الار ،   )٢("يلفها الصمت 

الامر الذي حدا بالمفوضية السامية لشؤون ، تفجير ثلاثة فنادق كبرى في عمان  اعراقيين تبنو 

عراقيين المسجلين لدى المفوضية بعاد الإوالغاية منه منع " حماية المؤقت ال" نظام  إقامةاللاجئين 

لا تقوم المفوضية بدراسة طلبات اللجوء ، لنظام الحماية المؤقت  وطبقاً ، عادتهم الى العراق إ و 

على دخول البلاد  يقصد منها ضمان قدرتهم" طالب لجوء "بل تكتفي بمنحهم بطاقة  ،المقدمة اليها 

                                           
  www.amnesty.orgينظر تقرير منظمة العفو الدولية عن حالة اللاجئين العراقيين متاح على الموقع ) ١(
نازحون من العراق  معاملة يلفها الصمت : ردن الأ،)   Human Rights Watch(مراقبة حقوق الانسان  )٢(

 متاح على الموقع.٢٠٠٦تشرين الثاني / نوفمبر، ) E( 10رقم  18الكتاب ، ردن ومقيمون في الأ
:http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan1106arwebwcover.pdf  
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بعاد وذلك من غير منحهم وضعية اللاجئين بحد ذاتها أو أي عادة القسرية أو الإمن الإوحمايتهم 

وفي الوقت الحاضر علقت المفوضية النظر في أوضاع جميع ، ردنالدائمة في الأ بالإقامةحق 

 للازمة ولحين البت في طلبات اللجوءالأنها تفتقر الى الموارد  ،طالبي اللجوء العراقيين الجدد تقريبا

جئين تود المساهمة في عملية يمكن أن تضر باللا لاولأنها، العراقية التي تنتظر دورها في الاردن 

للاجئ طبقا اتحقيقهم للمواصفات المطلوبة في  بسبب عدم عادتهم قسراً إالعراقيين وتؤدي الى 

 وقد ترتب على ذلك أن. الاضطهادفيما يخص أللاجئين الفارين من  ١٩٥١ اتفاقيةلمعايير 

، الا بعدد محدود جدا من أللاجئين العراقيين  ٢٠٠٨المفوضية لم تعترف في الاعوام اللاحقة لعام 

ويظل العراقيون بأغلبهم غير مسجلين لا كطالبي لجوء ولا كلاجئين رغم أن كثيرا منهم هم لاجئون 

لذلك لم تسجل  ردنية لم تقبل بهذا النظامة الأن الحكومإورغم هذا ف. اجة الى حماية دوليةبح

ومنحتهم بطاقات ، المفوضية الا عدد محدود من طالبي اللجوء ضمن نظام الحماية المؤقت 

لى إوبالنظر ، ردن قيين أو رفض السماح لهم بدخول الأوتصر بشدة على أبعاد العرا". طالب لجوء"

ض راقيين أو رفعادة العإن إف، وتزايد انتهاك حقوق الانسان  ما يشهده العراق من اشتداد العنف

وهو انتهاك للقانون الدولي ، لهم إجباريةعادة إأي ، قسرياً  بعاداً إدخولهم يمثلان في حقيقة الامر 

  )١(.العرفي

زمة التي عرفت منذ بدء الأ) قبل الاحداث الحالية التي تمر بها( سورية دولة لىأما بالنسبة ا 

إن معظم العراقيين في سوريا ، ورغم ذلك ،مع العراقيين الذين قصدوها  تعاونهامر بها العراق ب

ويسجل بعض العراقيين أنفسهم  .هم لاجئين رسمياً دفالسلطات السورية لا تع ،ع آمنليسوا في وض

وقد مُنح  .ةالإعادة القسري لدى المفوضية السامية للاجئين، ولكن ذلك لا يشكل لهم حماية من

بعد انتهاء مدة صلاحية تصاريحهم أمر غير بعضهم تصاريح إقامة مؤقتة، ولكن ما قد يحدث لهم 

 )٢(.الواضح

ن كان عدد هذه إ عادة القسرية و منظمة العفو الدولية حالات من الإفقد سجلت عليها   

ومابعدها حيث تلقى مندوبو المنظمة انباء بأن مكتب المفوض  ٢٠٠٨الحالات متدنيا خلال سنة 

                                           
متاح على ، الدول المجاورة العراقيون بين السياسة الخارجية للعراق وقوانين  اللاجئون، عودة الكعبي  عباس  )١(

 .www.iasj.net/iasj?func =fulltext&ald=25401الموقع 
متاح على ، اللاجئون العراقيون في سوريا : معاناة في غياهب الصمت : العراق -،وثيقة لمنظمة العفو الدولية  )٢(

 .www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE14/010/2008الموقع 
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ولم ، لدى المكتب قد جرى ترحيلهم الى العراق  لاجئين مسجلين ١٠السامي للاجئين أخذ علما بأن 

وكانت أغلبية من شملتهم  ،يكتب للجهود المبذولة من أجل وقف عمليات الترحيل هذه النجاح 

ففي . رغم أن بعض النساء والاطفال قد أعيدوا ايضا، عادة القسرية من الرجال عمليات الإ

ير مصحوبة بأحد من رابعة عشرة من العمر غمثلا رحلت فتاة في ال ٢٠٠٨أواخركانون الثاني عام 

  )١(.في سورية اعتقال زمن اهلها عقب

وتتناقض عمليات الترحيل هذه بشدة مع التأكيدات السورية العلنية الاخيرة التي قدمتها 

انتونيوغوتيريس في فبراير ، المتحدة لشؤون اللاجئين  للأممالحكومة السورية الى المفوض السامي 

  )٢(.لن يعاد أي لاجئ عراقي الى العراق بصورة قسرية شباط بأنه / 

وأبلغت دائرة الهجرة والجوازات السورية منظمة العفو الدولية أنه من غير الممكن أبعاد 

عادة القسرية بيد أن عمليات الإ. جريمة جنائية ذا أدينوا بإلا إ، بمن فيهم العراقيين ،  الأجانب

بسبب مخالفات  يضاً أولكن ، دانات بجرائم جنائية إناء على وليس فحسب ب، اقع الحال تجري في و 

بشغب غير ذي  القياموثائق مزورة أو  امتلاكصغيرة من قبيل عدم التسجيل لدى مجلس الحي أو 

  )٣(. بال 

ويؤدي مايفرض على مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين من قيود تحول دون تمكنه من 

في اتفاقية  ردن ليست طرفاً ليها أن سورية كما الأإيضاف ،  يةوقف بعض عمليات الاعادة القسر 

الى فقدان متزايد للثقة في مكتب المفوض السامي من ، الامم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين 

، لى أن يختاروا عدم التسجيل لدى المكتب إفراد وقد حدا هذا ببعض الأ. يين جانب اللاجئين العراق

ويعترف مكتب المفوض السامي ، مما يمكن أن يقدم لهم من مساعدات وبالتالي عدم الاستفادة 

 عادة القسرية مقيدة نظراً يات الإللاجئين بأن قدرته على التأثير على القرارات السورية المتعلقة بعمل

بيد أن الحضور العملياتي المتزايد . الخاصة باللاجئين  ١٩٥١لعدم كون سورية طرفا في اتفاقية 

والى ، خط ساخن للاجئين  إقامةالى ، السامي في سورية قد أدى بين جملة أمور  لمكتب المفوض

وزيادة أنشطة الاتصالات ، القسرية أو الابعاد  بالإعادةتقديم التمثيل القانوني في حالات التهديد 

                                           
           www.amnesty.org  ٢٠٠٨، أذار ، سوريا ، منظمة العفو الدولية  )١(
متاح على ، اللاجئون العراقيون في سوريا : معاناة في غياهب الصمت : العراق -،وثيقة لمنظمة العفو الدولية  )٢(

  www.amnesty.orgالموقع 
   www.amnesty.org،  منظمة العفو الدولية )٣(
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حتى تغدو  التي يجب أن يتسع نطاقها كثيراً ، وتتطلب هذه التدابير الجديدة ، مع جهات شتى 

  )١(.من الدول المانحة ومستداماً  متزايداً  تمويلاً ، الفعالية شديدة 

أنه قد وصل ما سي. تبعث عمليات الاعادة القسرية على القلق بشكل متزايد ، أما في أوروبا 

عادتهم إن العراقيين والتي لازالت تحاول من رفضت طلبات لجوئهم م بإعادةعدد الدول التي قامت 

عادة إنحو  ٢٠٠٧تجاه بعد إعلى القلق بصورة خاصة ما ساد من ومما يبعث  ،الى رقم قياسي

أوروبية الى لذلك دعت منظمة العفو الدولية مجموعة دول ، العراقيين الى جنوب ووسط العراق 

نسانية ستكون عرضة لخطر جسيم في الى العراق لأن حقوقهم الإ ن قسراً يعادة العراقيإالكف عن 

  )٢(.كة المتحدة والسويدلوالدنمارك وهولندا والنرويج والمم حالة عودتهم من بينها سويسرا

اللاجئين  لإرغاموقالت المنظمة أنها تشعر بالقلق بشأن الخطط التي تتبناها هذه الدول 

ومضت ، مني متدهور حيث لا زال الوضع الأ، الى وطنهم وطالبي اللجوء العراقيين على العودة 

، على العودة أشخاص مادياً  فإرغامأن تكون طوعية تماما  المنظمة تقول أن عودة العراقيين يجب

للقانون الدولي  يعد خرقاً ، أو حرمانهم من حقوقهم بطريقة لا تدع لهم خيارا أخر سوى العودة 

  .  )٣( ١٤٨٣من الدولي رقم كما أنه يخالف قرار مجلس الأ، ين نسان وحقوق اللاجئلحقوق الإ

المتحدة بالدول التي  للأممللاجئين التابعة الشؤون  ها أهابت المفوضية العلياومن جانب

خر العمل بالحظر المفروض على آشعار إتواصل حتى " من طالبي اللجوء أن تستضيف عراقيين 

المفوضية أن كما قالت " عادة من رفضت طلباتهم للجوء إالقسرية الى العراق بما في ذلك  الاعادة

مم المتحدة الدوليين من بغداد قد قلص الى حد ما كبير من قدرتها على أجلاء جميع موظفي الأ

  )٤(.العائدين في المجتمع  لإعادةاندماجرصد عمليات العودة والقيام بأنشطة 

يجب تقييم حالة ، خرى في العراق للجوء المنحدرين من المحافظات الأوفيما يتعلق بطالبي ا

للاجئ أو الحماية الدولية اللحصول على صفة  ما اذا كان مؤهلكل فرد على حدة لمعرفة 

تدعو منظمة ، للازمة للحصول على مثل هذه الحماية اوفي حالة عدم توفر الشروط . فية الاضا

                                           
)١(www. unhcr.org.   
   .www. Amnesty. org، حالة حقوق الانسان في العالم ،  ٢٠١٣تقرير منظمة العفو الدولية لعام  )٢(
يؤكد على أن الامم المتحدة تتحمل ، أيار / الصادر في مايو  ١٤٨٣الدولي رقم  ن قرار مجلس الامنإ )٣(

 . مسؤولية أساسية في ضمان أن تكون عودة النازحين أمنة ومنظمة وطوعية 
)٤(www. unhcr.org , 
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٩٢ 

أن يتحسن الوضع  إلىمؤقتة  إنسانيةالعفو الدولية الدول المضيفة الى منح أولئك العراقيين حماية 

  . مني في العراق بصورة أكبر الأ

صادرة للمبادئ التوجيهية ال صريحاً  انتهاكاً يعد  عادة العراقيين قسراً إنظمة أن قرار وترى الم

ومات على عدم والتي تحث الحك، المتحدة  للأممللاجئين التابعة اعن المفوضية العليا لشؤون 

وتؤكد المنظمة أن ، مني فيه الأ الوضعلى العراق الى أن يتحسن إعادة أي لاجئ أو طالب لجوء إ

للمعايير الدولية للاجئين وللمواثيق الدولية لحقوق  انتهاكاً سوف يمثل  عادة هؤلاء الاشخاص قسراً إ

  . والتي قبلتها تلك الحكومات جميعا ، الانسان 

عادة القسرية  لمبدأ عدم الإ عادة الى العراق تشكل خرقاً إقيون لعمليات ويخضع اللاجئون العرا

وتحول  ، منة آبعض أقاليم العراق  اعتبارلى إيسرية بدأت تميل أن الحكومة السو لاسيما في سويسرا

أن الحكومة سيما ، ة رسمية معلنة في سويسرا لى العراق سياسإعادتهم قسراً إ قرار ترحيل العراقيين و 

يار بأن الاقاليم آالمكتب الفدرالي للهجرة في شهر  السويسرية أكدت في بيان لها صادر عن

عادة طالبي إمر الذي يجعل عملية الأ، ا ما ولا تعمها أعمال العنف ة نوعالشمالية بالعراق مستقر 

 دراسة المطالب الفردية حالة باستمرارنها مع ذلك تؤكد إ و ،  ممكناً  اللجوء من تلك المناطق أمراً 

، وأوضح جوناس مونتاني " . المعنيين للأفرادالحالات الخاصة " نها ستأخذ بنظر الاعتبار إ بحالة و 

المكتب الفدرالي للهجرة أن عملية الترحيل لن تشمل من ثبت أنهم قد تعرضوا للتمييز  باسم الناطق

  )١(. لعرقياالقومي أو  انتمائهمو معتقداتهم أو أ راءهمآوالاضطهاد بسبب 

                                           
ص بطلب اللجوء في شخ ٤٤٠٦الرسمية الصادرة عن المكتب الفدرالي للهجرة تقدم  للإحصائياتوطبقا  )١(

خلال الاشهر % ٤٠رتفع عدد طالبي اللجوء من العراقيين بنسبة او  ٢٠٠٧وايلول ة الممتدة مابينتموز مدفي ال
من اللاجئين الاكراد % ٩٥رفضت مطالب  ٢٠٠٨نه رغم ذلك في سنة ألا إ.  ٢٠٠٨خيرة من سنة الأالثلاثة 

من هذه الحالات صاحب قرار الرفض قرار بالطرد الى خارج البلاد  وفي المقابل لم % ٩٠وفي ، العراقيين 
، طلبا تم التقدم بها الى المكتب الفدرالي للهجرة  ١٤١٦لاجئا من جملة  ٣٠يحصل على حق الاقامة سوى 

 ٣٠٠٠ولا زال اكثر من ، نساني مؤقت إأي لجوء  Fمن صنف  إقامةلت مطالبهم منحوا ترخيص والذين قب
تحاد اللاجئين العراقيين فأن الظروف التي تحيط اي انتظار قرار نهائي بحسب مصادر مطلب لجوء عراقي ف

لمنظمات الانسانية أو تكون قاسية وتتم بعيدا عن أنظار الاعلام وا، في العادة بتنفيذ قرارات الطرد التعسفي 
وأذا ، وأنه عندما يصدر قرار نهائي بالرفض والطرد يحدد للاجئ تاريخ للمغادرة الطوعية ، الجهات الحقوقية 

نه يودع السجن مباشرة وحينها تخيره السلطات بين العودة مباشرة إالقرار وألقي القبض على الشخص ف لم ينفذ
في  =للاجئاثم يعاد ، شهرا ١٨ن أن تصل الى ي السجن الى مدة يمكأو البقاء ف، الى البلد الذي جاء منه 
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٩٣ 

عادة سلطات العراقية لتيسير عمليات الإلتوصل الى اتفاق مع الالى إما الدنمارك تسعى أ

جنائية بصورة قسرية  عادة العراقيين المدانين بجرائمإثناء تواصل السلطات وفي هذه الأ، القسرية 

الى شمال العراق وفي  ن قسراً و يربعة شبان عراقأأعيد   ٢٠٠٧حزيران / ر ويونيو ياآ/ ففي مايو 

عادة القسرية وظل تسعة عراقيين يواجهون خطر الإلى بغداد إأعيد عراقيان  ٢٠٠٨ذارآ/ مارس 

خر من أشكال الحماية آما بوضع اللاجئ أو بشكل إلعلم أن هؤلاء جميعهم يتمتعون ا الى بغداد مع

أنها  ٢٠٠٩كما أعلنت الحكومة الدنماركية في بداية عام  ، لعدة سنوات أو كانوا من طالبي اللجوء

ذين رفضت طلباتهم لكي يقرروا ما من طالبي اللجوء العراقيين ال ٣٧٤يوما لنحو  ١٤ستمنح مهلة 

عانات التي يحصلون فسوف يحرمون من كل الإ ، لم يفعلوا ذاوإ ،  انوا سيغادرون البلاد طوعاً ذا كإ

عادة القسرية لطالبي اللجوء الذين مكانية الإإولا تستبعد الحكومة الدنماركية  .الطعام  باستثناءعليها 

  )١(.  لجوئهمرفضت طلبات 

، جوء بعد أربعة أسابيع في العادةلوفي هولندا تقطع المساعدات التي تقدم أثناء نظر طلب ال 

بل ،  مر عند هذا الحد لا يتوقف الأو ، من رفض الاستئناف الثاني لمقدم الطلب الذي رفض طلبه 

ة الى قد يجبرهم العوز على العود، وبالمثل . قامتهم إطالبي اللجوء كذلك مغادرة مكان  يطلب من

 بلاد المنشأ وهذا ماطبق على العراقيين القادمين من الشمال والجنوب فقد أعيد العديد منهم قسراً 

  )٢(. الى العراق 

نسان الى هولندا للاطلاع على واقع ل وفد لجنة حقوق الإرساإومن جانبه قام العراق ب

وقد أجرت اللجنة . العراق اللاجئين العراقيين ممن تعتزم السلطات الهولندية أعادتهم قسرا الى 

                                                                                                                            
متاح على ، مال معلقة آواقع مؤلم و .... قيون في سويسرا ينظر اللاجئون العرا.النهاية قسرا الى العراق =

  .     www.swissinof.ch/ara/512064الموقع
الدفاع عن حقوق اللاجئين العراقيين الانسانية  الى) IFIR(ويهدف الاتحاد العام للاجئين العراقيين في سويسرا 

ويعمل من أجل حشد الدعم وكسب تأييد المنظمات ، بغض النظر عن معتقداتهم السياسية وانتماءاتهم العرقية 
و الى عالتي تد، ومكافحة الافكار العنصرية ،  اللجوءالدولية والتضامن العالمي من أجل الدفاع عن الحق في 

ونظم هذا الاتحاد أول مؤتمر له . لسد الطريق أمام ضحايا العنف والحروب والتطهير العرقي  تشديد القوانين
ينظر موقع . بلدا أوروبيا ١٣وله فروع في  ٢٠٠٨سبتمبر / بزيورخ في شهر أيلول 

    http://www.federationifir.com/arabi/arabi-3.html.الاتحاد
، نقلا عن منظمة العفو الدولية ، تخالف القانون الدولي  للاجئين وطالبي اللجوء قسراً اعادة إ)١(

www.amnesty.org 
   www. amnesty.org،منظمة العفو الدولية ، بين الكلام المعسول والواقع المر : أزمة اللاجئين العراقيين )٢(
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٩٤ 

زيارة العراقيين ممن  ي فضلاً عنات المعنية في البرلمان الهولندالعديد من اللقاءات مع الجه

في  واستمع مجلس النواب العراقي، لاجئ  ٣٠٠٠رفضت طلبات لجوئهم وكان عددهم يقارب ال 

ي أوصت فيه بضرورة فتح سبل لى التقرير المقدم من هذه اللجنة والتإ ٢٠١٣دورته البرلمانية لعام 

التواصل مع الجانب الرسمي الهولندي والتأكيد على رفض العودة القسرية دون توفير وسائل العيش 

فضلا عن مطالبة وزارة الخارجية بتقديم قاعدة بيانات شاملة للعراقيين ممن ، المريح في العراق 

الجانب الهولندي لتقييم الوضع كتابة رسالة الى  فضلاً عن، رفضت طلبات لجوئهم أو قبلت 

  )١(. الى العراق  عادتهم قسراً إجئين العراقيين والتريث في قرار الحالي للا

جراء المقلق المتمثل في سحب وضع للجوء الى هذا الإا ٢٠٠٧وفي ألمانيا استمر منذ عام 

ن في بزعم أن بعض التغييرات التي طرأت تشير الى تحس، اللجوء من اللاجئين العراقيين 

للاجئ لنحو األغت السلطات الالمانية وضع  ٢٠٠٣الثاني  تشرين/ فمنذ نوفمبر ، الاوضاع 

بوشر ، ٢٠٠٧وفي عام ، عراقي كانوا قد حصلوا على هذا الوضع في العهد السابق  ١٨،٠٠٠

للاجئ لم يستكمل ان الغاء لوضع ألا إ، للاجئين العراقيين امن  ٥٧٨٠لرفع الحماية عن  بإجراءات

وهذا التغيير ، كلاجئين  الأفرادبهؤلاء  الاعترافعلى  التأكيدوجرى ، من هذه الحالات  ١٩١٤في 

بأن الاقليات الدينية  ٢٠٠٧أيار / السلطات الالمانية في مايو  اتخذتهفي المواقف كان بسبب قرار 

.  إلغائهتثبيت وضع اللجوء لا  ونتيجة هذا القرار كانت، في العراق تحتاج الى الحماية الدولية 

لا ينطبق على  الا أن هذإ، وضع اللجوء بالنسبة للعراقيين ألغاء  إجراءاتوعلقت بعض المحاكم 

كما ينبغي ، فلم يكن التعليق شاملا، جميع المحاكم الادارية التي تنظر في قضايا ألغاء اللجوء 

  )٢(.منظمة العفو الدولية  اعتقادبحسب 

، سؤوليها وتطبيقها على أرض الواقعبين تصريحات م لمتحدة فكان موقفها متبايناً أما المملكة ا

 ٢٠٠٨أذار /الى العراق ففي مارس  عادة أشخاص عراقيين قسراً إحيث تواصل المملكة المتحدة 

عادة عمليات الإ وازدادت، لى اربيل في شمال العراق إممن رفضت طلبات لجوئهم قسرا  ٦٠ أعيد

  )٣(. بصورة قسرية الى العراق  عراقياً  ١٢٠حيث أعيد مالا يقل عن  ٢٠٠٨القسرية نهاية 

                                           
)١(  .http://www.imn.iq/news/print.22306/  
 www.amnesty.org، حالة حقوق الانسان في العالم ،  ٢٠١٣تقرير منظمة العفو الدولية لعام  )٢(
)٣(http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/stop-forcible-returns-europe-iraq  
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٩٥ 

في المملكة المتحدة ديفيد بلانكيت  قد صرح عن خطط  نداكآوكان وزيرالشؤون الداخلية 

من في آ"دعى أنه االعراقيين الى شمال العراق حيث  للمملكة المتحدة لترحيل عدد من طالبي اللجوء

في المملكة  الإدارة" مع تصريحه هذا قال بلانكيت  وفيما يبدو متناقضاً " معظمه بشكل عام 

) لعودة أي شخص(المتحدة مترددة للغاية في الوقت الحاضر أن تعلن أن شمال العراق متاح 

ن إف.... صبح المرء عرضة للتهديدات خر عندما لا يآنه من جانب أألا ،  بخلاف العائدين طوعاً 

  )١(" . حتم عليه العودة والمساعدة في أعادة بناء بلدهي أخلاقياً  ثمة واجباً 

أن خطط  السيد بلانكيت وزملائه تمثل سابقة " على ذلك قالت منظمة العفو الدولية ورداً 

فمن الواجب على بلدان غرب أوروبا . بالغة الخطورة في النظام الدولي لحماية اللاجئين بوجه عام 

ماتبقى من لقاء إلانسان لا أن تقدم مرة أخرى على مية لحقوق ابالمبادئ العال بالتزاماتهاأن تفي 

ويقع على عاتق المملكة ، نسان في العراق على كاهل الضحايا أنفسهم تركة انتهاكات حقوق الإ

المتحدة وغيرها من الدول مسؤولية قانونية في حماية اللاجئين العراقيين الذين توجهوا اليها طلبا 

ير  في كل الاحوال أن تحاول الدول التنصل من تلك المسؤولية من خلال وأنه أمر خط، للحماية 

د الذي فروا منه لكي يشاركوا في القول أن اللاجئين و طالبي اللجوء ملزمين أخلاقيا بالعودة الى البل

طلاق بالنظر الى الوضع غير المستقر في بل يصبح هذا القول غير مسؤول على الإ، عادة بنائه إ

الفرار من للاجئين الى الاسباب المحددة التي دفعت هؤلاء هو لا يأخذ في الحسبان اف، العراق 

للاجئين وطالبي اللجوء العراقيين في نفس الا بث الخوف في أوساط إوليس من شأنه ، وطنهم 

  )٢(.  " مللأادان التي ظنوا أنهم سيجدون فيها البل

عادة إ بإيقافورغم مناشدات منظمة  العفو الدولية والمفوضية العليا للاجئين لبريطانيا 

حزيران أعادت / يونيو  ١٧لا أن الاخيرة لم تأبه بها ففي إ، الى العراق  اللاجئين العراقيين قسراً 

قرار  ن عنودافع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرو ، الى العراق  عراقياً  لاجئاً  ٤٢بريطانيا 

من والسماح للاجئين بالعودة عادة الأإبريطانيا قاتلت في العراق لضمان ن إ ":الاعادة القسرية قائلا

  )٣(". الى بلدهم 

                                           
عادة اللاجئين وطالبي اللجوء قسرا تخالف القانون الدولي نقلا عن منظمة العفو الدولية إ) ١(

www.amnesty.org.  
  . المصدر أعلاه )٢(
)٣(www.unhcr.org. 
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٩٦ 

حيث تعد السويد من الدول الموقعة على ، فيما يتعلق بمملكة السويد لنا كلام مفصل عنها  

وفعلا كانت في  ،وتعهدت بالالتزام بها وتطبيقها ،وقوانين حقوق الانسان ١٩٥١اتفاقية جنيف لعام 

وعلى مدى أكثر من نصف قرن مما جعلها  ،مقدمة الدول التي التزمت وطبقت بهذه الاتفاقيات

، وساط الدولية جميع الأ باحترامتحتل مكانة مشرفة في مجال حقوق الانسان وحضت سياستها 

بهذه السياسة من أجل ايجاد الحلول الناجعة لملايين ودعت الامم المتحدة دول العالم الى الاحتذاء 

مما جعل السويد ، البشر الذين يعانون من فقدان الامن وشتى أشكال الاضطهاد العرقية والطائفية 

  . نسانيةم كل من يريد أن يسترد مكانته الإمحط أنظار كل من يتوق الى الحرية وحل

تى أواسط وح، عينات من القرن الماضي وفي حالة العراق منحت السويد منذ أواخر السب

ألف  ١٨٠ويصل عدد الجالية العراقية فيها حوالي ، قامات لاف الإآعشرات ، التسعينات منه 

عدا عدة ، ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي ، يتمتع غالبيتهم بالمواطنة السويدية الكاملة ، عراقي 

غير أن الذي يثير .  الإقامةعلى فشلوا في الحصول ) ٢٠٠٧قدم أكثرهم بعد ( ألاف منهم 

تخلي مملكة السويد عن هذه السياسة ومبادئها الانسانية السامية ، الاستغراب والدهشة والاستهجان 

من رغباتهم  بالضدوالمساومة على أعادة اللاجئين العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم بشكل قسري 

أوضاع غير مستقرة بتأكيد التقارير الدولية ودون الشعور بأدنى مسؤولية لما يعانيه بلدهم من 

لكنها عادت ، ففي أذار اوقفت السويد منح العراقيين الاقامات قبل أيام من غزو العراق ، المحايدة 

وتفجر الاوضاع الامنية لتمنح الاقامات الى عدة ألاف ، الحرب الطائفية  اندلاعلفترة وجيزة بعد 

تفاق إرغبة منها في أبرام ،  ٢٠٠٧تمبر سب/ تقريبا في أيلول قبل أن توقفها بشكل نهائي ، أخرين 

،  ٢٠٠٨فبراير / وهو ماتم لها في شباط ، يسمح لها بترحيل من يرفض طلب لجوئه ، مع العراق 

رغم أن الكثير منهم يقدمون وثائق ، لا في حالات نادرة جدا إقامات وبعد هذا التاريخ لا تمنح الإ

  )١(. لى التهديد تثبت أنهم تعرضوا فعلا ا

برمت بين العراق ممثلا بوزارة الخارجية العراقية ومملكة السويد ممثلة أومذكرة التفاهم التي 

وتتألف هذه المذكرة ، طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم  بإعادةتسمح  ٢٠٠٨بوزارة الخارجية في 

ضمن يرغب الطرفان "  هداف هذه المذكرة حيث نصت على أنهأتناولت ) ١(الفقرة ، فقرة  ١٨من 

سس للتنسيق الوثيق لعملية العودة الانسانية الميسرة وعلى مراحل مذكرة التفاهم هذه في وضع الأ

                                           
 . المصدر السابق، أزمة العراقيين بين الكلام المعسول والواقع المر  )١(
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الظروف الحالية في العراق مع  الاعتبارعلى أن يؤخذ بنظر ، للعراقيين الموجودين في السويد 

غبة الطوعية لهم بالعودة الر  احتراممع ، ضرورة ضمان عودة أمنة وكريمة يمكن تحمل أعباؤها 

ويتبين من هذه الفقرة أنها تنظم المفروض العودة الطوعية للعراقيين عند تحسن الظروف " مبدئيا 

  . ورفض العودة القسرية ، في العراق 

بقبول طرفي المذكرة بأن تتم عودة العراقيين ) ٢(ن فقد نظمتها الفقرة يأما أشكال العودة للعراقي

وفقا للمعلومات المتوفرة لديهم عن الاوضاع في المناطق ، رغبة طوعية  بشكل أساس من خلال

  : التي يرغبون بالعودة اليها ووفقا لخياراتهم في استمرار البقاء في السويد وكما يلي 

ستنادا الى اتفاقية اقامة دائمية في السويد سيعودون للعراق إالعراقيون الذين يحملون رخص  -١

 . ١٩٦٧للاجئين وبروتوكولها لعام االمتعلقة بأوضاع  ١٩٥١جنيف لعام 

يحق لمن يختار منهم بناء ، العراقيون الذين قدموا طلبات اللجوء ولم يبت فيها لحد الان  -٢

 .  على رغبته الشخصية العودة الى العراق أن يعود طوعياً 

نسانية إو ليست لديهم أسباب العراقيون الذين ينظر اليهم بأنهم لايحتاجون لأية حماية أ -٣

يمكنهم أن يختاروا طواعية العودة ، حسب التعليمات الخاصة بالقانون السويدي للأجانب 

 . بعد صدور القرار النهائي بعدم قبول طلبات اللجوء التي قدموها 

 نسانية قاهرة تبرر تمديد بقائهماحتياجاتإالعراقيون الذين لا يتمتعون بحماية أو ليست لديهم  -٤

، ولكنهم رغم ذلك يستمرون في رفض الاستفادة من خيار العودة الطوعية ، في السويد 

على أن تتم عملية عودة مثل هؤلاء ، وربما يتم أجبارهم على مغادرة السويد كخيار أخير 

 . الاشخاص على مراحل وبشكل نظامي وأنساني 

 أنها ظاهرية في حقيقتها ورغم ما تتضمنه الفقرات اعلاه من خيارات للعودة الطوعية الا

للعودة  طراً ضفعندما يستنفذ طالب اللجوء كل الطرق القانونية لحصوله على الاقامة يجد نفسه م

ويجري الترحيل وفق القانون السويدي وبحسب ، لكن تحت غطاء الطوعية  الى العراق قسرياً 

في حال استنفذ سلسلة ، ي طالب اللجوء الى بلده الاصل بإعادةوزارة الهجرة حيث يسمح  إجراءات

لى شتى أنواع الانتهاكات لحقوقه إأو " أمنا "وأن يكون بلده ، لدى المحاكم المختصة  استئنافات

  . الانسانية 
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، ويخيرون بين العودة الطوعية، نذارات بالطرد إ، ة من ترحيلهم مدويحصل المرحلون  قبل 

  . على الرحيل  إجبارهمأو 

ر العراقيين على العودة القسرية جباإوواضحة بحق مملكة السويد  صريحة أعلاه) ٤(والفقرة 

أما أن تتم هذه العودة بشكل نظامي هذه فعلا ما قامت به السويد بتسيير رحلات ، لى العراق إ

ن سلطات إوبالمقابل ف، م قسرا الى العراق جوية بصورة منتظمة تنقل العشرات من العراقيين وتعيده

القسرية  بالإعادةجراء مرحبة يد من هذه الرحلات لتكون بهذا الإالعد تاستقبلمطار بغداد قد 

  . للعراقيين 

عادتهم الى إلاف عراقي جرى آ ٦لاف الى آ ٣ن مابين إوبحسب مصادر برلمانية سويدية ف

  )١(. العراق خلال السنوات التي تلت أبرام مذكرة التفاهم 

، من المذكرة بأن تسمح بعودة مواطنيها ) ٣(الفقرةمن جانبها التزمت الحكومة العراقية في 

ولين بهذه المذكرة وخلال أقصر وتقدم المساعدة حيثما كان ضروريا لتحديد جنسية الاشخاص المشم

  .  الأحواللا تزيد عن شهر واحد بأي حال من أة ممكنة على مد

جراءات تتخذ الإ بأنمنها ) ٤(كذلك تلتزم الحكومة العراقية بموجب المذكرة وفي الفقرة 

الضرورية وبالتنسيق مع الجهات المختصة لتأمين عودة العراقيين الموجودين في الخارج دون أي 

جراءات عقابية مهما كان إخوف من المضايقات والتمييز والترهيب والاضطهاد والمقاضاة أو أي 

الظروف  ي من نفسلا يزال يعان لأنهوهذا لم يتم الوفاء به من قبل الجانب العراقي ، شكلها 

  . مني المستمر الاستثنائية والتدهور الأ

، وتنفيذ هذه المذكرة كان له عواقب وخيمة بالنسبة للعديد من العراقيين الموجودين في السويد

وقد صدقت المحكمة ، حالة الى سلطات الشرطة لغرض الاعادة القسرية  ٢٩٣حيث تم تحويل 

الهجرة بعدم  استئنافاتابقة لمجلس الهجرة السويدي ومحكمة السويدية العليا للهجرة على قرارات س

وثمة . في العراق " نزاع مسلح"منح الحماية لطالبي لجوء عراقي من بغداد بدعوى أنه ليس هناك 

ينتظرون البت في عراقي من طالبي اللجوء ١٢،٠٠٠- ١٠،٠٠٠عواقب خطيرة لهذا القرار على 

والتحرك ، أن العراق يمر بحالة من النزاع الداخلي المسلح منظمة العفو الدولية  دوتع. طلباتهم 
                                           

مركز الدراسات والابحاث العلمانية ، القسرية  والإعادةللاجئ العراقي امجددا مع ، عبد الجبار الالوسي  تيسير )١(
  : متاح على الموقع، ٢٠١٢، في العالم العربي 

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=321601 
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فبدلا ، نحو حرمان الاغلبية العظمى من العراقيين من الحماية على أسس خاطئة أكثر من واضح 

يجري ، كما كان الحال في الماضي ، من طالبي اللجوء العراقيين %  ٨٠من منح الحماية الى 

  )١(. ية منهم من هذه الحما% ٨٠حاليا حرمان 

وبررت الحكومة السويدية تغيير سياستها تجاه اللاجئين العراقيين هو تزايد عددهم بمعدل يزيد 

وربما بسبب تقاعس دول ،  ٢٠٠٧في  ١٨،٥٥٩الى  ٢٠٠٦في  ٨،٩٥١على الضعف من 

  . الاتحاد الاوربي الاخرى عن مشاركتها المسؤولية 

، النظر بهذه المذكرة  بإعادةأي طلب عراقي وأكدت الحكومة السويدية مرارا أنها لم تستلم 

هذه المذكرة في أي وقت من  من المذكرة تجيز لكل طرف أن يلغي رسميا ١٨ويذكر أن الفقرة 

وأن المذكرة تتوقف عن ، خر يرسل عبر القنوات الدبلوماسية شعار خطي الى الطرف الآإخلال 

رة وبحسب مصدر من وزا. الإشعارستلام مثل هذا ايوم تقويمي من تاريخ  ٣٠بيق بعد التط

  . ن المذكرة نافذة المفعول ولم يتم الغائها الخارجية العراقية أنه لحد الآ

ين للاجئين العراقياالقسرية هم  بالإعادةن ضحايا الممارسات الدولية إنخلص الى القول 

عادة بعدم الإ الدولجراءات اللازمة لضمان التزام تخاذ بعض الإإفلا بد والحال هنا من ، حصرا 

من بين هذه الاجراءات حث ،  ازال قائماً من الوضع المتدهور الذي فروا منه لأ ،القسرية للعراقيين

الى العراق  عادة العراقيين قسراً إكثر من غيرها على الالتزام بعدم الدول التي لجأ اليها العراقيين أ

راقيين لديها ومنحهم الحماية الدولية مم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل العوالسماح لمفوضية الأ

الحلول اللازمة بمنحهم صفة اللجوء أو منحهم الحماية الدولية المؤقتة لحين  وإيجادالتي يستحقونها 

ن ذلك يتنافى مع عادة القسرية أو الترحيل لأسياسة الإ استخداموعدم ، للاجئ اصفة  اكتسابهم

الى جانب تناقضه مع القرار ، نسان ين حقوق الإانالخاصة باللاجئين وقو  ١٩٥١ اتفاقيةأحكام 

للاجئين العراقيين يجب أن العفو الدولية التي أكدت أن عودة ليه منظمة اإكما أشارت ،  ١٤٨٣

جبارهم على العودة القسرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة يعد خرقا لاتفاقية إوأن  ،تكون طوعية

وحث الحكومات ، للاجئين احقوق الانسان وحقوق لالخاصة باللاجئين والقانون الدولي  ١٩٥١

 استقبالهمعلى توفير الدعم المالي للدول المضيفة للاجئين العراقيين لتمكينها من تحمل تكاليف 

  . وبقائهم في أراضيها 

                                           
 . المصدر السابق، أزمة العراقيين بين الكلام المعسول والواقع المر )١(
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التعذيب وغيره عادة القسرية في اتفاقية مناهضة مبدأ عدم الإ أساس:المطلب الثاني 

  .١٩٨٤و المهينة لعام أنسانية إو اللاألعقوبة القاسية و اأمن ضروب المعاملة 

ه يمثل اعتداء على كرامة نلأ ،كثر انتهاكات حقوق الانسان خطورةأحد أيعد التعذيب 

مم المتحدة الى توفير حماية مناسبة للجميع من التعذيب وغيره من ضروب لذلك سعت الأ، نسانالإ

وقد  ،و المهينة بأعتمادها قواعد ومعايير واجبة التطبيق عالمياً أنسانية إو اللاألمعاملة القاسية ا

مم فكان اعتماد الجمعية العامة للأ ، كرست هذه القواعد في النهاية باعلانات واتفاقيات دولية

و أنسانية إو اللاأو العقوبة القاسية أالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المتحدة اتفاقية مناهضة 

لى عطلب لعملية  التقنين فيما يتعلق بمكافحة ممارسة التعذيب وعليه سنقسم هذا الم تتويجاً  ينةالمه

 نتناول وفي الفرع الثاني ،والعناصر المكونة له ة فروع في الفرع الاول نتناول تعريف التعذيبخمس

وخطر  عادة  القسريةالإ نبين فيه والفرع الثالث ،نسانيةإو اللاأو العقوبة القاسية أضروب المعاملة 

التي  الضمانات الدبلوماسية الرابع نبينوفي الفرع  ،التعرض للتعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب

كيفية حماية وتعويض ضحايا نبين فيه  الخامسفي الفرع  ماأ ،تجنب الشخص المعني من التعذيب

  .التعذيب
  

و أنسانيةإو اللاأاسية و العقوبة القأالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة تعريف :ول الفرع الأ 

  .والعناصر المكونة له  المهينة

ي شخص أنسان فلا يجوز تعريض من منظومة حقوق الإ اً مهماً تحتل حرمة الجسد جزء

في مجال حقوق والتطورات التي حصلت  ،و المهينةأنسانية إو اللاأو المعاملة القاسية أللتعذيب 

فهناك العديد من ، في تقليل الانتهاكات الواقعة على جسد الانسان  اً نسان ساهمت كثير الإ

ن ل±أوهذا دليل ع، ت التعذيب وناهضته الاتفاقيات والمعاهدات والاعلانات الدولية التي حظر 

من  اً كلياً فوضمر  اً ي تحط من كرامة الانسان باتت امر نسانية التإو اللاأالتعذيب والمعاملة القاسية 

  .لمناهضة التعذيب اً انه هناك مواثيق دولية صدرت خصيصالا  )١(لدوليقبل المجتمع ا
                                           

ساسي النظام الأ، وأشكاله ولاي سبب كاننواع التعذيب أحرمت كل  ١٩٤٩ربعة لعام تفاقيات جنيف الأإينظر ) ١(
منه ) ٥(العالمي لحقوق الانسان المادة علان الإ،  ١٩٨٨لعام ) محكمة روما ( ة للمحكمة الجنائية الدولي

م نسان لعابية لحقوق الإو ور المعاهدة الأ، ) ٧(المادة ، ياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق االمدنية والس==،
الميثاق الافريقي لحقوق الانسان ) ٥/٢(مريكية لحقوق الانسان المادة المعاهدة الأ، ) ٣(المادة  ١٩٥٠

 )١٣( المادة  ١٩٧٧الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام ، )٥(المادة  ١٩٨١والشعوب 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


  والإقـليمية  عالميةدة القسرية في الاتفـاقيات المبدأ عدم الإعاالأساس القـانوني ل             اني  الفصل الث

١٠١ 

دة حالمتمماعلان اعتمدته الجمعية العامة للأكان حظر التعذيب موضوع  ١٩٧٥ففي عام 

للتعذيب وغيره من ضروب شخاص من التعرض علان حماية جميع الأإوهو  ،على الصعيد الدولي

ويصف الاعلان التعذيب بأنه  )١(و الحاطة بالكرامة أنسانية إو اللاأو العقوبة القاسية أالمعاملة 

من  اً متفاقمشكلا ((مم المتحدة ويرى فيه وانكار لمقاصد ميثاق الأ))امتهان للكرامة الانسانية ) ((٣(

وعلى الرغم من ان هذا )). بالكرامة  أشكال المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او الحاطة

 و اتفاقية دوليةأمستوى معاهدة الإعلان كان مجرد نص ليس له قيمة قانونية ملزمة ولايرقى الى 

حتواها ونصوصه مع اال مناهضة التعذيب فالمواد التي في حينه في مج اً هام اً الا انه يعد تطور 

 ١٩٨٤وفي عام  )٢(اقية مناهضة التعذيببعض الاضافات والتفصيلات مهدت الطريق لاعداد اتف

معاهدة دولية متخصصة في موضوع التعذيب وهي اتفاقية ، مم المتحدة قرت الجمعية العامة للأأ

  .)٣(و المهينة أنسانية إو اللاأو العقوبة القاسية أالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة مناهضة 

رقى أوهي تعد من  ،التي تتعلق مباشرة بالتعذيبوتعد هذه الاتفاقيات من اهم المواثيق الدولية 

  .)٤(ماوصل اليه المجتمع الدولي فهي بمثابة مدونه شاملة لمناهضة التعذيب

  .)٥(وعرفت الاتفاقية التعذيب ولم تكتف بذلك بل عمدت إلى تجريمه وحظره

                                           
(1)Declaration on the Protection of All Persons From Being Subjected to Torture and 

Other Cruel ,In human or Deqrading Treatment  or Punishment.  
/ كانون الاول ٩المؤرخ في ) ٣٠د ـ (  ٣٤٥٢قرارها  اعتمد هذا الاعلان من قبل الجميعة العامة للامم المتحدة في

  . مادة تتضمن تعريفآ وادانه وحظرآ للتعذيب  ١٢ويتألف هذا الاعلان من .  ١٩٧٥
  .من الاعلان)  ١/٢(والمادة ) ٢(ينظر المادة ) ٢(
، ٢٠١٠، الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان، المؤسسة الحديثة للكتب، طرابلس، لبنان،  ليناالطبال) ٣(

  .٣٢٥ص
(3) Convention against  Torture and other Cruel against  In human or Degrading 

Treatment or Punishment. 
/ ٣٩( ية العامة للامم المتحدة في قرارها المرقم اعتمدتها الجمع، باتفاقية مناهضة التعذيب  اً تعرف اختصار 

مادة  ٣٣تتألف من ديباجة و ١٩٨٧/حزيران / ٢٦دخلت حيز النفاذ في  ١٩٨٤/ كانون الاول / ١٠في  ٤٦
  U.N DOC..A/RES/39/46/Annexجزاء أ ٣موزعة على 

منشورات الحلبي ، والاقليمية الحماية من التعذيب في اطار الاتفاقيات الدولية ، هبة عبد العزيز المدور ) ٤(
  .٣٠ص ، بلا سنة طبع ،بيروت  ،الحقوقية

  .من الاتفاقية  )٤-٢ (ينظر المادتين )٥(
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١٠٢ 

لى جانب ذلك وضعت مجموعة من التدابير التي كان الغرض منها تأمين الحماية اللازمة إ و 

  .)١(شكاله أ إلى مكافحة التعذيب بكل صوره و للاشخاص بعدم التعرض للتعذيب وصولا

تباعها لتنفيذ حظر التعذيب ابالأساليب التي يتعين على الدول ووضعت المعايير المتعلقة 

ومنع ممارسة التعذيب ،  )٢(كإجراء التحقيقات وتقديم الجناة للعدالة ،والدوليعلى المستويين الوطني 

سواء  ،ي ظروف استثنائيةأي ظرف من الظروف حيث لا تبرر أي تهاون في منعه تحت أأو 

ي حالة طارئة أ في الحالة السياسية الداخلية أو كانت حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار

كما تلتزم الدول الإطراف في الاتفاقية بفرض سلطاتها فما يخص  )٣(عامة أخرى ممارسة التعذيب 

جرائم التعذيب في الحالات التي يتواجد فيها مرتكب الجريمة في المناطق التي تحت ولايتها 

لية التي تكفل حق وتضمن الدولة الطرف إدراج النصوص القانونية في تشريعاتها الداخ) ٤(القضائية

وفي حالة ، ضحايا التعذيب بتعويض كاف وعادل بما في ذلك وسائل  اعادة التأهيل والاصلاح 

وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من اعمال التعذيب يكون للاشخاص الذين كان يعيلهم الحق في 

  .)٥(التعويض

غراض هذه لأ((التعذيب بقولها  ١الفقرة / ى ولقية مناهضة التعذيب في المادة الأوعرفت اتفا

م أكان  جسدياً ، و عذاب شديد ألم أي عمل ينتج عنه أ)) torture((الاتفاقية يقصد بالتعذيب 

و من شخص ثالث على معلومات أخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص بش يلحق عمداً  عقلياً 

و أو تخويفه أشخص ثالث و أ هو، و يشتبه في ارتكابه أعاقبته على ارتكابه و مأو على اعتراف أ

سباب ي سبب من الأذاب لأو العأو عندما يلحق مثل هذا الالم أي شخص ثالث أو أارغامه هو 

و أو يسكت عنه موظف رسمي أو يوافق عليه أو عرض عليه أ، كان نوعه  ياً أعلى التمييز  يقوم

ب الناشئ فقط عن عقوبات و العذاأالرسمية ولا يتضمن ذلك الالم  فتهخر يتصرف بصآي شخص أ

  ))و الذي يكون نتيجة عرضية لهاأو الملازم لهذه العقوبات أقانونية 

                                           
حظر التعذيب في القانون الدولي لحقوق الانسان في ضوء اتفاقية الامم المتحدة ، محمد يوسف علوان . د) ١(

  .٧٢ص  ١٩٨٧، ١١السنة ، العدد الرابع ، الكويت ، مجلة الحقوق ،  ١٩٨٤التعذيب رقم  لمناهظة
  . من الاتفاقية ) ٨-٧-٦(ينظر المواد ) ٢(
  .من الاتفاقية  )٢/٢(ينظر المادة ) ٣(
  .من الاتفاقية)  ٥(ينظر المادة )٤(
  . من الاتفاقية  ) ١٤(ينظر المادة ) ٥(
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١٠٣ 

للتعذيب  ن اتفاقية مناهضة التعذيب هي الاتفاقية الاولى التي تتضمن تعريفاً أوعلى الرغم من 

لم الأ ن الحاقأذ أ،عديدة  وجهأوم التعذيب من ن هذا التعريف تعرض للنقد كونه يحد من مفهألا إ

و متصف بالصفة الرسمية لايغطيه هذا أو العذاب من قبل شخص غير موظف أذى و الأأ

ي فرد أو أحية من قبل موظف م إلحاقه بالضتسواء  ،ن التعذيب تعذيبأفي حين ، التعريف 

  . )١(خرآ

و العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية ولذلك أفي الاتفاقية يشمل صراحة الألم  والتعريف الوارد 

خر فأن التعذيب آمن جانب ، يير الوطنية والدولية ينبغى تحديد قانونية العقوبات بالرجوع الى المعا

لم يكن لأي غرض كأن يكون لدى المعذب  اذإو حتى أ ،تعذيب مهما كان الغرض الذي يقف وراءه

  . )٢(سادية للتلذذ بتعذيب الاخرين  نزعة

خذ الأالموقعة  للدول سمحتف ،يق في مفهوم التعذيبالاتفاقية لهذا التضي اضعووتنبه و 

  .  )٣(شمل منهأوسع و أف يبتعر 

 سد أي ثغرةرى لخأو تشريعات أب المجال لاتفاقيات حت اتفاقية مناهضة التعذيفسولهذا 

ة ينو المهأنسانية إو اللاألقاسية و العقوبة اأتكون ممارسة التعذيب والمعاملة  وعليه، ن تنشأأيمكن 

حكام اتفاقية لأ اً نسخ وأاً ن تكون الاتفاقية تكرار أدون لابسات قد حرمت في جميع الظروف والم

  . )٤(خرىأ
  

  - : حصول التعذيب وهيببد من توافر عناصر معينة للقول لا

وهو التعريض المتعمد للألم  ،بالشخص ن التعذيب يتم الحاقه عمداً أيعني : عمل متعمد)١

  .والعذاب

                                           
أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون والسياسة ، جريمة التعذيب في القانون الجنائي ، محمد قادر  رزكار )١(

  . ٥٧ص، ٢٠٠٣، أربيل ،  بجامعة صلاح الدين 
(2) Winston,P, Nagan& Lucie Atkins, The Enternational Law of Torture : From 
Universal Proscription to Effective Application and Enforcement , Harvard. Human 
Rights Jornal, Volume 14, Spring2001, p 93.    

  

لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن " على انه / ٢ف/ نصت المادة الاولى) ٣(
 " . أن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق أشمل

ضمانات الحماية الجنائية الدولية ، صالح زيد قصيلة. ود. ٢٤ص ،  المصدر السابق، هبة عبد العزيز المدور )٤(
 . ٩٢ - ٨٨ص ، ٢٠٠٩، القاهرة ، دار النهضة العربية ، لحقوق الإنسان 
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١٠٤ 

لى حد إفلا يصل  ،ذا لم يكن بمستوى معين في الشدةإف: و البدني الشديدأالألم العقلي  )٢

  .ساءة معاملةإلا أنه قد يشكل إالتعذيب 

 ،ي يكون لدى الفاعل غرض محدد من وراء تعريض الضحية للألم والعذابأ: غرض معين )٣

  .و الترهيبأو لغرض العقاب أو اعتراف أكالحصول على معلومات 

و غير مباشرة ويتم أل موظف عمومي سواء بصورة مباشرة بأن يرتكب الفع: صفة الفاعل )٤

  .)١(ان من سلطات الدولةعذإو أو بموافقة ألفعل عن طريق ا

نونية، فتنفيذ لم قد حصل سبب تطبيق عقوبات قاوالأأبأن لا يكون العذاب : لمشروعيةعدم ا )٥

 اً مرتكب من الحرية لكن السجان لايعدالحرمان جراء نفسياً  ألماً  حتماً عقوبة السجن تتضمن

  .)٢(مر مشروعأالتعذيب فالسجن هنا لجريمة 

  

  المهينة وأ نسانيةإو اللاأالضروب الأخرى للمعاملة القاسية : انيالفرع الث

و أالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة بين  ١٩٨٤ميزت اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 

وردت ألتعريف التعذيب )  ١\١(ت المادة در فأن أو المهينة ، فبعد أنسانية إو اللاأالعقوبة القاسية 

تتعهد كل دولة (( والمهينة بقولها ألغيره من ضروب المعاملة القاسية  عاماً  تعريفاً  ١٦في المادة 

و أعمال المعاملة أخرى من أعمال أي أقضائية حدوث يم يخضع لولايتها البأن تمنع في أي أقل

و المهينة التي لاتصل الى حد التعذيب كما حددته المادة الأولى أنسانية إاللاو أالعقوبة القاسية 

و يحرص على أر يتصرف بصفة رسمية هذه الاعمال خآو شخص أعندما يرتكب موظف عمومي 

  )).                 و بسكوته عليهاأو عندما تتم بموافقته أ رتكابهاإ

و أعاملة يتضح مما سبق ان هذه الاتفاقية لاتعامل التعذيب من جهة وغيره من ضروب الم

ن التعذيب معرف أخرى بالطريقة ذاتها، ورغم أو المهينة من جهة أنسانية إو اللاأالعقوبة القاسية 

و العقوبة المقصودة ظلت دون أمعاملة ساءة الإن ألا إفي المادة الاولى من الاتفاقية  صراحة

                                           
الاراء المعتمدة في ( ١٩٩٨/١٢٠ستراليا، لجنة مناهضة التعذيب البلاغ رقم أظر قضية ايميلي ضد ين) ١(

 ).العمومي اشارة الى  تعريف الموظف. ١٩٩٩/ايار/١٤
  . ٥٧ص ، المصدر السابق، رزكار محمد قادر ) ٢(
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١٠٥ 

لا في عنوان الاتفاقية ومقدمتها إلة والعقوبة القاسية تعريف واضح ومحدد، ولم يرد ذكر لهذه المعام

  )١(.١٦وفي المادة

و أالعقوبة القاسية  وأ المعاملة وأالمعاملة الخشنة  بين ن هناك فارقاً أ)٢(همبعضويرى 

ن المعاملة الخشنة لا تدخل في وصف التحريم الا اذا إبالكرامة حيث  سانية وتلك الحاطةنإاللا

حساس الملازم للفعل والظروف المحيطة بالشخص ذلك ان قسوة وطبيعة الإتكاملت فيها عوامل ال

المعاملة الخشنة تتطلب شيئا من القسوة وبعض الأذى لتدخل دائرة التحريم، ودرجة القسوة التي 

ومعاناة نفسية وجسدية قاسية تزيد عن اليسير  اً لامآانية هي التي تسبب ة اللاانستميز المعامل

  .والمتسامح به من قبل المجتمع الدولي والداخلي والذي يدور في نطاق المعاملة الخشنة

ي اتفاقية مناهضة التعذيب على لما تقدم قد يثور تساؤل بأنه هل ينطبق الحظر الوارد ف

ر رغم عدم تواف )٣(و المهينةأ نسانيةإاللا وأو العقوبة القاسية أخرى من المعاملة شكال الأالأ

مومي لغرض معين ة التعذيب من فعل عمدي يرتكبه موظف عيماستيفاءها للعناصر المكونة لجر 

و ان الفعل أ ، و بدون غرض معينأهمال إئة نتيجة شكال من المعاملة السيفقد ترتكب هذه الأ

  ؟  شديداً  اً لمأ سببهنا

كما هو  ،ارد في الاتفاقيةو ينطبق على هذه الحالات الحظر ال جابة على هذا التساؤل تفيد بأنهالإ 

كدته المادة أ وهذا ما ،غير قابل للانتقاص مطلقاً  راً حظمع حظر التعذيب، ويعد هذا الحظر الحال 

ت لا تصل ان كانو  ن تتعهد بمنع هذه الافعالبأ طرافالدول الا تلزمأمن الاتفاقية عندما   )١٦(

  .)٤(الى مستوى التعذيب

غير قابل  مطلقاً  تفاقية مناهضة التعذيب حظراً اص الى القول بأن حظر التعذيب في ذن نخلإ

من الاتفاقية لعدم استيفائه  )١/١(المادة ي فعل لايرقى الى تعريف التعذيب الوارد في أو  ،نتقاصللإ

                                           
(1) Winston P. Nagan& Lucie Atkins , op. cit , p 92 . 

دراسة مقارنة في ضوء ( الحماية الدولية لحقوق الانسان في الظروف الاستثنائية ، سعيد فهيم خليل . ود
  .٢٩٩ص ، ١٩٩٨،القاهرة ، )Amideast(هيئة الاميدست، أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان

ص ، ١٩٩٩، القاهرة ، دار النهضة العربية ، تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به ، د طارق عزت رخا ) ١(
  . ٢٦ص ، المصدر السابق ، مشار اليه لدى هبة عبد العزيز المدور  ٧٩ـ ٦٩

، مركز العدالة والقانون الدولي، عية الوقاية من التعذيب جم، دليل الفقه القانوني ، التعذيب في القانون الدولي  ٣)(
٢٠٠٨ . 

 . ٤١٦ص ، ١٩٩٨لسنة ، ٦١العدد ، المجلة الدولية للصليب الاحمر، مناهضة التعذيب ، والتر كالين  ) ٤
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١٠٦ 

من )  ١٦(عنصرا من العناصر المكونة لجريمة التعذيب يبقى مشمولا بالحظر الوارد في المادة 

و تساهل بأن أيسمح بأي مرونة ولا  ،في مجال المنع اتفاقية مناهضة التعذيب الذي جاء متشدداً 

كانت لا  نإ و المهينة التي و أنسانية إو اللاأو العقوبة القاسية أشكال من المعاملة تستخدم هذه الأ

ي قدر من أون الدولي تندرج تحت تعريف التعذيب في الظروف القصوى، فلا يوجد في القان

و أنسانية إو اللاأالعقوبة القاسية و أشكال المعاملة أالتساهل فيما يتعلق بحظر جميع المرونة و 

شكال هذه أنساني جميع نسان والقانون الدولي الإأذ يحظر القانون الدولي لحقوق الإالمهينة، 

  .ي وقت وفي جميع الظروفأ فيو  ،المعاملة

  

  عادة القسرية وخطر التعرض للتعذيب الإ:  ثالثالفرع ال

هم المبررات التي يقدمها طالب اللجوء لدوائر الهجرة أن خطر التعرض للتعذيب هو من أ

ا يدخل في وم ،واللجوء في الدول المختلفة، وحسب ما حددته هذه الدول مسبقا المقصود بالتعذيب

و رفضه ألى طالب إلدوائر حول منح اللجوء صورة ومعناه من ممارسات عليه تتوقف قرارات تلك ا

  .  )١(لى بلده إعادته إو أ

مان في بات جمة عندما يحاولون التماس الأويواجه العديد ممن يتعرضون للتعذيب صعو 

ق عندما تمنعهم من بهذا الح بلدان أخرى لآن حكومات هذه البلدان غالبا ما تحرمهم من التمتع

ء و عند ما تتعمد تجاهل خطر تعرض هؤلاأو حتى الوصول الى حدودها  أدخول بلدانها 

ي بلد اخر ، ويتمثل ألى إو أالى بلدهم الذي فروا منه  عادتهم قسراً إللتعذيب عند الاشخاص

و أي شخص أ رسالإو سوء المعاملة في عدم ألدول التي تترتب عن منع التعذيب حدالتزامات اأ

  )٢(.و المعاملة السيئةأللتعذيب  ن يتعرض فيهأخر يمكن آقليم إو أخر آلى بلد إعادته قسراً إ

لا يجوز لاية دولة طرف ان  ـ١((من اتفاقية مناهضة التعذيب على انه  ٣وتنص المادة 

سباب ألى دولة اخرى اذا توفرت لديها إن تسلمه أو أ)) ن تردهأ((وأو تعيده أي شخص أتطرد 

  .لى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة لخطر التعذيبإحقيقية تدعو 

                                           
(1)Debora E, Anker, Refugee Law ,Gender and The Human Rights ,Harvard Human 
Rights, Journal, Volume  15, spring, 2002, p 134-154.    

المجلة ، نظام تكميلي لحماية اللاجئين ، اتفاقية مناهضة التعذيب ولجنة مناهضة التعذيب ، غورليك بريان ) ١(
  . ٤٨٦ص  ٠٤٩٥ – ٤٧٩ص  ١٩٩٩ ٣العدد ،  ١١المجلد ،  الدولية لقانون اللاجئين
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سباب متوافرة جميع الاعتبارات ذا كانت هذه الأإالسلطات المختصة لتحديد ما  تراعي -٢

و أو الصارمة أدحة فانمط ثابت من الانتهاكات الذات الصلة، بما في ذلك حالة الانطباق ، وجود

  ))الدولة المعنيةنسان في الجماعية لحقوق الإ

عادة القسرية التي تعرض ية من الإن الاتفاقية كفلت الحق في الحماإالى هذا النص ف ستناداً او 

  )١(.الشخص لخطر التعذيب

ي أو نقله بأو تسليمه أ) عادة قسرية إ( عادتهإو أي شخص أتلزم الدول على عدم طرد 

لى الاعتقاد بأن هذا الشخص إية تدعو سباب حقيقأذا توافرت لديها إخرى الى دولة اخرى أطريقة 

  .                               سيكون عرضة لخطر التعذيب

ين من اتفاقية اللاجئ) ٣٣/١(عادة القسرية يطابق الالزام الوارد في المادة وهذا الالزام بعدم الإ

جتياز الحدود إبعادة القسرية بما فيها عدم السماح للاشخاصشكال الإأي شكل من أالذي يمنع 

لى الاضطهاد الذي قد ينطوي على احتمال إو طالب اللجوء أمر الذي من شأنه تعريض اللاجئ الأ

ساءة المعاملة ، وهذا المبدأ لا ينطبق على طلبات اللجوء التي يقدمها الافراد إ التعرض للتعذيب و 

  . )٢(ةفحسب بل ينطبق كذلك على حالات التدفق الجماعي للاجئين والحماية المؤقت

ود على سباب فأن السلطات المختصة في الدولة الموجوللتحقق من مدى توافر هذه الأ

يوجد فيها نسق ثابت  ن الدولة المعنية فعلاً أن تأخذ بنظر الاعتبار أاراضيها هذا الشخص يجب 

و جماعية، ولكي يصل واضعي أاضحة لحقوق الانسان بصورة فردية منالانتهاكات المستمرة و الو 

 الدول وبمساعدة المعاملة ساءةأو ألتعرض للتعذيب الاتفاقية الى مبتغاهم في الحد من حالات ا

                                           
  

للرأي المتعلق بنطاق ومضمون مبدأ عدم الاعادة القسرية الذي اعد لطرحه في اجتماع مائدة مستديرة  اً وفق) ١(
 ٢٠٠١ زن اللاجئين وعقد في كامبريج بالمملكة المتحدة في تمو و نظمه المفوض الساميللامم المتحدة لشؤ 

اورات الدولية بشأن الحماية الدولية التي اجراها مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين فأن كجزء من المش
 ١٩٥١من اتفاقية اللاجئين  ٣٣/١الواردة في المادة ))حيث يمكن ان تتعرض حياته او حريته للخطر ((عبارة 

لة او العقوبة القاسية بجب ان تشمل الظروف التي تنطوي على المخاطر الحقيقية لوقوع التعذيب او المعام
  .  ))اواللاانسانية او المهينة 

A,Duffy, Expulsion to face  Torture ? Non-Refoulement  in  International  law,20 Intl  
j.RefugeeL,2008.337_ 390, p 339. 

(2) Hai,l,bronner,K, Non-Refoulement and humanitarian  refugees : customary 
international law or wishful  legal  thinking? International  journal of  Refugees  
law, Volume 26,  1986  p 857-896. 
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 Committee(()١())مناهضة التعذيبلجنة(( منها ١٧بموجب المادة نشئتأالاطراف في الاتفاقية 

Against Torture (( وتختص هذه اللجنة بمتابعة آلية تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وتُعنى

دراسة التقارير المقدمة من الدول الاطراف، وتجري تحقيقات سرية حول  الرسائل الموثوق بها التي ب

تشير الى ممارسة التعذيب بصفة منتظمة في اراضي دولة طرف في الاتفاقية ، وتقوم بمهام تسوية 

الحق المنازعات  وتسعى للوصول الى حلول بشأن ما يصل اليها من شكاوى الدول الاطراف ولها 

  )٢(.في استقبال شكاوى الافراد وتدقيق وفحص البلاغات المقدمة من قبلهم

من الاتفاقية على ان لجنة مناهضة التعذيب يمكن ان تستمع الى شكاوي ) ٢٢( وتنص المادة

مقدمة من افراد خاضعين للولاية القضائية لدولة طرف في الاتفاقية، اذا كانت الدولة قد اصدرت 

، وغالبا ماتقدم هذه الشكاوى من افراد يطلبون الحماية )٣(تقبل فيه اختصاص اللجنة بذلك اعلانآ

من الاتفاقية كي لايتم اعادتهم قسرا الى بلد يدعًون انهم سيتعرضون فيه  )٣(الدولية بموجب المادة 

المعنية  وعندما تتلقى اللجنة شكوى ما من فرد فأنها يمكن ان تطلب من الدولة)٤(. لخطر التعذيب

عدم طرد المشتكي اثناء فترة النظر في الشكوى، كونه لايزال موجودا على اقليمها ويخضع 

كدت عليه لجنة مناهضة التعذيب في توصياتها واستنتاجاتها بشأن التقرير الثاني أ سيطرتها وهذا ما

بأن الالتزام بعدم الإعادة القسرية  )٥(المقدم من لجنة مناهضة التعذيب للولايات المتحدة الأمريكية

ي إقليم يخضع للاختصاص القضائي أمن الاتفاقية يطبق في  )٣(المنصوص عليه في المادة 

                                           
بين تتألف هذه اللجنة من عشرة خبراء يتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة اربع سنوات بصفتهم الشخصية من ) ١(

ويجب ان يكون الخبراء على مستوى اخلاقي عالي ومشهود لهم بالكفاءة في ، مواطني الدول الاخرى في الاتفاقية 
ويراعي في  اختيارهم التوزيع الجغرافي العادل واشراك بعض الاشخاص من ذوي الخبرة ، ميدان حقوق الانسان 

، المصدر السابق ، صالح زيد قصيلة . د، للمزيد ينظر .ية بفقراتها السبعة من الاتفاق ١٧ينظر المادة ، القانونية 
  . ٤٤٥ -٤٢٧ص 

، ومابعدها ٩٨ص، المصدر السابق ، محمد يوسف علوان . د، من الاتفاقية  و )  ٢٢،٢١،٢٠(ينظر المواد  )٢(
  .٣٠٠ص، المصدر السابق ، سعيد فهيم خليل . ود
ص  ،الحملة العالمية لحقوق الانسان ، ١٧الرسالة رقم ، لجنة مناهضة التعذيب ، حقوق الانسان  )٣(

٥.A,Duffy .op.cit  ,p 380.  
بيت الحكمة ، الطبعة الاولى ، المرجعية القانونية والاليات ،دبلوماسية حقوق الانسان ، باسيل يوسف . د) ١( 

  . ٢٣٩- ٢٣٣ص  ٢٠٠٢، بغداد ، للنشر 
،  25ن التقرير الثاني للولايات المتحدة  الامريكية الفقرة وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب بشأاستنتاجات ) ٥

2006 . CO/ 214. / USA /C  /CAT  
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لتزام يمتد على جميع الأراضي للدولة الطرف، وأعربت اللجنة عن وجهة نظرها بأن هذا الا

ذه السيطرة تمارسها او لخاضعة للسيطرة الفعلية للدولة الطرف بصرف النظر عما اذا كانت هأ

من  )٢/١(الواردة في المادة  ))ي إقليم أ ((وعبارة ، ة او المدنية للدولة العسكري تفرضها السلطات

، مباشرة او غير مباشرة طرة فعالةالاتفاقية تشمل جميع المناطق التي تمارس فيها الدولة الطرف سي

كامل جميع الأشخاص الذين يخضعون  حكام تنطبق ويتمتع بها بشكلن هذه الأأوأوضحت اللجنة 

  .ينما وجدت في العالم أو  ،ا كان نوعهاأي، للدولة  للسيطرة الفعلية 

 ١٩٩٧لعام ) ١(ها العام رقم ليقوضحت لجنة مناهضة التعذيب في تعأخر آومن جانب 

ن إ، )١(من الاتفاقية ) ٢٢(لمادة من اتفاقية مناهضة التعذيب في سياق ا) ٣(حول تنفيذ المادة 

تعلقت بقضايا ) ٢٢(بموجب المادة معظم البلاغات الفردية التي وردت في السنوات الاخيرة 

نهم سيتعرضون لخطر التعذيب أو التسليم وادعوا أعادة القسرية الإ وأوامر بالترحيل أشخاص تلقوا أ

من الاتفاقية يقتصر على الحالات التي يوجد  )٣(ن تطبيق المادة أكدت أعيدوا الى بلدانهم و أاذا 

) ١(فيها سبب وجيه للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب بصوره المحددة في المادة

) ٢٢(عادة القسرية وبموجب المادة ى الشخص الذي يطلب الحماية من الإمن الاتفاقية ويقع عل

سس وان الأ، كافية لكي يقبل طلبه  ةدم ادلن يقأعرضة لخطر التعذيب و  نه سيكونأثبات إعبء 

، ن مثل هذا الخطر شخصي وداهم أا هذا الاعتقاد حقيقية وجوهرية و سباب التي يقوم عليهوالأ

و أة المحضة م خطر التعرض للتعذيب على اسس وثوابت تتعدى النظرييوتقوم اللجنة بدورها بتقي

                                           
الاتفاقية اختصاص لجنة مناهضة التعذيب بالنظر في البلاغات المقدمة منقراتها الثمانية فب) ٢٢(تتناول المادة ) ١(

من الافراد الذين يخضعون لولاية الدولة القانونية ويدعون انهم ضحايا للتعذيب في ضوء المعلومات والدلائل 
  .المتوفرة لديها من مقدم البلاغ 

ليقات العامة والتوصيات التي اعتمدتها هيئات المجلد الثاني تجميع للتع، كوك الدولية لحقوق الانسان ينظرالصو 
  MAY /27 )VOl.11(Rev 9./ 1 /GEN/HRl /2008معاهدات حقوق الانسان 

من الاتفاقية في سياق  )٣(تنفيذ المادة ) ١(رقم ١٩٩٦وينظر تعليق لجنة مناهضة التعذيب الدورة السادسة عشر 
  متاح على الموفع) الاعادة القسرية والبلاغات ( من الاتفاقية  )٢٢ (المادة

Https //cms.uno u. org//../Get Docin Original Formate .drsx? 
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كي تنظر  ،للغاية ن يكون بالضرورة كبيراً أ ضن احتمال الخطر لايفتر أ الا، مجرد الاشتباه والشك

  .)١(ي الشكوى الفردية المقدمة اليها اللجنة ف

 اً حيان سببكثر الأأفي  تي قد تعتبرالوجه عدم الدقة في رواية المشتكي ما فيما يتعلق بأأ

ن اللجنة ترى انه من الصعب إف، ب اللجوء الذي يقدمه المشتكي ي دولة ما طلفلرفض السلطات 

 اضطربات((كون المشتكي يعاني من ضحايا التعذيب وتفسير ذلك  توقع الدقة المتناهية في روايات

  . )٢()) مابعد الصدمة

منة العواقب حتى آحالات الفردية يمكن ان تكون غير عادة القسرية في الن الإأوترى اللجنة 

، انه تعرض فية للتعذيبلو اعيد الشخص الى جزء اخر من البلد غير ذاك الذي ادعى المشتكي 

ن تشمل الشخص الذي أمن الاتفاقية ممكن  )٣(ذلك فأن الحماية المقررة بموجب المادة فضلاً عن

وفسرت اللجنة ، )٣(ولة يمارس وظائف شبه حكوميةيتعرض للتعذيب من قبل كيان غير تابع للد

دولة التي يتم طرد لى الإما إر من الاتفاقية بأنها تشي )٣(الواردة في المادة ) دولة اخرى(ايضآ عبارة

و تسلمه أو ترجعه أن تطرده ألى دولة اخرى يكن إو أو تسليمه اليها أرجاعه إو أالشخص المعني 

  .الى الدولة التي فرمنها مسبقآ 

من  تعذيب جاء خالياً من اتفاقية مناهضة ال )٣(الالتزام بعدم الإعادة القسرية في ضوء المادة 

عادة الأشخاص إلى أماكن إو أترحيل  )٣(و التقييد لأي سبب كان فتحظر المادة أالاستثناءات 

ي استثناء للأشخاص أعاملة بدون استثناء فلا تنص على يتعرضون فيها للتعذيب واساءة الم

ينين من مع اً شخاصأالتي تستثني  ١٩٥١اقية من اتف )٢/ ٣٣(المحميين بموجبها خلافآ للمادة 

راضيها يشكل ألدى الدولة بأن بقاء اللاجئ على سباب معقولة أذا توافرت إئين حماية اتفاقية اللاج

                                           
   .  ٤٩٠Debora E. Anker , op cit p 142ص ، المصدر السابق ، غورليك بريان ) ١(

، سابق الالمصدر ، مناهضة التعذيب ، ينلوالتركا،  ٥٤٨ص ، المصدر السابق ، ور دهبة عبد العزيز  الم )٢(
دار ، الطبعة الثانية ، الحماية الدولية لحق الانسان في السلامة الجسدية ، حسن سعد سند . ود.  ٤١٨

  . ١٨٧ص ، ٢٠٠٤، القاهرة ، النهضة العربية 
في  معقودةال ٣١٧ جلسةال التعليق العام الذي اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب في دورتها التاسعة عشرة في )٣(

لغرض توجيه الدول والاطراف ومقدمي البلاغات لاتباع الاجراءات الواردة في  ١٩٩٠/ تشرين الثاني / ٢١
  .اتفاقية مناهضة التغذيب

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


  والإقـليمية  عالميةدة القسرية في الاتفـاقيات المبدأ عدم الإعاالأساس القـانوني ل             اني  الفصل الث

١١١ 

نعت الاتفاقية الدول الاطراف كذلك م )١(لافراد مجتمع ذلك البلد من البلد اوالنظام العام او لأاً تهديد

لا يجوز "  على أنه من الاتفاقية التي نصت)  ٢/٢ (ي مبرر للتعذيب بنص المادةأيجاد إمن 

و أو تهديدا بالحرب أسواء كانت هذه الظروف حالة حرب  كانت التذرع بأي ظروف استثنائية اياً 

  )٢(" ية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب أو أعدم استقرار سياسي داخلي 

للتعذيب  الحظر المطلق على عادة القسرية مثالاً ا نخلص الى القول ان مبدأ عدم الإوبهذ

عادة القسرية للشخص من الاتفاقية تحظر الإ)  ٣ (ن المادةأرغم ، شكال سوء المعاملة أوغيره من 

ة و العقوبأو المهينة أنسانية إلم تشر الى المعاملة اللاو ، اذا كان سيواجه خطر التعرض للتعذيب 

سبق لنا القول لانناعادة يشمل كل هذه الاشكال من المعاملة لكن الحظر المطلق للإ، القاسية 

غير قابل  مطلقاً  و المهينة محظورة حظراً أو اللانسانيةأو العقوبة القاسية أبأعتبار المعاملة 

  . للانتقاص

لتعذيب قيام عادة القسرية التي تؤدي الى تعرض الشخص المعاد الى اومن الامثلة على الإ

،  ٢٠١٠اذار  ٣١ي الى سوريا في وهو طبيب سور ) طارق رجاء الناصر(عادة إالحكومة اللبنانية ب

واعتقل  ٢٠٠٦/كانون الثاني / ٣وكانت السلطات اللبنانية قد القت القبض عليه في بيروت في 

شهر في زنزانة انفرادية ووجهت له تهمة التعاون مع أ ٥ي مقر اجهزة الاستخبارات لمدة سرآ ف

هن الاعتقال ه قد ظل ر نكنه ادعى اي الى تنظيم القاعدة لاخرين بقصد تشكيل مجموعة ارهابية تنتم

رض خلالها للتعذيب واجبر على التوقيع على تصريحات تحت وطأة عاشهر ت ٥السري لمدة 

عادته الى سوريا لتحتجزه أسنوات وبعد تنفيذ مدة المحكومية التعذيب وحكم عليه بالسجن لمدة اربع 

لشتى انواع التعذيب والمعاملة بعدها قوات الامن السورية بمعزل عن العالم الخارجي ليتعرض 

الى  العراق  اً جئ العراقي علاء سعد الصياد قسر القاسية كذلك قامت الحكومة اللبنانية بأعادة اللا

 ٢٥على الرغم من علمها باحتمال تعرضه للتعذيب والمعاملة القاسية او المهينة ويبلغ من العمر 

على الرغم من مخاطر تعرضه  ٢٠١٠/ تشرين الثاني  ١٠يوم  اً عراق قسر فقد اعيد الى ال، سنة 

للتعذيب او القتل وهو لاجئ معترف به من قبل المفوضية العليا للاجئين حيث اكتسب صفة 

                                           
(1)M, Nowak and E. McArther,The United Nations Convention Against Torture: 

ACommentary , OXfordUnivetsity Press, 2008. 

تقرير اللجنة الثالثة المعنية بالتعذيب في  ناءً علىقرار الجمعية العامة للامم المتحدة الذي اتخذته ب اً نظر ايضي) ٢(
  .CAT/65/456/ ADD.1 March2011من جدول الاعمال ) أ( ٦٨دورتها الخامسة والستون البند 
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١١٢ 

وقد قدمت قضيته الفريق العامل المعني بحالة الاحتجاز  ٢٠٠٩تشرين الثاني / ١٣اللاجئ في 

وحكم على .  ٢٠١٠/ ايلول /٩والثاني  ٢٠٠٩/ ل كانون الاو / ٤التعسفي في بلاغين الاول في 

نه دخل بالسجن لمدة شهر ونصف ودفع غرامة لا ٢٠٠٨تشرين الثاني /١١علاء الصياد في 

ب السنتين قبل ان وكان السيد الصياد قد اعتقل بشكل تعسفي لما يقار  اً البلاد بطريقة غير مشروع

  .لتعذيب الى العراق ليواجه خطر التعرض ل اً يتم اعادته قسر 

/ ١١في هذين المثالين تجدر الاشارة الى ان لبنان طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 

الى  اً من طارق الناصر وعلاء الصياد قسر ن قيامها باعادة كل إورغم ذلك ف ١٩٨٩/ تشرين الاول 

مناهضة من اتفاقية ) ٣(للمادة  اً ال تعرضهما لخطر التعذيب يعد خرقبلدهما مع علمها باحتم

 )١(٢٠٠٩التعذيب وطالب المقرر الخاص المعني بالتعذيب وسوء المعاملة في تقريره السنوي لعام 

لكف عن مثل هذه الممارسات التي تعد خرقا واضحا لالتزامها بعدم الاعادة االسلطات اللبنانية ب

وجاء رد الحكومة ، فيها  التي هي طرفٌ قية مناهضة التعذيب من اتفا)٣(القسرية الوارد في المادة 

ع الاشخاص تعذيب اثناء التحقيقات التي جرت مو أي سوء معاملة أبأن يكون هناك  اللبنانية بالنفي

  )٢(عادة القسريةخرقها لالتزام دولي يقضي بعدم الإعن  اً المعنيين ولم تعلق شيئ

عادة الى إعادة القسرية للاجئ بعدم عدم الإعن الحماية التي يوفرها مبدأ  اً مثلة ايضومن الأ

من زائير  )بلابوموتوبو(حيث فر  ١٩٩٠الدولة التي قد يتعرض فيها للتعذيب وما حصل عام 

وهناك تقدم بطلب ،  ودخل بصورة غير شرعية الى سويسرا) اً مهورية الكونغو الديمقراطية حاليج(

وتعرض للتعذيب ،  ١٩٨٩ليه بها عام ن قبض عأنه فر من زائير لانه سبق و إ و  اً لاجئللاعتراف به 

وقد ايدت التقارير الطبية صحة . وسوء المعاملة بسبب ارائه السياسية وانتمائه الى حزب معارض 

ادعائه الا ان طلب اللجوء الذي تقدم به رفض من الحكومة السويسرية وبعد رفض اللجوء تقدم 

 اً فنظمة العفو الدولية كون سويسرا طر وبمساعدة م ،بشكوى الى لجنة مناهضة التعذيب من سويسرا

ية من الاتفاق )٢٢(في اتفاقية مناهضة التعذيب وسبق لها ان اصدرت اعلان بموجب المادة 

طرد ارتأت اللجنة ان  ١٩٩٤وفي العام . الشكوى الفردية  فيالنظر باعترفت فيه باختصاص اللجنة 

في ) ٣(ةللماد نتهاكاً إن يشكل أير في الظروف السائدة هناك يمكن عادته الى زائإو أمقدم الشكوى 

                                           
  ٠٢١٦الفقرة ص  A/HRC/13/39Addرقم الوثيقة )١(
-ar. Alkarama.org/Lebanon/108-akهذه الحالات منشورة على موقع منظمة الكرامة لحقوق الانسان )٢(

com-leb/4071-2011.  
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ي بلد اخر ألى إو أالى زائير  )موتوبو(عادة إملزمة والحال هنا بالامتناع عن  الاتفاقية وان سويسرا

فالخلفية العرقية للمشتكي وانتمائه الى حزب معارض ، ن يتعرض فيه لخطر التعذيب أيمكن 

نمط ثبات وجود إ فضلاً عنهذا ، تقاله وتعذيبه ومغادرته زائير بصورة قسرية للحكومة في زائير واع

الانتهاكات الصارخة والصارمة والجماعية لحقوق الانسان في زائير حسب معنى المادة  مستمرمن

  . )١(بعاد مر الإألغت الحكومة السويسرية أبعد هذا ، من الاتفاقية  )٣/٢(

نسان المتمثل طار حقوق الإإعادة القسرية في عدم الإون مبدأ نخلص الى القول بأن مضم

ذا كان ذلك من شأنه ان إ ،طرده بأي طريقة كانتو أعادته إو أي شخص أم جواز رفض بعد

يقبل  المهينة ولاو أ و اللاانسانيةأو العقوبة القاسية أو المعاملة أيؤدي به الى مواجهة خطر التعذيب 

  .و استثناء أهذا المبدأ أي تقييد 

  

  Diplomatic Assurancesالضمانات الدبلوماسية:  رابعالفرع ال

ن أقبلة الى الدولة المرسله مفادها هي تلك التعهدات بين الادارت التي تعطي من الدولة المست

و أو اللاانسانيةأغيره من ضروب المعاملة القاسية  وأن يتعرض للتعذيب أالشخص المعني لايمكن

ى الحظر الدولي فهي وسيلة تلجأ اليها الحكومات باطراد للتحايل عل )٢(بحقه تنفيذ حكم الاعدام 

لد اخر حيث جانب غير المرغوب فيهم الى برسال الأنها تمهد الطريق لإإذ إ، على التعذيب 

بلد قد  ي شخص الىأن ضروب الانتهاك وكما كان ارسال و غيره مأيواجهون خطر التعذيب 

شخاص تحصل اولآ على ن الحكومات التي ترسل هولاء الأإف، ون للقان اً يتعرض فيه للتعذيب مخالف

  .)٣(نها لن تستخدم التعذيب أة لهم بتعهدات من الحكومات المستقبل

على صفة اللاجئ والمرحلون بسبب  اللجوء الذين يفشلون في الحصول ويتعرض طالبو

مين بجرائم تهمر تسليم المأخاص الصادر بحقهم شو الأأ، و الحكم عليهم في جرائم عادية أدانتهم إ

وللضمانات الدبلوماسية ، الى مثل هذه الضمانات  اً استناد بعادهمإب عادية يتعرض هولاء للتهديد

                                           
لمي لمناهضة التعذيب ومؤازرة المناسبة اليوم الع، هذه الحالة منشورة على موقع شبكة النبأ المعلوماتية ) ١(

 www.annabaa.orgضحاياه 
  ٤٩٠ص ،ر السابق المصد، غورليك بريان )٢(

(3)B, Ward, Afig-leaf for Torture : The use of Diplomatic assurances in the OSCE 
region in OSCE, Year book , 2005, ( Baden-Baden) 2006, p183.    
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علانات و حتى الإأو مذكرات شفوية أ، اقات الثنائية مذكرات التفاهم مثل الاتف. صور مختلفة 

  . )١(الشفوية المقدمة من خلال القنوات الدبلوماسية 

جانب دة الرعايا الأعاوعليها لإ والدولة التي تقبل بالضمانات الدبلوماسية ترغب في الاعتماد

ان من بينها خطر التعرض نسون فيها لانتهاكات خطرة لحقوق الإو بلدان ربما يتعرضأالى بلدانهم 

راء زالة المخاطر الكامنة من و إوهذه الضمانات قد تهدف الى ، لة ساءة المعامو لإأللتعذيب 

  .) ٢(عادة القسرية الإ

تماد على الضمانات قصى درجات الحذر عند الاعأن تتخذ أكذلك ينبغي على الدولة 

عادة القسرية الذي تلتزم به بموجب ذه الضمانات قد تخرق مبدأ عدم الإنها بهالدبلوماسية لأ

في  اً تكن طرفوان لم  ١٩٥١من اتفاقية ) ٣٣(من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة  )٣(المادة

مرة في صبحت قاعدة من القواعد الآأن المادتين لكنها تلتزم بهما كون هاتي ،هاتين الاتفاقيتين

القانون الدولي وهذا يحتم على  الدولة المرسلة التي قبلت بها التعهدات المقدمة من الدوله المستقبلة 

ات المناسبة عند عدم الوفاء مراقبة معاملة هؤلاء الاشخاص الذين تم اعادتهم واتخاذ الاجراء

  .)٣(بالضمانات

عادة القسرية وان تكفل تلقي ن تمتثل بالكامل لمبدأ عدم الإأة ي للدولفضلا عن ذلك ينبغ

جميع الاشخاص الذين هم بحاجة الى حماية دولية ومعاملة مناسبة وعادلة في جميع مراحل 

  .) ٤(الاعادة 

نسان التابعة للامم المتحدة عن قلقها ازاء استخدام عربت اللجنة المعنية بحقوق الإأوقد 

عادة القسرية فقد تفتح هذه ل وتأثيره على تطبيق مبدأ عدم الإالضمانات الدبلوماسية بين الدو 

نسانية إو اللاأو المعاملة القاسية أو العقوبة أم الدول لاجازة استخدام التعذيب الضمانات الباب اما

رف صراحة بأنها لاتطلب الضمانات الدبلوماسية الا من الدول التي ن معظم الحكومات تعتأسيما 

                                           
(1) Philip Alston, Ryan Goodma :International  Human Rights, Ox ford University 

Press 2012,p 449-450. 

(2)UNHCR Note  Diplomatic Assurances and  International  Refugee protection . 
Geneva ,August  2006, P8, para 19. 
(3) Philip  Alston ,Ryan Goodma,  OP.Cit,p451. 
(4)UNHCR ,Note on Diplomatic  Assurances  and International  Refugee Protection , 
P10 Para 25. 
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وتقول الحكومات التي تطالب بمثل هذه الضمانات ان ، يمثل فيها التعذيب مشكلة خطيرة ومستمرة 

تالي لايكون وبال، هذه الوعود تقلل من احتمال تعرض الشخص المعني للتعذيب عند رجوعه لبلده 

مما يثير العديد من المشاكل واشارت اللجنة الى الترتيبات المبرمة خارج تزام دولي لهناك خرق لا

المنظومة الدولية تهدد بتقويض التقدم الذي يسعى المجتمع الدولي الى تحقيقة على مدى اكثر من 

  . )١(نصف قرن لتوفير الحماية للجميع

 لادراكمثل هذه الضمانات يشكل في حد ذاته صورى واضحة  ن السعي للحصول علىإ

و سوء أر جدي للتعرض للتعذيب عادة القسرية فيه خطو الإأالدول بأن اجراءاتها في الترحيل 

و الضمانات أوالتعهدات ، الى البلد المستقبل شخاص المعنيين عند وصولهم المعاملة للأ

ضافية إفهي لاتوفر اي حماية  ،الدبلوماسية هي ليست الاداة المناسبة للقضاء على هذا الخطر

  .)٢(للمبعدين

والذي يثير القلق بشأن استخدام الضمانات الدبلوماسية هو حرية الاجراءات المتبعة بين 

تكفي  فهي لا، م هذه الضمانات اليات التي تضمن احتر ن وعدم وجود سلطة قضائية لرصد الآالبلدي

وما دام ، لة لحماية الشخص المعني من التعرض لخطر التعذيب الذي قد تمارسه هذه الدولة المستق

 التي من موثوقيتها وضمان المخاطر التثبتن إالدبلوماسية ف الضمانات شرعيةن لايوجد اتفاق بشأ

ساس الظروف المحددة لكل حالة أن يكون تقييمها قائم على أيواجهها الشخص المعني لابد  قد

  .على حدة 

دبلوماسية حالة احمد ومن الامثلة التي تبين تعرض الشخص للتعذيب رغم وجود ضمانات 

على ضمانات " بناء،  ٢٠٠١/وطرد منها في كانون الاول  ،عجيزة الذي طلب اللجوء الى السويد

حمد عجيزة الى عملاء أفقد سلمت السلطات السويدية ، به من جانب الحكومة المصرية بعدم تعذي

الة المخابرات المركزية الولايات المتحدة ثم نقل الى القاهرة على متن طائرة مستأجرة تابعة لوك

وبعد ذلك تعرض للتعذيب بالضرب والصعق بالصدمات الكهربائية في احد السجون ، الامريكية 

وفي ايار ،ماسيين سويديين لحالته بعدعودتهالمصرية على الرغم من الترتيبات الخاصة لمتابعة دبلو 

                                           
  ٢٠١١/تموز / ٢٩الدورة الثانية بعد المئة جنيف / تقرير اللجنة المعنية لحقوق الانسان ) ١(

(2)M. Nowak, Report  of the  Special Reporter on  torture and  other  cruel, in human 
and degrading treatment or punishment .U.N. Doc.A/59/324/1 September 2004 , 
para 29 . 
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سويد انتهكت التزامها المطلق قضت لجنة القضاء على التعذيب التابعة للامم المتحدة بأن ال ٢٠٠٥

بعدم ارجاع اي شخص الى حيث قد يتعرض لخطر التعذيب وقالت ان الحصول على الضمانات 

ليات محددة لتنفيذها لم يكن كافيآ لحمايته من هذا الخطر آلدبلوماسية الذي لم يقترن بوجود ا

  .)١(الجلي

 ٢٠٠٩ورف الصادر في اذار وأيدت لجنة مناهضة التعذيب حكم المحكمة الادارية لدوسيلد

في قضية رجل  ٢٠١٠ويستلفانيا في أيار –والذي أيدته المحكمة الادارية العليا لشمال الراين 

الا انه لم يتسن ترحيله الى تونس على الرغم من ، تونسي أعتبرت المانيا أنه يهدد الامن القومي 

ومن الصعب بطبيعة ... زمة قانوناً تقديمها ضمانات دبلوماسية لان الضمانات الدبلوماسية غير مل

نه يجب على الدول رفض الضمانات الدبلوماسية في سياق أو .  الحال الوثوق فيها أو التحقق منها

التسليم والترحيل من الدولة التي يوجد فيها من الاسس الموضوعية ما يدعو الى الاعتقاد بأن 

لان مثل هذه ، دته الى الدولة المعنية الشخص قد يتعرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة عند عو 

وذلك ، الضمانات قد لا تكفل عدم تعرض ذلك الشخص للتعذيب أو سوء المعاملة في حال عودته 

  )٢.( حتى في وجود اليات الرصد بعد العودة 

حيثما استخدمت تعفي الدولة من التزاماتها  ، نخلص الى القول بأن الضمانات الدبلوماسية

المقررة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي للاجئين 

ن نستخدم هذه الضمانات من قبل الدول أفلا يمكن  ،عادة القسريةاصة التزاماتها بمبدأ عدم الإخ

ي فرد اذا كان هناك خطر جدي من تعرضه عادة القسرية لألإدم اللالتفاف على التزامها الدولي بع

 ستقلة وانها لا تؤثر على الحق الفردي لمتابعة مطالبه من قبل هيئات متابعة ومراجعة م، للتعذيب 

و أل منظم الحظر المفروض على ترحيل والاستخدام المتزايد للضمانات الدبلوماسية يقوض بشك

  .لخطر التعذيب  عادة الاشخاص الى حيث يتعرضونإ

  

                                           
(1)Committee  Against  Torture , Agiza V .Sweden,  U.N. Doc. CAT /34/D/233/2003, 

20 May  2005.also Human Rights Committee, AlzeryV.Sweden , U.N. Doc . 
CCPR/C/88/D/1416/2005 , 10 November  2006. 

، ٢٠١١، تشرين الثاني ٢٥ –تشرين الاول ٣١، الدورة السابعة والاربعون  ،التقرير الدوري الخامس لالمانيا ، لجنة مناهضة التعذيب ) ٢(
 .CAT/ C/ DEU/ CO/ 5رقم الوثيقة 
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  . حماية وتعويض ضحايا التعذيب:  خامسالفرع ال

شخاص طراف فيها بتوفير الحماية للأوالأ ن الزمت اتفاقية مناهضة التعذيب الدولأبعد 

ن تبعد أي دولة طرف أمن وحظرت على ذيب ومنحهم حق اللجوء والملاذ الآالذين يتعرضون للتع

) ١٣(الزمت المادة، قد يتعرض فيها للتعذيب ، دوله اخرى و ترده الى أن تعيده أو أي شخص أ

من الاتفاقية الدول الاطراف بأن تسمح لأي فرد يدعي انه تعرض للتعذيب على أيدي جهات 

في أي أقليم يخضع لولايتها القضائية أن يتقدم بشكوى ضد هذه الجهات حكومية  شبهحكومية أو 

وأن ، في هذه الشكوى بأسرع وقت وبمنتهى النزاهة الى السلطات المختصة التي تلزم بأن تنظر 

تتخذ الجهات المختصة التدابير اللازمة لحماية مقدم الشكوى والشهود من أي أجراء قد يتخذ بحقهم 

وينتهي الى تعرضهم للمعاملة السيئة أو التخويف بسبب الشكوى المقدمة من الشخص المعني أو 

  )١(. الشهادة عليها

نتزاعها والادلاء بها من اتشهاد بأي أقوال يثبت أنه قد تم لطرف عدم ألاسكما تضمن الدولة ا

   )٢(.جراءات إية ألمعني نتيجة  التعذيب كدليل على الشخص ا

  . هذا فيما يخص حماية ضحايا  التعذيب من الانتهاكات التي ترتكب بحقهم 

لتقصيرية كون جريمة اا الحق يقوم على أساس المسؤولية أما ما يتعلق بمسألة التعويض فهذ

  )٣(.التعذيب تنطوي على عمل غير مشروع  وهو انتهاك حق يحميه القانون 

ويتوافر ، قة السببية لعلااوالضرر و  وتتحقق هذه المسؤولية بتوافر اركانها الثلاثة وهي الخطأ

ما إ يمثل العنصر المادي الذي يتمثل ذا توافر عنصريه المتمثلان بعنصر التعدي وهوإركن الخطأ 

عطائه الماء وتركه إمل كعدم بالقيام بعمل كضرب المتهم أو ايذائه أو الامتناع عن القيام بع

أما ركن الضرر فهو يتمثل في الضرر الذي يصيب الضحية نتيجة التعذيب وهذا ألضرر ، ضمأن

لحق في الحياة أو الحق في سلامة الجسد اك، حقا أو مصلحة يحميها القانون يجب أن يمس 

  )٤(.ذا كان الضرر ناجما عن خطأإحين يتوافر ركن العلاقة السببية في ، رامة والك

                                           
 .من الاتفاقية  )١٣(ينظر المادة  )١(
 . من الاتفاقية  )١٥(ينظر المادة ) ٢(
بحث ، واقع الالتزام بحظر التعذيب في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ، حيدر أدهم عبد الهادي . د )٣(

  .  ٤٦ص،  ٢٠٠٩السنة ، العدد الخامس ، الجامعة المستنصرية ، منشور في مجلة الحقوق 
 . ٤٨ص ،  نفس المصدر، د حيدر أدهم عبد الهادي  )٤(
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. والتعويض الذي يعطى للضحية لابد وأن يكون عادلا ويتناسب مع الضرر الذي لحق به 

بسياسات الدول  ولم تحدد اتفاقية مناهضة التعذيب مقدار هذا التعويض مما يجعل تقديره مرهوناً 

  )١(.الكبرى وأراداتها 

من ، عنوية تقوم بها الدولة أن يتمثل التعويض بممارسات م ما يكون التعويض نقديا أجازتك

وفي هذا الصدد يجب على ، وطبياً  ونفسياً  عادة تأهيل الضحية على يد مختصين اجتماعياً إذلك 

يستطيع فيها ضحايا التعذيب الحصول على  عادة التاهيلإدامة أو دعم مراكز إ نشاء أو إالدولة 

ذا إذيب تجاهه أو تجاه اخرين لاسيما لاعتراف بمسؤولية الدولة عن ممارسة التعاو )٢(.العلاج اللازم 

  . كانت هذه الممارسة قد جرت على نطاق واسع 

  . يشمل التعويض ذوي الضحية ممن كان يعيلهم أذا أدى التعذيب الى وفاته  كما

 ييض ضحايا التعذيب لا يستفاد منه فقط من تعرض للتعذيب في الدولة التوحماية وتعو 

يعادون قسرا الى بلدهم أو الى أي بلد اخر  نشخاص الذيفيها بل ينصرف الى الأ ،يعيش

  . يتعرضون فيه للتعذيب لان أثار هذه الجريمة واحدة اينما ارتكبت وبحق أي شخص كان 

من قانون  )٣()٣٣٣(أما موقف المشرع العراقي فقد عد جريمة التعذيب الواردة في المادة 

جريمة من جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وهي ١٩٦٩لسنة  ١١١العقوبات العراقي رقم 

والمصلحة المحمية في ، كالرشوة والاختلاس تندرج ضمن طائفة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة 

  .رائم هي مصلحة الادارة في ضمان حسن سير العمل الوظيفي هذه الج

حظر التعذيب عن موضوع ) ج /اولا /٣٧(نصت المادة  ٢٠٠٥وفي الدستور العراقي لعام 

نواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية ولاعبره بأي اعتراف أيحرم جميع ((بقولها 
                                           

وفي انتهاكات الولايات المتحدة الامريكية لحقوق الانسان في العراق . اقيةمن الاتف )١٤/١(ينظر المادة ) ١(
دولار لذوي الضحية في حين  2500بالتعويض عن كل قتل خطأ بدفع مبلغ  أصدرت الادارة الامريكية قراراً ،

المصدر ، هبة عبد العزيز المدور .للمزيد ينظر د ،عوض كل ضحية من ضحايا لوكربي بعشرة ملايين دولار
  .  ٤٠-٣٩ص ، السابق 

التعذيب / الدورة السادسة عشر/ ينظر قرار اعتمده مجلس حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم ألمتحدة  )٢(
نيسان  -أبريل   ١٢/ ولاية المقرر الخاص / وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية 

  A/HRC/RES/16/23/P5م الوثيقة رق ٢٠١٢
يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر " على أنه )  ٣٣٣(نصت المادة ) ٣

مر ال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أدلاء بأقو لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإبتعذيب متهم أو شاهد أو خبير 
  . " ويكون بحكم التعذيب أستعمال القوة أو التهديد. أنهامن الامور أو لاعطاء رأي معين بش

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


  والإقـليمية  عالميةدة القسرية في الاتفـاقيات المبدأ عدم الإعاالأساس القـانوني ل             اني  الفصل الث

١١٩ 

وللمتضرر المطالبه بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي ، ب و التعذيأو التهديد أ انتزع بالاكراه

  )١()).الذي اصابه وفق القانون 

لام آعمل عمدي ينتج عنه معانات و ((هو  من كل ماسبق نخلص الى القول بأن التعذيب

ي شخص اخر أ وأة ة في الدولوظف يتمتع بصفة رسميو عقلية شديدة يصدر من مأجسدية 

ل الحصول على والغرض من هذا العم، و بسكوته أو بتحريض منه أيتصرف بصفته الرسمية 

و بدوافع أسباب معينه و الضغط عليه لأأ تهو معاقبأه و ترهيبأو اعترافات أمعلومات من الضحية 

وكما هو مبين من  ))و الاجتماعيأو الانتماء السياسي أو الجنس أو العرق أب الدين بالتمييز بس

الجسد من شأنه الحط من الكرامة الانسانية  والتعدي الذي ينصب على  التعريف ان التعذيب كعمل

لذلك سعى المجتمع الدولي الى الحد من التعذيب بعد  اً شديداً و عذابأ اً و العقل مما ينتج عنه المأ

وب المعاملة أن بات يشكل ظاهرة ونتيجة هذا السعي هي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضر 

رمت هذه الاتفاقية التعذيب فح . ١٩٨٤و المهينه لعام أ و اللاانسانيةأو العقوبة القاسية أ

من الاتفاقية فهو تحريم مطلق ) ٥- ٤-٣- ٢(غموض في المواد و ألبس فيه  لا اً صريحاً تحريم

ة و سيطرتها الفعليألولايتها  وجميع الدول الاطراف في الاتفاقية ملزمة به في جميع الاقليم الخاضعة

ف يم ولا يجوز للدول التذرع بأي ظر ومهما كانت صفة الاشخاص بدون تمييز يتمتعون بهذا التحر 

العقاب من يرتكبون  لاتسمح الدول بأن يفلت منأويجب ، هما كانت لتبرير التعذيب استثنائي م

و يسمحون أو يسكتون عنه أو يحرضون عليه أساءة المعاملة أشكال أمن ه و غير أفعل التعذيب 

  .للآخرين بالقيام به

من اتفاقية مناهضة التعذيب رغم النقد  )١/١(وان تعريف التعذيب الذي جاءت به المادة 

الشخص لاي  لىوهو الالم او العذاب الذي يقع ع الذي وجه اليه الا انه يحظى بالاجماع الدولي

ص اخر سبب من الاسباب ويحرض عليه ان يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخ

  .يتصف بالصفة الرسمية 

و أو المعاملة اللاانسانيةأمصطلحات اخرى كالعقوبه القاسية  اما غير مصطلح التعذيب من

لغرض  و ترتكب لاأمن شخص لايتصف بصفة موظف عمومي  اً تصدر احيان المهينة وان كانت
                                           

المنشور في الوقائع العراقية   ٢٠٠٨لسنة  ٣٠تفاقية مناهضة التعذيب بموجب القانون رقم انضم العراق الى إ) ١(
لجنة مناهضة التعذيب المنصوص  ونص القانون على عدم التحفظ على أختصاص،  ٢٠٠٩/ ٧/ ١٣في 

 . من الاتفاقية  ٢٠عليها في المادة 
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فيها تجاوز واعتداء على  عما يسببه التعذيب الا انها رغم ذلك اً شديداً الم أيضاً  محدد وقد لا تسبب

كرامة الشخص وجسده وحتى حريته ويمكن ان ينطبق عليها مصطلح اساءة المعامله حتى يشملها 

عاملة والتعذيب كون الحد الفاصل بين مفهومي اساءة الم، الحظر كما هو الحال بالنسبة للتعذيب 

املة فأنها تسهل وبلاشك ساءة المعإالتي تؤدي الى  فأن الظروف اً وعملياً بعدم الوضوح غالب

  . ساءةالمعاملة من اجل منع التعذيب أجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعذيب لذلك ي

صبح الطابع المطلق لهذا أعذيب على الحظر المطلق للتعذيب و واكدت اتفاقية مناهضة الت

حكام  أالعرفي وتؤكد دولي القابل للتقييد يمثل قاعدة من القواعد المشموله بالقانون ال وغير الحظر

من الاتفاقية القاعدة القطعية الملزمة لمناهضة التعذيب ولتعزيز حظر التعذيب هذا  )٢(ة الماد

ي تدابير أو أو قضائية فعالة أدارية إو أتشريعيةالزمت الاتفاقية الدول الاطراف باتخاذ تدابير 

واسع )  ٢(د في المادة ار التعذيب الو يكون الالتزام بمنع وبهذا ، جراءات اخرى لمنع التعذيب إ و 

 اً ي ظروف استثنائية لتبريره ايأالة لمنع التعذيب وبدون التذرع بالنطاق من حيث اتخاذ التدابيرالفع

 اً يضأ يجوز و عدم استقرار سياسي داخلي ولاأو تبرير بالحرب أكانت هذه الظروف حالة حرب 

ذيب على يجوز تبرير التع تبرير التعذيب كما لاعلى لأة من موظف التذرع بتنفيذ الاوامر الصادر 

و الاجتماعي والتي من شأنها ان تنتهك هذا أو الانتماء السياسي أو العرق أاساس الدين او التقاليد 

  .الحظر المطلق 

نها تحظر على الدول الاطراف من اتفاقية مناهضة التعذيب فأ )٣(اما فيما يتعلق بالمادة

ي شخص الى دولة اخرى اذا توافرت أسباب وجيهة للاعتقاد بأن أو تسليم أو رد أعادة إو أطرد 

طرد اليها وعبارة دولة اخرى يشير الى التي هرب منها في، هذا الشخص سيتعرض للتعذيب 

وكذلك اي دولة اخرى غير دولته قد يتعرض فيها لخطر ، ويسلم اليها أو يعاد أالشخص المعني 

ذا المنع من الاعادة جاء خاليآ من اي استثناء على الاشخاص التعذيب او اساءة المعاملة وه

من العام الأ وأسباب سواء  تعلق بالنظام العام ي سبب من الالأالمحميين بموجب هذه المادة و 

عادة القسرية لاي ت الإمن اتفاقية مناهضة التعذيب قد حظر ) ٣(وبهذا تكون المادة ، للدولة المعنية

هذا الشخص سيتعرض لخطر  نأفرت اسباب حقيقية تدعو للاعتقاد واستثناء اذا تاشخص بدون 

  .و اساءة المعاملةأالتعذيب 
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ه من ضروب المعاملة بين الطبيعة غير القابلة للتقييد لمنع التعذيب وغير  ةن الصلإ

سي الاسالايتجزأ من الالتزام اً عادة القسرية يمثلان جزءلإعدم ال و العقوبة القاسية ومبدأأ اللاانسانية

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة شكال في انتهاك مبدأ حظر بتجنب المساهمة بأي شكل من الأ

 دعادة القسرية تعا مبدأ عدم الإو المهينة وان الحماية التي يمثلهأ و اللاانسانيةأو العقوبة القاسية أ

ى الاطراف عل وغير ذات طبيعة الزامية بالنسبة للدول والاطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب

قاعدة من القواعد القطعية في القانون   يهماعادة القسرية كلاعتبار ان حظر التعذيب وحظر الإ

  .مرة من قواعد القانون الدوليآي العرفي التي بلغت مرتبة قاعدة الدول

ي اتفاقية ساءة المعاملة يفرض على الدول الاخرى فإ التعذيب و  وعلى هذا فأن حظر 

فيه اسباب حقيقية تدعو الى  ي بلد تظهرأعادة اي شخص الى إبعدم  اً عذيب التزاممناهضة الت

  .بالتعذيب  اً حقيقياً الاعتقاد بأنه سيواجه خطر 

وانه يركز  سيما ،التعذيب واساءة المعاملة حماية منعادة القسرية مبدأ عدم الإ يوفرولهذا 

على فرض حمايته على الافراد بغض النظر عن وضعهم وسلوكهم مادام من الممكن اثبات وجود 

 وأبالتعرض للتعذيب  اً حقيقي اً سيواجهون خطر  ماسباب جوهرية وحقيقية تدعوا الى الاعتقاد بأنه

الى البلد ه او رده ساءة المعاملة ويقع عن اثبات صحة هذه الاسباب على الشخص المراد اعادتإ

و الى اي بلد اخر وان اسباب اعتقاده بتعرضه للتعذيب جوهرية ويقع على الدولة أالذي فر منه 

سباب جوهرية وحقيقية بأنه أ تقدير ما اذا كانت هذه الاسباب التي قدمها الشخص المعني فعلاً 

ساس أن يقدر خطر التعذيب على أب ويج، سيتعرض لخطر التعذيب أذا طرد أو اعيد أو سلم 

  .الى الفحص والتدقيق والتثبت من كل حالة على حده  و الشكأتجاوز مجرد الافتراض 

ي اجراء تتخذه الدولة الطرف في اتفاقية مناهضة أعادة القسرية يمنع مبدأ عدم الإ وان

الفرد للخطر كأن تنقله من  ن يؤدي الى تعرضأالنظر عن شكله وطبيعته من شأنه  التعذيب بغض

و نقله الى بلد أدة الشخص عاإعلاه أويمنع المبدأ ، محفوف بالمخاطر  ى مكانمن الآمكان 

و الى بلد يمكن ان ينقل منه أب واساءة المعاملة بصورة مباشرة ن يتعرض فيه لخطر التعذيأيحتمل 

  .ن يتعرض فيه للخطر أت لاحق الى بلد ثالث من المحتمل في وق

فهي وسيلة تلجأ اليها الدول او الحكومات للتحايل  ،ما فيما يتعلق بالضمانات الدبلوماسيةأ

شخاص الذين لاترغب ببقائهم في اقليمها الى الدول عادة الألى الحظر الدولي على التعذيب لإع
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ما تطلب من الدول التي يحدث فيها انتهاكات  اً والضمانات الدبلوماسية غالب، ها التي فروا من

ذكرناها تبين لنا ان هذه إن ومن الامثلة التي سبق ، ملة لمعالحقوق الانسان من بينها واساءة ا

ن إوحقيقة الامر  الضمانات الدبلوماسية لايمكن ان تحمي المعرضين لخطر التعذيب عند عودتهم

تقصد الالتفاف او التحايل على  لحصول على مثل هذه الضماناتسعى الى اتالحكومات التي 

حيث يتعرضون لهذه المعاملة فليس لهذه الضمانات اي التزامها بعدم أرجاع الاشخاص قسرآ الى 

 .التزام قانوني كونها لا تعدو ان تكون اتفاقات سياسية ثنائية لاتتخذ شكل معاهدة او اتفاقية ملزمة 

  .عادة القسريةتحايل والالتفاف على مبدأ عدم الإهي اذن وسيلة لل

  

الاتفاقية الدولية لحماية مبدأ عدم الإعادة القسرية في  أساس: المطلب الثالث 

  جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

تقع في كثير من  (Enforced Disappearance)مابرحت حالات الاختفاء القسري 

بلدان العالم وهي تشكل ملمحاً مستمراً من ملامح النصف الثاني من القرن العشرين واصبحت هذه 

ى خمسة فروع نتناول علبها سنقسم هذا المطلب الظاهرة محط اهتمام المجتمع الدولي وللالمام 

الفرع الثالث تطبيق مبدأ عدم  ركانه في الفرع الثاني وفيألاختفاء القسري في الفرع الأول و تعريف ا

عادة القسرية في أتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفي الفرع الرابع نتطرق الإ

عادة القسرية وفي الفرع الخامس تعويض ضحايا عن الإ ت الاختفاء القسري الناتجةالى حالا

  .الاختفاء القسري

  تعريف الاختفاء القسري: الفرع الاول 

و اختطف على ايدي عناصر أو احتجز ألاختفاء القسري اذا قبض على شخص يحدث ا

تفصح و لا أن الشخص محتجز لديها إالدولة ثم تنفي الدولة بعد ذلك  تابعة للدولة او تعمل لحساب

  .)١(عن مكانه متعمدة ذلك مما يخرجه من نطاق الحماية التي يوفرها له القانون

                                           
(1) M. CherifBassiouni, Crimes Against Humanity (Historical Evolution and 

Contemporary application), Cambridge University Press, 2011, P.213. 
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١٢٣ 

وكثيراً مايختفي أشخاص ولايطلق سراحهم على الاطلاق ومن ثم يظل مصيرهم مجهول 

ولايعرف اهلهم واقاربهم ماحدث لهم، الا ان الاشخاص المختفين لايتلاشون تماماً فهناك بالتأكيد 

  .)١(يعرف حقيقة ماجرى لهم وهناك من يتحمل المسؤولية في مكان مامن

ويعد الاختفاء القسري جريمة بموجب القانون الدولي، حيث يحظر القانون الدولي الاختفاء 

في كل الظروف، ولذلك تبنت الأمم المتحدة هذا الموضوع فأنشأت لجنة حقوق الانسان عام 

القسري تتولى هذه اللجنة مهمة البحث والتقصي مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاختفاء  ١٩٨٠

والتحري عن مصير الأشخاص الذين جرى ابلاغها بأختفائهم فتقوم بالاتصال بذويهم ودولتهم او 

السلطات المختصة داخل الدولة التي سجل فقدانهم بها، وينتهي عمل اللجنة حينما يتم الكشف عن 

  )٣.(ائهمصير الشخص المختفي وتحديد زمان ومكان اختف

وتجدر الاشارة هنا الى انها المرة الأولى التي تنشئ الأمم المتحدة مجموعة عمل تتعلق 

بمتابعة حالة او موضوع معين من مواضيع حقوق الانسان دون ان تتقيد بقيد زمني او جغرافي اذ 

. )٢(ان مجموعات العمل التي تنشأ كان عملها ينحصر في اقليم معين او مواقع جغرافية محددة

اعلان حماية جميع الأشخاص من  ١٩٩٢وفيما بعد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

، كما تبنى مجلس حقوق الانسان الاتفاقية الدولية كحماية جميع الأشخاص من )٣(الاختفاء القسري

وفي نفس السنة تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه  ٢٠٠٦عام  )٤(الاختفاء القسري

  .)٥(فاقيةالات
                                           

(1) Dr. G.J. Vander Zwaan, Enforced Disappearance, Determining State Responsibility 
under the International Convention for the Protection of all persons from enforced 
disappearance, (School of Human Rights Research Series, Volume 51), 
Typesetting Utrecht University School of Law, 2012, P.167. 

(2)Dr. G.J.VanderZwaan, op. cit., P.100. 
كانون /١٨المؤرخ في ٤٧/١٣٣تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة هذا الاعلان بموجب القرار رقم ) ٣(

    .www1.umn.eduمنشور على موقع جامعة منيسوتا ١٩٩٢/الاول
(4)The International Convention for the Protection of all Persons from Enforced 

Disappearance. 
 ٢٠٠٦/كانون الاول/٢٠المؤرخ في  ٦١/١٧٧تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية بقرارها رقم  ) ٥(

اجزاء دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تصديق  ٣مادة مقسمة على  ٤٥وتتألف من ديباجة و
  . ولايات المتحدة الامريكية من بين الدول الموقعة، ولم تكن ال٢٠٠٧/شباط/٦عشرين دولة عليها في 

  .٤٠٧ص، المصدر السابق لينا الطبال، .ينظر د      
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١٢٤ 

وتلزم هذه الاتفاقية الدول بحماية جميع الأشخاص من التعرض للاختفاء القسري حيث 

لايجوز تعريض اي شخص للاختفاء ((من تلك الاتفاقية بقولها  ١/١نصت على ذلك المادة 

لايجوز التذرع بأي ظرف استثنائي ((، ونصت في الفقرة الثانية من نفس المادة على انه ))القسري

سواء تعلق الامر بحالة حرب او التهديد باندلاع حرب او بانعدام الاستقرار السياسي  كان،

  .))الداخلي، او بأية حالة استثناء اخرى، لتبرير الاختفاء القسري

وتمثل ممارسة الاختفاء القسري تهديداً خطيراً لعدد من حقوق الانسان مثل الحق في الحياة، 

  .)١(و المهنيةأو اللاانسانية أحريم التعذيب والمعاملة القاسية وتالحق في الحرية والأمن الشخصي، 

وكما تلزم هذه الاتفاقية الدول باحالة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري الى العدالة ويجب ان 

حالات  فضلاً عنتشمل هذه التدابير الأشخاص الذين يمارسون الاختفاء القسري على اراضيهم 

ت قضائية اخرى، وفي تلك الحالات تكون الدولة ملزمة بمحاكمة المتهم بيان الجرم في حدود ولايا

  .)٢(بارتكاب الجريمة او تسليمه حتى لا يفلت احد من حكم العدالة

فالهدف من هذه الاتفاقية هو منع وقوع حوادث الاختفاء القسري وكشف النقاب عن الحقيقة 

  .)٣(ا وعائلاتهمفي حال وقوعها ومعاقبة الجناة وتقديم تعويضات للضحاي

على ان هذه الاتفاقية هي الاولى التي تقُر بأن مفهوم ضحايا الاختفاء القسري لايقتصر 

بنائها أترف بحق عائلاتهم في معرفة مصير هم ايضاً وتعءالمختفين فحسب بل يشمل اقربا

  . )٤(قربائها، وحق ضحايا الاختفاء القسري في التعويض عن الضرر الذي الم بهمأو 

  

  

                                           
الخبير المستقل المكلف . نواك ينظر تقرير لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة المقدم من السيد مانفريك)  ١(

بفحص الاطار الدولي القانوني للجوانب الجنائية وحقوق الانسان لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري او 
 ٣٦جنيف، الأمم المتحدة، ص ٤٦/٢٠٠١من قرار اللجنة رقم ) ١١(غير الطوعي بموجب الفقرة 

E/CN/.4/2002/7.  
  .فاقيةمن الات)  ١١، ١٠(ينظر المواد )  ٢(
، الجرائم ضد الانسانية في ضوء احكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، سوسن تمرخان بكة .د)  ٣(

  ٤٦٥ص  ٢٠٠٦لبنان ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الاولى 
 . من الاتفاقية)  ٢٤/٤ (والمادة) أ، ب، ج، د /١٧/٢(ينظر المادة  ) ٤(
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١٢٥ 

ول معاهدة أالأشخاص من الاختفاء القسري هي وتعد الاتفاقية الدولية لحماية جميع 

، حيث عرفت المادة )١(جريمة بموجب القانون الدولي دهف الاختفاء القسري وتحظره وتععالمية تعرّ 

ي شكل من أو أو الاختطاف أو الاحتجاز أالاعتقال ((القسري بأنه من الاتفاقية الاختفاء ) ٢(

جموعات من الافراد و مأشخاص أو أيدي موظفي الدولة أالحرمان من الحرية يتم على  شكالأ

الاعتراف بحرمان الشخص من حريته و بموافقتها، ويعقبه رفض أو دعم من الدولة أيتصرفون بأذن 

  .))و مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانونأو اخفاء مصير الشخص المختفي أ

بينما لم ينص اعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على تعريف الاختفاء 

يأخذ صورة القبض (( )٢(القسري واكتفى ببيان صوره وعلى يد من تقع حالات الاختفاء القسري بقوله

على الأشخاص واحتجازهم او اختطافهم رغماً عنهم او حرمانهم من حريتهم على اي نحو اخر، 

موظفين مختلف فروع الحكومة او مستوياتها او على ايدي مجموعة منظمة او افراد على أيدي 

عاديين يعملون بأسم الحكومة او بدعم منها بصورة مباشرة او غير مباشرة او برضاها او بقبولها ثم 

رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين او عن اماكن وجودهم او رفض الاعتراف بحرمانهم 

  . )٣())يجرد هؤلاء الاشخاص من حماية القانون من حريتهم مما

وفي النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية جاءت المادة السابعة على ذكر الاختفاء 

: يعني الاختفاء القسري للأشخاص((ط بقولها /٢القسري باعتباره جريمة مستقلة معرفة في الفقرة 

ائهم من قبل الدولة او منظمة سياسية او بأذن القاء القبض على اي اشخاص او احتجازهم او اخف

او دعم منها لهذا الفعل ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم او اعطاء 

معلومات عن مصيرهم او عن اماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة 

  . ))او حرمانهم من الظهور مرة اخرى وللأبد

                                           
الاتفاقية حيث اكدت الدول الاطراف ان الاختفاء القسري يشكل جريمة ويشكل في ظروف معينة  ينظر ديباجة) ١(

يحددها القانون الدولي جريمة ضد الانسانية وتستتبع العواقب المنصوص عليها في القانون الدولي، ينظر 
  .من الاتفاقية) ٥(كذلك المادة 

  .M. CherifBassiouni, op.cit., P.215وينظر     ،    ينظر ديباجة الاعلان )  ٢(
لسنة  ١٧انضم العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتشريع رقم  ) ٣(

  .السنة الواحدة والخمسون ١٢/٧/٢٠١٠في  ٤١٥٨، منشور في الوقائع العراقية العدد ٢٠٠٩
  .www.moj.gov.iq/uploaded/ 4158. Pdfمنشور نص القانون على الموقع 
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١٢٦ 

الاتفاقية الاقليمية  )١(١٩٩٦تفاقية الامريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص لعام وتعد الا

الوحيدة في مجال تحريم الاختفاء القسري والتي تضمنت تعريفاً له واعتبرته جريمة ضد الانسانية 

ما  ياً أ –و حريته أص من حريتهم و أشخاأر الاختفاء القسري هو حرمان شخص يعتب((بقولها 

و أمن الأشخاص الذين يعملون بتفويض و مجموعات أو أشخاص أيرتكبه موظفو الدولة  -كانت

عتراف بذلك الحرمان من الحرية، و رفض الاألة، ويتبع ذلك انعدام المعلومات و موافقة الدو أتأييد 

عطاء المعلومات عن مكان ذلك الشخص، ومن ثم اعاقة لجوئه الى الوسائل القانونية إو رفض أ

  .)٢())واجبة التطبيق والضمانات الاجرائية

ونؤيد التعاريف السابقة مع اضافة بعض الجزيئات عليها حتى يتسم التعريف نوعاً ما 

و أمعروفة هويته من عدمه الضحية ال القاء القبض على((بالشمولية فنعرف الاختفاء القسري بأنه 

و اختطافها رغماً عن ارادتها وحرمانها من حريتها اياً كان شكل ذلك الحرمان من الحرية أحتجازها ا

موعات منظمة و مجأفراد عاديين أو أو منظمة سياسية أأيدي عناصر فاعلة تابعة للدولة  على

و بسكوتها عنه، أو برضاها أة و غير مباشر أو بدعم منها بصورة مباشرة أتتصرف بأسم الحكومة 

  ). )و مكان وجودهأو اخفاء مصيره أن الشخص من حريته ورفض الاعتراف بحرما

كدت اتفاقية أ. ستثنائية خطيرة ذات طبيعة خاصةوبما ان ظاهرة الاختفاء القسري تعد ظاهرة ا

ي من اشد شخاص من الاختفاء القسري في ديباجتها بأن جريمة الاختفاء القسر حماية جميع الأ

لما تتركه من اثر يتجاوز ذلك الذي يصيب الشخص المختفي  )٣(الجرائم ضد الانسانية خطورة

ليصل الى اسرته جميعاً لما يسببه غيابه المفاجئ من عذاب نفسي يعد في حد ذاته انتهاكاً خطيراً 

 ، ولايختلف)٤(لابسط القواعد الانسانية فيضطرب بعدها حال اسرة المختفي طوال مدة الاختفاء

                                           
  .  ٢٨/٣/١٩٩٦دخلت الحيز التنفيذ في )  ١(
 .من الاتفاقية )٢(ينظر المادة )  ٢(
أن هذه الجريمة هي جريمة أخفاء قسري وليس أخنفاء قسري لان ويرى البعض  .انظر ديباجة الاتفاقية)  ٣(

ء يدل على أن الشخص فقد بدون أرادته أما الاختفاء يعني أنه حصل بأرادة الشخص كما لو لنقطعت الاخفا
جريمة الاخفاء القسري بين الرفض والتأييد في القانون الدولي ، د حسن فضالة موسى . أخباره عن أهله 

  . ٨٢ص، ٢٠١٣، العدد الثاني عشر، مجلة القانون والقضاء ، والتشريعات الوطنية 
(4)TallioScovazzi, Gabriella Citroni, The Struggle against Enforced Disappearance and 

the 2007 United Nation Convention, Publishers, MartinusNijhoff Publishers and 
Vsp.2007, P.65. 
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١٢٧ 

اعتبارها جريمة ضد الانسانية اذا ما ارتكبت في اطار هجوم مسلح واسع النطاق او منهجي موجه 

 اً جزءتكون بالضرورة لان، او اذا وقعت ضد حالات معزولة ضد اية مجموعة من السكان المدنيي

جسيماً لحقوق  جريمة دولية وانتهاكاً بل تبقى تعد  ،عد من نطاق التجريمفلا تستب ،من هجوم منهجي

  .)١(الانسان
  

  ركان جريمة الاختفاء القسريأ: الفرع الثاني 

تكون تنه جريمة أفي الاتفاقيات الدولية نجد  من استقراء تعاريف الاختفاء القسري الواردة

  :ركان التاليـةمن الأ
  

  و الاختطافأو الاحتجاز أالاعتقال : ول الركن الأ 

الغاية منها اقتياد الشخص بعيداً رغم ارادته لسلب حريته،  ،شكالأيتخذ سلب الحرية عدة 

لمختفي ن يكون الشخص اأولايمنع من . )٢(الامر الذي يؤدي في النهاية الى الاختفاء القسري

سباب قانونية، أوعلى ذمة  ،فراد تابعين لهاأو احدى مؤسساتها من قبل أمحجوز بالفعل لدى الدولة 

لقاء القبض على الشخص المعني واقتياده والتحفظ إالحالات يبدأ الاختفاء القسري ب ففي العديد من

لاعتقال الرسمية، وهذا و اأ ماكن الاحتجازأن كان محل الاعتقال لايعد من إ و  ،عليه كسجين

  .)٣(و الاحتجاز يؤدي الى الحرمان من الحريةأالاعتقال 
  

و بسكوتها عن أو تأييدها أوبموافقتها هاسمان بأشخاص يتصرفوعند قيام الدولة : الركن الثاني 

  مثل هذه التصرفات او من قبل منظمات سياسية

 ،ن الدولة هي التي تدير وقوع حالات الاختفاء القسري قد يسبب الارباكأن الاشارة الى إ

مما يعني ان هذا اللفظ على اطلاقه يشمل جميع الأشخاص والجهات العاملة التي تقع أنشطتها 

يقترفون جرائم الاختفاء القسري  شخاص الذيندولة لكن هذا لاينطبق الا على الأضمن مسؤولية ال

                                           
ينظر تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري او غير الطوعي المقدم الى الجمعية العامة للأمم )  ١(

  .A/HRC/16/48/Add.3/GE، رقم الوثيقة ٢٠١٠مجلس حقوق الانسان، الدورة السادسة عشر، / المتحدة
(2)  Dr. G.J. Vander Zwaan. Op. cit. 170. 
(3)  Sarah M. J. Muzart, Unveiling the "Invisibility Cloak", Universal – Publishers, Boca 

Raton, Florid. USA, 2012, P.9. 
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ل و المجموعات الذين تم توظيفهم من قبأو الافراد أكون فيها من الموظفين الحكوميين و يشار أ

بموجب خرى تعمل أ، الى جانب عناصر )١(الدولة مثل رجال الشرطة والجنود وافراد الأجهزة الأمنية

تي تحظى بشكل من اشكال و تلك الأو المؤسسات الحكومية أتعليمات صادرة عن السلطات 

و الميليشيات الخاصة أالمدني  و الاستحسان من قبل الدولة كعناصر دوريات الدفاعأالموافقة 

افراداً (لدولة وحتى العصابات الاجرامية التي تقترف الجرائم باتباع التعليمات الصادرة من سلطات ا

ختفاء القسري فقد يستحيل ان يتم نه عند تورط تلك العناصر في حالات الاأمع العلم ) وجهات

  .)٢(ثبات وجود صلة بين الدولة والأشخاص المتسببين بشكل فعلي في حدوث واقعة الاختفاءإ
  

خفائها عن حالة الاختفاء القسري إو أنكار المعلومات إو أرفض الاعتراف : الركن الثالث 

  ومصير الشخص المختفي

علان حماية إ يع الأشخاص من الاختفاء القسري و من تعريف الاتفاقية الدولية لحماية جم

عتراف انكار الان هناك حالة من أكدتا على أنهماألأشخاص من الاختفاء القسري، نجد جميع ا

و الاعتداء عليها باعتبار ذلك من أو المختطف أو المحتجز أبسلب حرية الشخص المعتقل 

ن انكار المعلومات يتضمن كذلك إعدم احتكار المعلومات، ومع ذلك فالسمات الاساسية لحق 

عند  ، وتتمثل هذه الحالة مثلاً )٣(و مكان الشخص المختفيأفضاً بتقديم المعلومات حول مصير ر 

و أحتجازه احتجازه، وعلى العكس قد تقر بإو انكار أشرطة بعدم اعتقال الشخص المختفي تصريح ال

و المعتقل به هذا الشخص، كذلك حالة ما أترفض الافصاح عن المكان المحتجز اعتقاله الا انها 

لاشخاص في حالات الهجوم ي معلومات تخص اأو الشرطة الافصاح عن أرفض الجيش اذا 

و حتى الجماعات أو الشرطة أخفاء الجيش إو عند أو الشخص المختفي أو المنهجي أسع الوا

و قيامها بدفنه في احدى المقابر أة بقايا تخص رفات الشخص المختفي و الميليشيات ايأالمسلحة 

                                           
(1)TallioScovazzi, Gabriela Cittoni, op. cit., P.67-68. 
(2) Sarah M. J. Muzart, op. cit., P10. 
(3) Dr. G. J. Vander Zwaan. Op. cit., P.172. See also,Macdonald R.S.J , 

International Prohibitions Against Torture and Other Forms of Similar Treatment or 
punishment , and enforced disappearance . Y. and M. International Law at a time 
of perplexity Dordrecht , London : MartinusNijhoff ,1989 . 
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هذا كله مع التأكيد على ان الشخص المختفي هنا كان قد . )١(ي علامة للتعرف عليهأالعامة دون 

رادته لسبب يخصه كأختفاء تاجر مخدرات مثلاً إادته والا لو كان هذا الاختفاء برغم ار اختفى 

للهروب من ملاحقة الحكومة له فلا نكون امام حالة اختفاء القسري، كذلك حالة ما اذا عاد 

الشخص للظهور الى الحياة مثل افراد المعارضة الذين تحتجزهم أجهزة الدولة ثم تعاود اطلاق 

  .)٢(عد بضعة ايامسراحهم ب

قوق الانسان بما في ذلك الحق في وتمثل كل حالة من حالات الاختفاء القسري انتهاكاً لحق من ح

و العقوبة أو غيره من صنوف المعاملة أته والحق في عدم التعرض للتعذيب من الشخص وكرامأ

  .)٣(و المهينة والحق في محاكمة عادلةأنسانيةإللااو أالقاسية 

نه يمس حياة لأ ،فاء القسري انتهاكاً قاسياً لحقوق الانسان على وجه الخصوصالاخت وعُدَ 

يحرمهم من التمتع بالحق في الحرية التي كفلها القانون الدولي فضلاً عما الناس وكرامتهم بل 

وحرمان الأشخاص المختفين ، من عمليات تعذيب وسوء معاملةيصاحب عملية الاختفاء القسري 

و يعتقل قد يتعرض أو يختطف أحامي الدفاع، فالشخص الذي يحتجز او م من الاتصال بذويهم

و القمع ويستبعد من نطاق الحماية القانونية ويحرم بالتالي من كل الحقوق التي يكفلها له أللتعذيب 

و محتجزيه ويستمر هذا الى حين اطلاق أو مختطفيه أبح تحت رحمة معتقليه القانون ليص

ن يسمعوا عنه أمل أن يجهلون مصير ولدهم فيبقون على الشخص المختفي الذياما ذوي . )٤(سراحه

  .)٥(ي خبر على الاطلاق، ويستمر هذا الانتظار سنوات وسنواتأ ي خبر وقد لايسمعواأ

                                           
روني، الاستعانة بالقانون لمكافحة الاختفاء القسري، الدليل العملي لاقارب الأشخاص ايوود بلانيت، غايريلاست) ١(

الطبعة الاولى،  (Aim for human rights)المختفين والمنظمات غير الحكومية، من منشورات منظمة 
  .١٧، ١٦، ص٢٠٠٩اوتريخت، هولندا، 

الحرب ضد الارهاب وسجنهم في اماكن سرية لايعد نقل المعتقلين من دولة الى اخرى في اطار ما يسمى ) ٢(
للتحقيق معهم اختفاءاً قسرياً لان الدولة تعترف هنا باحتجازهم ولاتزال ظروف هذا الاحتجاز توفر له الحماية 

ولم تذكر التعاريف الواردة للاختفاء القسري شيئاً عن حالة الشخص الذي أجبر على الاختفاء . بموجب القانون
  .دمون بشكل رسمي في الجيش قد يكونوا ضحايا للاختفاء القسريفالجنود الذين يخ

  .١٨ص  ، أعلاه مصدر الايوود بلانيت، غايريلاستروني، الاستعانة بالقانون لمكافحة الاختفاء القسري، 
(3) Sarah H. J. Muzart, op. cit., P.12. 
(4) Dr. G. J. Vander Zwaan, op. cit., P.176. 

المفوضية السامية لحقوق الانسان، الدورة السادسة، / ينظر تقرير اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ) ٥(
  .www.ohchr.org، جنيف، متاح على الموقع    ٢٠١٤/اذار/٢٨-١٧
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ن منظمة العفو الدولية تدين جميع حالات الاختفاء القسري، أوتجدر الاشارة هنا الى 

ن توقع وتصدق على الاتفاقية أت على دعوة جميع الدول الى ودأب باعتبارها جرائم بموجب القانون

وان تتخذ خطوات فاعلة لتطبيقها عملياً، وتعمل المنظمة في سبيل تحقيق ذلك مطالبة الدول 

جل الافراج عنهم ما لم توجه أخاص المختفين وأماكن وجودهم ومن بالافصاح عن مصير الأش

وتوفر لهم محاكمة عادلة تتماشى مع المعايير الدولية،  ،االيهم احدى التهم الجنائية المتعارف عليه

كما تسعى المنظمة الى تقديم مرتكبي حالات الاختفاء القسري الى ساحة العدالة، وفي كل عام 

آب /٣٠تشارك منظمة العفو الدولية في أنشطة متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للمختفين قسرياً في 

  . )١(قاربهمأولئك المختفين و ذهان محنة الاتغيب عن الأ لكي

مطالبتها السلطات  ٢٠١٢/شباط/٢٣وفي هذا السياق جددت المنظمة في بيان صادر لها بتاريخ 

بنواكشوط مطلع  سجيناً كانوا قد اختفوا من السجن المركزي ١٤الموريتانية بالكشف عن مصير 

في قضايا ارهاب بذلوا  ن عائلات هؤلاء السجناء المتهمينأكملت المنظمة أ، و ٢٠١١/شهر آيار

كشف كافة الجهود من اجل الحصول على معلومات حول مصيرهم لكن السلطات لاتزال ترفض ال

  .)٢(ختفائهمإعام كامل على  بعد مضيعن مكان وجودهم 

كما صرحت منظمة العفو الدولية ان حالات الاختفاء القسري في الامريكيتين لم تعد مجرد 

ارث من الماضي المظلم للحكومات السلطوية في حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي 

وحسب بل انها ما انفكت تشكل ممارسات مروعة مستمرة حتى يومنا هذا، وان حكومات بعض 

ل على التصدي لهذه الممارسة بشكل فعال وانها تتقاعس عن التحقيق بصورة جدية في الدول لاتعم

مثل هذه الحالات وجلب المشتبه بهم بمسؤوليتهم عنها للمثول امام القضاء ومن شأن هذا الافلات 

  .)٣(من العقاب مما يؤجج من استمرار حالات الاختفاء القسري

نظمة العفو الدولية ان التقديرات تؤكد وجود كدت مأ ٢٠١١وفي تقريرها عن العراق عام 

ثلاثين الف معتقل في العراق دون محاكمة ولم تقدم السلطات العراقية ارقاماً دقيقة حول اعدادهم 

                                           
(1) www.amnesty.org.  
(2) www.amnesty.org. 

الامريكيتين لمنظمة العفو الدولية في  بيان صحفي لمنظمة العفو الدولية على لسان مديرة برنامج ) ٣(
-www.amnesty.org/--/enforced-disappearances-stillمنشور على الموقع  ٢٠١٣/آب/٣٠

applling-reality-ame.  
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نتهاء المهمة القتالية إيات المتحدة الى العراقيين بعد وان حوالي عشرة الآف منهم سلمتهم الولا

ة الزمنية التي وقعت مدانتهاك حقوقهم، وتجعل طول الو  ساءةتعرضهم للإ ودها مشيرة الىلجن

هذه ) ١٩٨٨- ١٩٨٠(خلالها حالات الاختفاء القسري في العراق بدءاً من الحرب العراقية الايرانية 

" تحدياً كبيراً على المدى الطويل"المسألة معقدة بشكل خاص، ويمثل الاختفاء القسري في البلاد 

  .)١((ICMP)فقودين وفقاً للجنة الدولية لشؤون الم

  

  عادة القسريةفاء القسري وعلاقته بمبدأ عدم الإالاخت: الفرع الثالث 

تفاء القسري لم تغفل اللجنة المعنية بوضع اعلان واتفاقية جميع الأشخاص من الاخ

قولها من الاعلان ب ٨/١عادة القسرية حيث تم النص عليه في المادة تضمينها مبدأ عدم الإ

ي دولة اخرى اذا قامت أو تسلم اي شخص الى أ(refouler)و تعيد أن تطرد ألأي دولة  لايجوز((

  .))سباب جدية تدعو الى الاعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء القسريأ

عادة القسرية ينطبق على حالات الاختفاء القسري، والقاعدة العامة لهذا المبدأ فمبدأ عدم الإ

علان لزم الإأرض الشخص لخطر الاختفاء القسري فمايبرره من تع تنطبق حيث يوجد خوف له

ل زاماو أو ملتمس لجوء داخل اقليم الدولة أي شخص لاجئ أو تسليم أة عادإو أالدول بعدم طرد 

قاد سباب حقيقية تدعو الى الاعتأاذا وجدت بالفعل  ـــــ لنص دون تحديدطلاق الإـــــ على حدودها 

  .)٢(و الذي تم تسليمه لخطر الاختفاء القسريأو المعاد أباحتمال تعرض الشخص المطرود 

من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص  )١٦ (وهذا ايضاً ماعبرت عنه صراحة المادة

ي شخص أن تسلم أو أو تبعد أن تطرد ألاي دولة طرف  لايجوز - ١(من الاختفاء القسري بقولها 

سباب وجيهة تدعو الى الاعتقاد بأن هذا الشخص يقع ضحية أي دولة اخرى اذا كانت هناك أالى 

للتحقق من وجود مثل هذه الاسباب، تراعي السلطات المختصة جميع  -٢. للاختفاء القسري

                                           
 Arabic.in، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية )IRINايرين (شبكة الاباء الانسانية ) ١(

innews.org/Report شارة هنا الى ان اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وتجدر الاICMP  تأسست بناءً على
في مؤتمر القمة لمجموعة الدول السبع الذي عقد في مدينة  ١٩٩٦كلينتون عام  مبادرة الرئيس الامريكي بيل

ليون الفرنسية هدفها تدعيم التعاون بين الحكومات في التعرف على الهويات وتحديد الأماكن للأشخاص الذين 
  .www.ic-mpiongللمزيد ينظر . تم فقدانهم خلال النزاعات المسلحة

   ٥٥ص ، المصدر السابق ، ستروني غايريلا ، ايوود بلانيت) ٢(
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الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك الجسيم او 

  .))لجماعي لحقوق الانسان او القانون الانساني الدولي في الدولة المعنيةالصارخ او ا

وحسب نص هذه المادة فأنه عند تطبيق مبدأ عدم الاعادة القسرية في ظل الاتفاقية الدولية 

لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لابد من تحديد من هو الشخص المحمي بمبدأ عدم 

  .الاعادة القسرية ؟

ي أ(من الاتفاقية جاءت بعبارة ) ١٦(ن الاجابة على هذا التساؤل بالقول ان المادة يمك

دة ي قيد على نطاق الشخصية المعنية في هذه الماأ طلاقها بمعنى أنه لايوجدإعلى ) شخص

ن عدم الاعادة القسرية مبدأ يمتد الى كل شخص أو تقييد يعني أفأطلاق كلمة الشخص دون تحديد 

اك اسباب جدية وحقيقية تدعو الى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض لخطر حينما تكون هن

و أو ملتمس لجوء أذا الشخص لاجئاً سواء كان ه. )١(الاختفاء القسري اذا اعيد الى بلد معين

تنبع من الطابع الاساسي لحظر  و غير قانونية، وهذه الحماية العامةأجنبي مقيم بصفة قانونية أ

فهذه المادة تنطبق على جميع الأشخاص . فرادلذي يتناول حماية جميع الأقسرية اعادة الالإ

صفة لاجئ من عدمه و ما اذا كانوا يتمتعون بأفي الدولة بغض النظر عن جنسيتهم الموجودين 

ي ذلك الأشخاص مكفولة لجميع الافراد بما ف) ١٦(عادة القسرية تحت المادة فالحماية من الإ

  .الموجودين بصورة غير شرعيةجانب الجنسية والأ وعديم

ن اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وان كانت لاتتضمن كيفية تنظيم إ

الخاصة باللاجئين، لكن هذا  ١٩٥١الحق في طلب اللجوء والية تنفيذه كونه منظم في اتفاقية 

و أتعرض للاضطهاد فوق مايبرره من اللايعني ان ترفض الدول على حدودها اولئك الذين لديهم 

سباب التي يمكن ان كون الاختفاء القسري سبباً من الأالاختفاء القسري اذا أُعيدوا الى بلدانهم، 

ن تتبنى نظاماً لايجبر هؤلاء الأشخاص أسراً لخطر جسيم، وعلى الدول هنا تُعرض اجنبياً أُعيد ق

القسري، فتصبح الدولة المعنية ملزمة على العودة القسرية لبلدانهم وبالتالي التعرض لخطر الاختفاء 

  . )٢(بعدم الاعادة القسرية في حالة امكانية تعرض الشخص للاختفاء القسري

                                           
(1) Rodley,Nigel S., Treatment Of Prisoners Under International Law , Third edition,  
Oxford University Press,2009,  p280 

عنية ، تقرير اللجنة الم(A/68/56) ٥٦ينظر الجمعية العامة الامم المتحدة، الدورة الثامنة والستين الملحق رقم ) ٢(
  .١٤، ص٢٠١٣والدورة الرابعة  ٢٠١٢بالاختفاء القسري، الدورة الثالثة 
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السالف ذكرها توسع لائحة انتهاكات الحقوق ) ١٦(وتجدر الاشارة هنا الى ان المادة 

هذه الاساسية التي يمكن ان تؤدي الى عدم الاعادة القسرية حيث لم تحدد نوع معين من 

الانتهاكات بل اضافت عبارة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني كمصدر لتحديد الاسباب 

ومن جانب آخر يثور التساؤل بأنه هل هناك اي قيود ترد على مبدأ . الحقيقية للاختفاء القسري

  . من الاتفاقية؟) ١٦(عدم الاعادة القسرية الوارد في المادة 

و أيسمح بأي قيود كمبدأ من مبادئ قانون حقوق الانسان لا قسريةة العادان مبدأ عدم الإ

الخاصة باللاجئين  ١٩٥١من اتفاقية ) ٣٣/٢(استثناءات عدا تلك الواردة بصورة محددة في المادة 

بأن مبدأ عدم  Human Right Committee (HRC))١(وهذا ما اكدت عليه لجنة حقوق الانسان

 Situations of General)تقييد حتى في حالات الطوارئ العامة  عادة القسرية لايسمح بأيالإ

Emergency) حكامها سارية المفعول أن تبقى أويجب ) ١٦(اص من المادة فلا يسمح بالانتق

وتؤكد اللجنة بأنه أي شخص وبدون استثناء حتى اولئك المشتبه بهم الذين يشكلون خطراً على 

يجوز او حتى اثناء حالة الطوارئ المعلنة في الدولةلاالأمن القومي او على سلامة اي شخص، 

عادتهم الى اي بلد يعتقد انهم قد يتعرضون فيها الى خطر الاختفاء القسري، ولتطبيق إو أترحيلهم 

الا انه في الوقت نفسه يجب . )٢(ذلك بجدية ينبغي على الدولة سن هذا المبدأ في قوانينها الداخلية

عادة القسرية لايمكن ان يؤدي الى الافلات من طبيق مبدأ عدم الإن تأر الاعتبار الاخذ بنظ

كدت على انه كل من يرتكب أميع الاشخاص من الاختفاء القسري العقاب لان اتفاقية حماية ج

وعلى الدول ن يقدم للقضاء لينال جزاؤه العادل ألقسري او يساهم في ارتكابها يجب جريمة الاختفاء ا

نى باتخاذ التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية للاشخاص دأالاطراف ان تقوم كحد 

و أو حاول ارتكابها أوصى أ وأمر أو من أة اختفاء قسري سواء كان مرتكبها الضالعين في جريم

  .)٣(تواطأ بالاشتراك في ارتكابها

 ي دولةأي شخص الى أو تسلم أو تبعد أ لاتطردأام الدول الاطراف في الاتفاقية بوالتز 

معناه  ، خرى اذا كانت هناك اسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للاختفاء القسريأ

طراف، ة القسرية يقع على عاتق الدول الأعادفروض على الإان عبء الالتزام باحترام الحظر الم
                                           

(1)HRC, General Comment, No.20, 1992, P.1. 
(2) I bid, P.2. 

  .من الاتفاقية) ٦(ينظر المادة ) ٣(
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واثير في هذا المجال تساؤل عما اذا نقل شخص من سلطة جهة معينة الى سلطة جهة اخرى 

داخل اقليم نفس الدولة، وهذا النقل قد يعرضه لخطر الاختفاء القسري؟ هيئات رصد حقوق الانسان 

ترى ان نقل الاشخاص من سلطة الى اخرى داخل نفس الاقليم يجب ان يتماشى مع مبدأ عدم 

من  ١٦/١الوارد في م) another stateدولة اخرى (سرية معللة ذلك ان مصطلح الاعادة الق

الاتفاقية لاينبغي ان يفهم او يفسر في البعد الاقليمي الضيق مراعاة للغرض من الخطر المطلق 

للاعادةالقسرية، فمصطلح دولة اخرى يجب ان يفسر على انه يشير الى اي نقل للشخص من 

  . )١(ة الى اخرىالولاية القضائية للدول

وفيما يتعلق بتحديد الاسباب ذات الصلة التي تشكل اسباباً حقيقية تدعو الى الاعتقاد بأن 

ي بلد آخر، أو الى أا أُعيد الى البلد الذي هرب منه الشخص قد يواجه خطر الاختفاء القسري اذ

ختفاء القسري الافأن مسؤولية الدولة الطرف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من 

ي شخص الى دولة اخرى اذا كان سيتعرض بهذا الاجراء أعادة إو أو طرد أتتمثل في حظر نقل 

، ودول العالم تفرض مسبقاً وجود بعض المخاطر الجدية او الحقيقية )٢(لخطر الاختفاء القسري

انب وللاستدلال عن هذه المخاطر افترضت ان الخطر تكون من عنصرين يتمثل الاول بالج

المعنوي الذي يشير الى ما مطلوب تحققه من مستوى معين من احتمال تعرض اللاجئ للاختفاء 

دي او الادلة الذي يشير الى والعنصر الثاني يتمثل بالجانب الما. )٣(القسري اذا أُعيد قسراً الى بلده

نبغي الاخذ ثبات وجود الخطر من الاختفاء القسري الذي سيتعرض له طالب اللجوء، وهنا يإعبء 

بنظر الاعتبار مجموعة محددة من العناصر عند تحديد الخطر تتمثل في الوقائع والظروف 

المتعلقة مباشرة بالشخص وتعد ذات أهمية قصوى والتي من خلالها يتم التأكد من وجود اسباب 

  .)٤(حقيقة تدعو الى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيواجه خطر الاختفاء القسري

                                           
، قائمة مراجعة للتطبيق الفعال للاتفاقية لا للافلات من العقاب على الاختفاء القسري، منظمة العفو الدولية ) ١(

، رقم الوثيقة ٢٠١١الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، ، الطبعة الاولى، 
IOR51/006/2011٣٥، ص.  

(2  ) M. CherifBassiouni, op cit p 252                                                                              
  ٤٧٣المصدر السابق ، ص ، سوسن تمر خان بكة . د) ٣(

(4)Dr. G.J. Vander Zwaan , op cit , p180. See also, Rafiqul Islam and JahidHossain 
,An Introdiction to International Refugee Law ,IDC, publisher and MartinusNijhoff 
publishers, The Netherland , 2013,p 125.  
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الاساس لابد من جود اسباب جوهرية وحقيقية للاعتقاد بأن مثل هذا الخطر وعلى هذا 

نه يتطلب الرجوع الى الادلة المتاحة قدر إالاسباب من عدمه ف موجود فعلاً، وللتحقق من وجود

من اتفاقية )  ١٦(من المادة  ٢الامكان وأحد هذه الادلة المحددة بوضوح مشار اليه في الفقرة 

و أنمط ثابت من الانتهاكات الفادحة حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، وهو وجود 

و القانون الانساني الدولي، ولتحديد حالة حقوق الانسان في أنسان و الجماعية لحقوق الاأالصارخة 

ة فيها التقارير الدولية الدولة المعنية ينبغي ان تدرس اللجنة المختصة بالتحقيق بالانتهاكات الموجود

والمحلية وتقارير هيئات حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية فالحالة العامة لحقوق الانسان 

في تلك الدولة يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار في تحديد الاسباب الجوهرية والحقيقية التي تدعو الى 

الى جانب ، ا اعيد الى هذه الدولةالاعتقاد بأن الشخص المعني سيقع ضحية الاختفاء القسري اذ

ذلك لابد من التثبت من الحقائق الشخصية التي يقدمها الشخص نفسه لاثبات صحة ادعائه مع 

  .)١(مراعاة ظروف كل حالة على حدة

ن أثبات لإرغم ذلك فأن تقييم حالة حقوق الانسان في حد ذاته في الدولة المعنية لايكفي

) Personal risk(نسان وانما يمكن اثبات وجود خطر شخصي الدولة لديها سجل سيء لحقوق الا

يتعرض له الشخص نفسه قد يؤدي به مع وجود هذا الخطر الى التعرض للاختفاء القسري اذا أعيد 

ن يكون متوقعاً وحقيقياً ويقدر على اسس تتجاوز أوهذا الخطر الشخصي لابد ، الى تلك الدولة

 )١٦(فالمادة . ني عدم الاخذ بأن الخطر قد يكون محتملاً جداً مجرد النظرية او الشك لكن هذا لايع

انتهاك واضح  توجب توفير الحماية لأي شخص من اعادته الى الدولة المعنية وان لم يكن فيها

ن هذا الشخص قد يواجه مخاطر شخصية فهناك اجماع على المبدأ الذي يقول ألحقوق الانسان الا 

وهناك اسباب قد . باراته الفردية المستندة الى ظروفه الخاصةبأن كل مقدم طلب يعتمد على اعت

نها لاتمت ألى دولته الا يستند اليها الشخص لتبرير خوفه من التعرض للاختفاء القسري اذا أُعيد ا

بمعنى انها لم ترد في نص تلك المادة لكنها قد  )١٦(بصلة قانونية للاسباب الواردة في المادة 

و الانتماء أو الجنسية أو الدين أساس العرق أبها مما يشكل تهديداً للشخص على تكون ذات صلة 

و اجتماعية معينة لاسيما اذا كانت الدولة المعنية قد اعتبرت هذه الجماعة أالى جماعة سياسية 

رهابية تهدد امن البلد، فيسهل عليه اثبات انه قد إو أتمي اليها الشخص جماعة انفصالية التي ين

                                           
(1)Sarah . M.J. Muzart, op cit , p 35.                                                                                                                     
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و القمع كون مثل هكذا مجموعات تتعرض أو الاضطهاد أشكال من التعذيب و تعرض لأأ يتعرض

  )١().١٦(الى هذه الاجراءات وبالتالي الاستفادة من الحماية التي تقررها المادة 

  

  عادة القسريةن حالات الاختفاء القسري بسبب الإأمثلة ع: الفرع الرابع 

الاعادة القسرية من قبل اوكرانيا، فلم تتوافر تعرض بعض اللاجئين وطالبي اللجوء لخطر 

للاشخاص المحتجزين لحين ترحيلهم فرصة للطعن في قانونية احتجازهم وترحيلهم، وتقاعست 

السلطات الاوكرانية عن التصدي بشكل كافٍ للاعتداءات العنصرية، مع استمرار ورود انباء عن 

ائم بمنأى عن العقاب والمساءلة، فما برحت هذه الجر  ختفاء قسري واضطهاد، وكان مرتكبوحالات ا

جراءات عادلة لطلب اللجوء ومن إللجوء من خلال التقاعس عن توفير اوكرانيا تنتهك الحق في ا

عادة بعض اللاجئين وطالبي اللجوء قسراً الى بلدان قد يتعرضون إعادة القسرية بلوب الإخلال اس

الدولية مع  الاختفاء القسري، وناقشت منظمة العفو فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من بينها

وصل ستة من مواطني  ٢٠١٠/آب/٣١ففي . عادة القسريةربع من حالات الإأالمحكمة الاوكرانية 

لكن لم يسمح لهم بمغادرة المطار ورحلوا الى  كييف ونغو الديمقراطية الى مطارجمهورية الك

ة الاوكرانية بأن اعادتهم قسراً سوف تعرضهم جمهورية الكونغو عن طريق دبي مع علم الحكوم

ثباتات تشير الى ذلك وتعرض هؤلاء الى الضرب إ دلة و أر الاختفاء القسري لما قدموه من لخط

عندما حاولوا طلب اللجوء، وتذرعت هيئة حرس الدولة انه لم يسمح لمواطني جمهورية الكونغو 

  .)٢(في حوزتهم كانت اقل من الف يوروبدخول اوكرانيا او البقاء فيها لان المبالغ التي 

بدأت ايطاليا باعادة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تعترض  ٢٠٠٩/ايار/٦في 

سم اآيار اعرب رون ريموند المتحدث ب/١٢وفي . )٣(سبيل قواربهم في المياه الدولية الى ليبيا

بشأن عمليات الاعادة هذه من  مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، عن بواعث قلق
                                           

(1) Rodley,Nigel op , cit, p 290                                 

صدر لائحة من مجلس الوزراء الاوكراني تنظم دخول الاجانب وتقضي هذه اللائحة بضورة ان يكون بحوزة ) ٢(
حوالي ) اوكرانية هريفنا( ١٢٦٢٠مواطني بعض البلدان التي حددتها اللائحة وعديمي الجنسية مالايقل عن 

الف يورو، ويمثل تطبيق هذه اللائحة على طالبي اللجوء مخالفة للقانون الدولي الخاص باللاجئين ويعد 
الخاص  ٢٠١٠بمثابة اجراء الغاية منه اعادة اللاجئين قسراً، ينظر تقرير منظمة العفو الدولية لعام 

  amnesty.org/ar/rigion/ukrania/report/2010باوكرانيا
  .٢٠٠٨قامت ايطاليا بهذا الاجراء بموجب معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون التي وقعتها مع ليبيا في آب ) ٣(
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وء من جانب الافراد الذين يحتمل ن مثل هذه العمليات تقوض فرص طلب اللجإ (( : ايطاليا وقال

عادة القسرية الذي اطرة لاحتمال انتهاك مبدأ عدم الإن يكونوا بحاجة الى الحماية الدولية وهذه مخأ

تعرض، فيه و تأن يتعرض، أأي طريقة من الطرق الى وضع يمكن يحظر اعادة اي شخص ب

  .)١())نساننتهاكات الخطيرة لحقوق الإو غيره من الإألخطر الاختفاء القسري 

وردت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة بعض الملاحظات أو 

يُرجى (، منها )٢(من الاتفاقية) ٢٩(من المادة ) ١(على التقرير المقدم من اسبانيا تطبيقاً للفقرة 

و أو التسليم أعادة و الإأالمطبقة، في اطار اجراءات الطرد ليات والمعايير تقديم معلومات عن الآ

و أخطيرة تهدد حياته  ضرارو لأأتعرض شخص ما للاختفاء القسري الاستبعاد لتقييم مدى امكانية 

سلامته، ويرجى بيان ما اذا كانت اسبانيا طرفاً في اتفاقيات ثنائية لتسليم المطلوبين لاتنص صراحة 

على امكانية رفض تسليم شخص ما عندما تكون هناك اسباب تدعو الى الاعتقاد انه يمكن ان 

ابير التي و سلامته، وفي هذه الحالة يرجى بيان التدأالأضرار بحياته يتعرض للاختفاء القسري او 

عادة القسرية، ويرجى بيان ذ تلك الاتفاقيات مع مبدأ عدم الإيتعين تنفيذها لضمان الاتساق في تنفي

 لياتلّم او أُستبعد دون الالتزام بالآو أُعيد او سأا كانت هناك حالات طرد فيها شخص ما اذ

عادة القسرية على دم الإتضع التقيد الكامل بمبدأ ع القانونية ذات الصلة والتي كان من الممكن ان

القانون فيما يضاً ما اذا كانت ثمة استثناءات من تطبيق الضمانات المنصوص عليها في أالمحك، 

من اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء ) ١٦المادة (عادة القسرية يتعلق بمبدأ عدم الإ

  ). القسري

من المادة ) ١(من المانيا بموجب الفقرة  كذلك اوردت نفس اللجنة ملاحظاتها على التقرير المقدم

 )١٦(بما ورد في المادة ) المانيا(ضرورة الالتزام الدولة المعنية (من بينها . )٣(من الاتفاقية) ٢٩(

سباب وجيهة تدعو الى الاعتقاد بأن أعادة القسرية اذا كانت ثمة نها تحظر الإأسيما  ،من الاتفاقية
                                           

(1)www.UNHCR.org. 
، رقم الوثيقة ٢٠١٣اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، الدورة الخامسة، تشرين الثاني، ) ٢(

CED/C/ESP/Q/1/GE  13-45333-2.                           .CED-C-ESP-Q-1-
ar,pdfwww.ohchr.org  

، رقم الوثيقة ٢٠١٣/ اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، الدورة الخامسة، تشرين الاولتقرير ) ٣(
CED/C/DEN/Q/1/GE-13-49511www.ohchr.og/CED/session 3/CED/DEU-Q-

1ar.pdf.  
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، وضرورة تقديم معلومات عن الآليات والمعايير )١٦المادة (الشخص سيتعرض للاختفاء القسري 

لتقييم مخاطر احتمال تعرض الشخص  والاعادة المطبقة في اطار اجراءات الابعاد والتسليم

لابد للاختفاء القسري، وبيان ما اذا كانت هناك دول بعينها تعتبرها المانيا دولا آمنة وفي هذه الحالة 

بموجبها الدولة آمنه وهل ينظر في احتمال ان ينقل الشخص بعد  دمن بيان المعايير التي تع

  ).ترحيله الى دولة آمنة الى دولة اخرى يمكن ان يتعرض فيها لمخاطر الاختفاء القسري

  

  تعويض ضحايا الاختفاء القسري: الفرع الخامس 

جريمة شخاص من الاختفاء القسري بحق ضحايا ولية لحماية جميع الأاعترفت الاتفاقية الد

بالحصول على التعويضات ) اقارب الشخص المختفي والشخص المختفي نفسه(الاختفاء القسري 

لزمت الاتفاقية الدول الاطراف بأن تضمن في نظامها أدولة المسؤولة عن هذه الجريمة، فمن ال

القانوني حق ضحايا الاختفاء القسري في جبر الضرر والحصول على تعويض منصف وملائم 

  .)١(ال وسريعوبشكل فع

ويغطي الحق في الحصول على التعويض جوانب مختلفة تشمل جميع الاضرار المادية 

والمعنوية التي تحملها ضحية الاحتفاء القسري، ويستلزم التعويض وجود اجراءات للتعويض عن اي 

 ضرر من الممكن ان يتم تقييمه وفقاً للظروف الاقتصادية فالهدف من تعويض الاضرار هو ازالة

عادة الحال الى ما كان عليه في السابق قبل حدوث جريمة إلانتهاك او ايقافه وهو يهدف الى اثر ا

الاختفاء القسري وهذا قد يكون صعباً نوعاً ما اذا اختفى الشخص نهائياً ولم تعرف اخباره اما اذا 

محتمل كتب للشخص المختفي حياة جديدة ولم يُصب بضرر فقد يصبح التعويض في هذه الحالة 

و أعادة الشخص المعني الى وظيفته إن يشمل التعويض رد الحقوق كأويمكن . )٢(ويؤدي غرضه

عادة التأهيل وهي إت الاتفاقية من قبيل جبر الضرر عدَ و . )٣(استعادة ممتلكاته اذا سلبت منه قسراً 

  .)٤(مجتمعاجراءات تهدف الى استعادة الصحة البدنية والنفسية للضحايا واعادة الاندماج في ال

                                           
  .من الاتفاقية)  ٢٤/٤(ينظر المادة ) ١(
- ١٣١ايوود بلانيت، غابريلا ستروني، الاستعانة بالقانون لمكافحة الاختفاء القسري، المصدر السابق، ص ) ٢(

١٣٢. 
  .من الاتفاقية) أ /٢٤/٥(ينظر المادة ) ٣(
  .الاتفاقية من) ب /٢٤/٥(ينظر المادة ) ٤(
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ومن قبيل جبر الضرر ايضاً الترضية ويهدف هذا الاجراء غير المالي الى رد الاعتبار 

للشخص المختفي واقاربه واستعادة كرامته وسمعته بما في ذلك تصحيح سجله الجنائي في حال 

ي اتهامه بهتاناً وزوراً، ويتحقق هذا غالباً بواسطة صدور حكم قضائي يدين جريمة الاختفاء الت

  .)١(و الاعتذار العلني من قبل الجهات المسؤولةأقاربه أو أعرض لها الشخص المعني ت

كذلك يعد تقديم ضمانات بعدم التكرار من قبيل جبر الضرر الذي نصت عليه الاتفاقية، 

فتضمن الدولة عدم تكرار حالات الاختفاء القسري في المستقبل من خلال تشريع قوانين خاصة 

الاختفاء القسري ومراقبة اجهزة الدولة العسكرية وادانة مثل هكذا افعال  تحمي الاشخاص من

  .)٢(وضمان استغلال القضاء والقضاة

و أهو عملية القاء القبض على الشخص ن الاختفاء القسري أمن كل ما سبق يتضح لنا 

هذه و اختطافه بصورة قسرية وحرمانهم من حريتهم، وتقترن أتجازه و احأشخاص مجموعة من الأ

العملية بتعمد مرتكبيها رفض الكشف عن مكان تواجد الضحايا الذين غالباً ماينتهي بهم المطاف 

و مجموعات أو اشخاص أذه الجريمة من قبل موظفي الدولة الى الاختفاء بصورة ابدية، وترتكب ه

وهذه و بسكوتها عن هذه التصرفات، أو بموافقتها أواذن من الدولة من الاشخاص يتصرفون بعلم 

خفاء مصير الشخص المعني إلاعتراف بالحرمان من الحرية او بالجهات عندما تعمد الى رفض ا

شخص المختفي خارج حماية القانون و مكان وجوده فأنها تقصد من وراء تلك التصرفات وضع الأ

معية وللحد من هذه الجريمة التي باتت تتزايد في كثير من الدول، اصدرت الج .و اخفائه الى الابدأ

، ولم ١٩٩٢فاء القسري عام يهدف الى حملية الافراد من الاختالعامة للأمم المتحدة اعلاناً دولياً 

يكتف المجتمع الدولي بهذا الاعلان بل تبنى اتفاقية خاصة بهذا الموضوع وهي الاتفاقية الدولية 

يلة الاص التي اكدت على الكرامة ٢٠٠٦لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري لعام 

الاختفاء  و الرأي السياسي، واعتبرتأو الدين أو العرق أو الجنس أللانسان بغض النظر عن اللون 

جريمة ضد الكرامة الانسانية وانكار خطير وصارخ لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً  ممثلاً القسري 

ظرف استثنائي مها كان  للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، ومنعت الدول من ان تتذرع بأي

ي سبب تفاقية فحظرت الاختفاء القسري لأمن الا )١/٢ (لتبرير الاختفاء القسري، ذلك في المادة

                                           
  .من الاتفاقية) ج /٢٤/٥ ( ينظر المادة) ١(
  .من الاتفاقية) د /٢٤/٥(ينظر المادة ) ٢(
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و بانعدام الاستقرار أو التهديد باندلاع حرب أو حالة حرب أسباب سواء كان ظرف استثنائي من الأ

لى يمتد ليشمل تصرف من شأنه ان يؤدي بالشخص ا وهذا الخطر بديهيٌ  .السياسي الداخلي

ي دولة قد يتعرض فيها الى الاختفاء القسري أعادة الشخص الى إالاختفاء القسري، وعليه يكون 

المتضمنة )  ١٦/١(امتد ليشمل المادة  )١/١٢(محضوراً لأي سبب كان فالحظر الوارد في المادة 

ي قد يتعرض فيها لخطر الاختفاء القسري بمعنى انه عادة القسرية للشخص الى الدولة التعدم الإ

و أن تطرد أف من الظروف وان كان استثنائياً ي ظر أولة الطرف في هذه الاتفاقية تحت لايسمح للد

سباب وجيهة وحقيقية تدعو الى الاعتقاد أالى دولة اخرى اذا توافرت لديها ي شخص أو تسلم أتبعد 

قسري و يقع على الدولة عبء التحقق من هذه الاسباب بأن هذا الشخص سيتعرض للاختفاء ال

و الصارخ أحالات ثابتة من الانتهاك الجسيم مراعية في ذلك جميع الاعتبارات بما فيها وجود 

و القانون الانساني الدولي في الدولة المعنية والأخذ بنظر الاعتبار مايقدمه أ لحقوق الانسان

عادة القسرية التي قد تعرضه صحة ادعائه وخوفه من الإتات تدعم الشخص المعني من أدلة واثبا

  . لخطر الاختفاء القسري
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  المبحث الثاني

  قليميةلاعادة القسرية في الاتفاقيات الإمبدأ عدم اأساس 

  

هم هذه الاتفاقيات في قليمية على هذا المبدأ وسنتعرض لأنصت العديد من الاتفاقيات الا

ثلاثة مطالب نخصص المطلب الاول للاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان، والمطلب الثاني 

اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية للاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان وفي المطلب الثالث نعرض 

لى مبدأ عدم الإعادة ، أما المطلب الرابع نخصصه لاتفاقيات إقليمية أخرى نصت عللاجئين 

  . القسرية

  

  )١(بية لحماية حقوق الانسانو ور الاتفاقية الأ : مطلب الاول ال

European Convention on Human Right  

فهي تمثل من الناحية القانونية والفنية  ،اتسم تنظيم هذه الاتفاقية بالجدية والفعالية والدقة

طرافه أت على نشئ التزامات وواجباتفي القانون الدولي العام فهي  معاهدة جماعية بالمفهوم الوارد

فتناولت الاتفاقية حقوق الانسان المشمولة بالحماية الدولية ثم اوجدت هيئات اوربية لمراقبة الدول 

تطبق قواعد حقوق  لاو أن تطبق أق، بحيث لاتترك الحكومات حرة في في التزامها باحترام هذه الحقو 

  .)٢(الانسان

                                           
ميثاق بعنوان  ٤/١٠/١٩٥٠المنعقد في مدينة روما بتاريخ  (European Council)بي و اقر المجلس الاور ) ١(

، ٣/٩/١٩٥٣سارية المفعول في صبحت أو )) ساسيةلحماية حقوق الانسان والحريات الأالاتفاقية الاوربية ((
جرت المصادقة عليها من كل دول  ١٩٧٨ول ول من كانون الأدقت عليها عشر دول وحتى تاريخ الأصا

بية صدر عن الدول و تماما للاتفاقية الاور إ و . اتفاقية دولية تلزم هذه الدولواصبحت  ١٩مجلس اوربا الـ 
) ايطاليا(ورينو الموقع في ت) European Social Charter , 1961(بية الميثاق الاجتماعي الاوربي و الاور 
،  صبحي المحمصاني. للمزيد ينظر د.٢٦/٢/١٩٦٥من  وأصبح نافذا ابتداءً  ١٩٦١/ولتشرين الأ/ ١٨في 

دار العلم ، الطبعة الاولى ،بحث مقارن في الشريعة الاسلامية والقوانين الحديثة ، أركان حقوق الانسان
  ٦٠ص، ١٩٧٩،بيروت ، للملايين 

، )دراسة مقارنة(جبار صابر طه، النظرية العامة لحقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي . د) ٢(
  .٢٥٢، ص٢٠٠٩حلبي الحقوقية، الطبعة الاولى، منشورات ال
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كدت التزام دول أو  ،شارت الاتفاقية الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان في ديباجتهاأو 

بي بها تأكيداً على هدف الاتفاقية في تحقيق الحماية الجماعية للحقوق الواردة في و المجلس الاور 

س العدالة ساسية التي تعد اسانسان والحريات الأأكيداً بايمانها العميق بحقوق الإالاعلان العالمي وت

  .)١(والسلام في العالم

تشريعاً دولياً اوربياً باليات تنفيذ  ١٩٥٠ومثلت الاتفاقية الاوربية حقوق الانسان لعام 

بي، الى جانب اليات التنفيذ والمراقبة والمحاسبة داخل كل دولة و ومراقبة ومحاسبة وقضاء دولي اور 

فاقية الدول الاعضاء فيها بأن تُضمن من الدول الاعضاء في الاتفاقية، اذ الزمت نصوص الات

و مجموعة من أذلك اتيحت الفرصة لأي شخص طبيعي قانونها الداخلي مواد هذه الاتفاقية، وتبعاً ل

مام السلطات الوطنية وهذا يدل على أص هذه الاتفاقية وبطريقة مباشرة شخاص التمسك بنصو الأ

بمعنى انها تحمي جميع . تفاقيةله هذه الاشمول الفرد العادي بالحماية القانونية التي تضمنها 

. )٢(و اللونأو الدين أو الجنس أية دون تمييز بينهم بسبب العنصر بو شخاص في البلدان الاور الأ

ان نصوص هذه الاتفاقية لاتلزمها الا بعد التصديق عليها كالبلاد التي  دما بالنسبة للدول التي تعأ

ن هذه الدول ملزمة بجعل نظامها القانوني إودول اسكندنافية، ف لانكلوسكسونيتأخذ بالنظام ا

حكام وروح الاتفاقية، وذلك مستنبط من أاً وتشريعياً ولائحياً مع نصوص و الداخلي متمشياً دستوري

تضمن الاطراف السامية المتعاقدة لكل انسان يخضع ((نص المادة الاولى من الاتفاقية بقولها 

  .)٣())ق والحريات المحددة في القسم الاول من هذه الاتفاقيةلنظامها القانوني الحقو 

لزامي لمحكمة حقوق الانسان دول الاعضاء الاختصاص القضائي الإوقد قبلت كل ال

و مدعى عليها، ولم تتمسك الدول الاطراف بالسيادة أية التي تقف امامها الدول مدعية بو الاور 

برز الحقوق والحريات التي أو . )٤(دولية اعلى منهاالوطنية المتزمتة التي ترفض الخضوع لهيئات 

تحميها هذه الاتفاقية فهي حق الفرد في الحياة وحق الفرد في الحرية والسلامة الشخصية والحق في 

محاكمة عادلة واحترام الحياة الشخصية والعائلية والمساكن والمراسلات، وحرية الفكر والضمير 

                                           
  .٦١٥لينا الطبال، المصدر السابق، ص. د ) ١(
الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الانسان ومصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، الطبعة الثالثة، منشأة . د) ٢(

 .٣١٥، ص٢٠٠٣المعارف بالاسكندرية، 
  .١٥٨ص  ٢٠١٣، بغداد ، مكتبة السنهوري ، ى الطبعة الاول، حقوق الانسان ، حميد حنون خالد . د) ٣(
محمد امين الميداني، النظام الاوربي لحماية حقوق الانسان، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، . د) ٤(

 .٤٥٠، ص٢٠٠٩بيروت 
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ولضمان . )١(ع، والنص على مبدأ لاجريمةولاعقوبة الا بنصوالدين وحرية التعبير وحق الاجتما

نصوصها ان هذه الحقوق والحريات تتضمن واجبات  وذ نصوص هذه الاتفاقية أقر واضعحسن تنفي

خضاع المسؤوليات إرة في مجتمع ديمقراطي بحيث يمكن ومسؤوليات حسب ماتقتضيه الضرو 

وكلت الاتفاقية مهمة ضمان هذه الحقوق أو  .قانونية في شكل ضوابط وعقوباتوالواجبات لقيود 

والحريات واحترامها وتحقيق التعاون بين اعضاء المنظمة الى كل من اللجنة الاوربية لحقوق 

  .)٢(بية لحقوق الانسانو الانسان والمحكمة الاور 

ي تعرض عليها بشأن ويشمل اختصاص اللجنة النظر في جميع الشكاوى والمنازعات الت

ي انتهاك من جانب اي دولة من الدول الاطراف لاي حق من أو أحكام الاتفاقية اية مخالفات لأ

، شرط ان تعلن الدول المشتكي منها اعترافاً باختصاص اللجنة من )٣(الحقوق التي قررتها الاتفاقية

ن تسمح أي أ، ال الممارسة الفعالة لهذا الحقحو ي حال من الأألا تعوق بأتلقي هذه الشكاوى على 

المشتكي منها قبول تقديم الشكاوى ضدها وهذا يعطي معنى عاماً وشاملاً فلا يقتصر الامر  الدولة

كل دولة ان تشكو  على اثارة شكوى نتيجة انتهاك حقوق رعاياها بموجب الاتفاقية بل يشمل حق

ع من دولة اخرى حتى اذا وقع على حكام هذه الاتفاقية تقو مخالفة لأأي خرق أالى اللجنة من 

و على أعلى الاتفاقية د ليسوا من رعاياها ويشمل هذا الحق رعايا بعض الدول غير الموقعة فراأ

  .)٤(الاشخاص عديمي الجنسية

                                           
 ودخل حيز النفاذ في ١٩٥٢/ذارا/٢٠ول الملحق بالاتفاقية الذي تم اقراره في ضاف البروتوكول الأأ) ١(

ثلاثة اخرى هي الحق في الملكية والحق في اجراء انتخابات حرة  الحقوق السابقةحقوقاً  الى ١٩٥٨/يارآ/١٨
جبار صابر . دينظر ومعتقداتهم الفلسفية،  هموالاقتراع السري وحق الوالدين في تأمين تعليم اولادهما طبقاً لدين

 .٢٥٤طه، المصدر السابق، ص
لضمان احترام الالتزامات التي تعهدت بها الاطراف (( بية على انه و من الاتفاقية الاور  )١٩(المادة نصت) ٢(

). اللجنة(بية لحقوق الانسان يشار اليها فيما بعد باسم و لجنة اور ) أ(السامية المتعاقدة في هذه المعاهدة تنشأ 
، ٢٠(كيل اللجنة ينظر المواد لية تشآوعن ). المحكمة(يشار اليها باسم محكمة اوربية لحقوق الانسان ) ب(

  .من الاتفاقية )  ٢٢، ٢١
علي يوسف الشكري، حقوق الانسان في ظل العولمة، الطبعة .و د. من الاتفاقية )٢٥، ٢٤(ينظر المادتين ) ٣(

  .٩٨، ص٢٠٠٦الاولى، ايتراك للنشر والتوزيع، 
وي، حقوق الانسان وحرياته الاساسية في راهيم الراإبجابر . اللجنة واختصاصها ينظر دللمزيد عن آلية عمل ) ٤(

خير . ود .١٢٤، ص١٩٩٩القانون الدولي والشريعة الاسلامية، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر، عمان، 
اللجنة الاوروبية لحقوق الإنسان ودورها في تفسير وحماية الحقوق والحريات ، الدين عبد الطيف محمد

  .  ٥٠ص، ١٩٩١،القاهرة ، لمصرية العامة للكتابالهيئة ا، الاساسية للأفراد الجماعات
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١٤٤ 

مكان صبح بالإأ ١٩٩٤تفاقية حيز النفاذ في عام الملحق بالا ٩وبدخول البروتوكول رقم 

حالة إالحكومية من و المنظمات غير أفراد و لمجموعات من الأأو للافرادأنسان للجنة حقوق الإ

عيد تنظيم أو  (European Court of Human)بية لحقوق الانسان و مام المحكمة الاور أشكواهم 

نسان بية لحقوق الإو لغى اللجنة الاور أف )١(١٩٩٨لعام  ١١هذه المحكمة بموجب البروتوكول رقم 

  .)٢(نسانبية لحقوق الإو لمحكمة الاور اصبحت الادعاءات تحال مباشرة الى أبحيث 

نسان بفرض تطبيق الاتفاقية بية لحقوق الإو ويتمثل الاختصاص الرئيسي للمحكمة الاور 

  .)٣(بية لحقوق الانسان وبروتوكولاتها الملحقين بهاو الاور 

ي شخص اوى فيما بين الدول، كذلك يجوز لأكذلك تختص المحكمة بتلقي وبحث الشك

ن يرفع دعوى الى هذه المحكمة أجب الاتفاقية قد تعرضت للانتهاك يشعر بأن حقوقه المحمية بمو 

وتعد المرجع المخول بفرض وتقدير . )٥(قرارات المحكمة نهائية وملزمة قانوناً  دوتع. )٤(بيةو الاور 

  . )٦(العطل والضرر الناتج عن انتهاك لاحد الحقوق المنصوص عليها

                                           
تم اقرار هذا البروتوكول في مدينة ستراسبورغ في  ١٩٩٨/تشرين الثاني/١دخل حيز النفاذ في ) ١(

  .١٩٩٤/ايار/١١
اختصاصات لجنة حقوق الانسان حتى اصبحت بحكم الملغاة ومنح  ١١لقد قلص هذا البروتوكول رقم ) ٢(

للمحكمة وكلفها مهمة السهر على احترام الحقوق والحريات في الدول الاطراف في صلاحيات اضافية 
، ٢٠٠٩حافظ علوان حمادي الدليمي، حقوق الانسان، بغداد .ينظر د. بية لحقوق الانسانو الاتفاقية الاور 

  .١١٩ص
  :بروتوكول الى الاتفاقية الاوربية من بينها ١٤ضافة إتم  ) ٣(

تضمن النص على حق الملكية واجراء الانتخابات الحرة وحق  ١٩٥٢/اذار/٢٠ره في ول تم اقراالبروتوكول الأ
التعليم وحق الوالدين في ضمان اتفاق هذا التعليم والتدريس مع دياناتهم ومعتقداتهم الفلسفية، البروتوكول 

بية لحقوق و وكل للمحكمة الاور أ ١٩٧٠/ايلول/٢١خل حيز النفاذ في ود ١٩٦٣/ايار/٦الثاني تم اقراره في 
ودخل حيز النفاذ في  ١٩٦٣/ايار/٦الانسان اصدار اراء استشارية، البروتوكول الثالث اقر في 

ودخل  ١٩٦٣/ايلول/١٦من الاتفاقية، البروتوكول الرابع اقر في  ٣٤، ٣٠، ٢٩عدّل المواد  ١٩٧٠/ايلول/٢١
حت ذريعة عدم وفائه ي شخص من حريته تأ، نص على عدم جواز حرمان ١٩٦٨/اراي/٢حيز النفاذ في 

  .لموجب تعاقدي والحق في حرية التنقل وعدم حرمان اي شخص من جنسيته
  .من الاتفاقية) ٤٨(ينظر المادة ) ٤(
 .من الاتفاقية) ٥٢(ينظر المادة ) ٥(
  .من الاتفاقية) ٤٥(ينظر المادة ) ٦(
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١٤٥ 

ام هذه المحكمة ضد هيئات حكومية مأية ضاً رفع دعوى قضائأيمكان الهيئات الحكومية إوب

  .)١(ن كان هذا الامر نادر الحدوثإ خرى و أ

و تذكر صراحة أحكام التي تحمي اللاجئين نها لم تتضمن الأأتفاقية ويؤخذ على هذه الا

بية ذكرتا مراراً و نسان والمحكمة الاور بية لحقوق الإو عادة القسرية لكن اللجنة الاور مبدأ عدم الإ

نسانية وتنتهك فيه وبشكل صارخ حقوق إالى بلده يتعرض فيه لمعاملة لا عادة اجنبياً إوتكراراً بأن 

من الاتفاقية التي تنص على ) ٣(وقمعها تماماً أمر فيه مخالفة صريحة للمادة أاسية الانسان الاس

وتعد هذه المادة )). ة المهينة للكرامةو العقوبأأي أنسان للتعذيب ولا للمعاملة  لايجوز اخضاع((انه 

التي تحظر وبشكل قاطع تعريض الشخص للتعذيب او العقوبات او المعاملة اللاانسانية او المهينة 

  .)٢(بيةو من المواد المهمة التي تميزت بها الاتفاقية الاور 

مل مع فاقية في التعامن الات) ٣(بية لحقوق الانسان قد استخدمت المادة و واللجنة الاور 

ن الحق الذي اوجدته إاً على وجه التحديد فيها، كذلك فعادة القسرية الذي لم يكن مذكور مبدأ عدم الإ

و أيشمل جميع الاشخاص بدون استثناء هذه المادة وهو الحماية من التعذيب جاء مطلقاً غير مقيد 

  .)٣(و وقت كانأي ظرف أتمييز وفي 

ان بية لحقوق الانسو للجنة الاوربية والمحكمة الاور لذلك فقد تم تفسير هذه المادة من قبل ا

التي من الممكن راضيها الى الدول أعادة الاجانب المتواجدين على إبأنها تمنع الدول الاطراف من 

  .)٤(ن تتعرض حياتهم وحريتهم وحقوقهم الى الانتهاك فيهاأ

بية واجب و الاور  وأوضحت بأن هذه المادة لاتلقي على عاتق الدول الاطراف في الاتفاقية

تعرض الشخص احترام كل شخص يخضع لقضائها فقط بل عليها تهيئة الظروف للوقاية من 

  .)٥(و المهينةأللاانسانيةو المعاملة اأو العقوبات أللتعذيب 

                                           
وذلك بعد ان  ١٩٥٩ها الا في عام بية لحقوق الانسان لم تباشر عملو وتجدر الاشارة الى ان المحكمة الاور  )١(

 ٣/٩/١٩٥٨دول اطراف في الاتفاقية بالقضاء الالزامي لهذه المحكمة وتم استكمال هذا الشرط في  ٨قبلت 
  .١٢٩، ١٢٨جابر ابراهيم الراوي، المصدر السابق، ص.وينظر د. من الاتفاقية ٥٦/١حسب نص المادة 

  .٤٩محمد امين الميداني، المصدر السابق، ص. د) ٢(
(3) Matthew J. Gibney, op.cit., P.70. 

  .٢٢٦ديب سلامة، المصدر السابق، صأمن أي )٤(
(5)Lambbert, H. The European Convention on Human Rights and the Protection of 

Refugees, Limits and Opportunities, 24 Refugees Surv. Q.2005, P.40-55. 
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١٤٦ 

من الاتفاقية لم تجز الاتفاقية للدول ان تتحلل ) ٣(وللتأكيد على عنصر الالزام في المادة 

ية حالة أو أوقات الحرب أو مخالفتها حتى في أالمفروض عليها بموجب تلك المادة من التزامها 

  .)١(طارئة عامة اخرى تهدد حياة الامة

يشير بوضوح لا لبس ) ٣(الواردة في مستهل المادة ) لايجوز اخضاع احد(ونص عبارة 

و أو عرقه أو دينه أدة اي شخص بدون تمييز بسبب لونه فيه ان المستفيد من حكم هذه الما

و أمنه الى خطر أو حريته أن تتعرض حياته أو الاجتماعي ممكن أو انتمائه السياسي أجنسيته 

ليس الوحيد الذي يستفيد من  ١٩٥١الانتهاك، فاللاجئ المعترف له بهذه الصفة وفقاً لاحكام اتفاقية 

الانسان ومن بعدها بية لحقوق و من الاتفاقية وبناءً على ذلك قررت اللجنة الاور ) ٣(نص المادة 

نسان قبول النظر في العديد من الدعاوى المتعلقة بترحيل طالبي بية لحقوق الإو المحكمة الاور 

اليها سيما  اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم من قبل الجهات المختصة في البلدان التي لجؤوا

ساءة إو أني للتعذيب الى تعرض الشخص المع عادة القسرية سوف تؤديوالإأاذا كان هذا الترحيل 

  .)٢(المعاملة

من  )٣ (نسان قد عبرت عن رأيها بأن تفسير المادةبية لحقوق الإو ن اللجنة الاور أوعلى الرغم من 

الا انه ، القرن العشرين عادة القسرية في السبعينات من بعدم الإ بية يتضمن التزاماً و الاتفاقية الاور 

ولهذا  )٣(.١٩٨٩ي تطبيق لهذه المادة الى ما بعد قضية تسليم سورينغ الشهيرة لسنة ألم نجد 

قوق الانسان بأعتبارها تتضمن بية لحو من الاتفاقية الاور  )٣(السبب نرى ان النص المفصل للمادة 

بية في و اذ قررت المحكمة الاور ، عادة القسرية قد عرفت فيما بعد بتشريع سورينغ حظرالإ

كومة الولايات في هذه القضية ان تسليم الحكومة البريطانية لمواطن الماني الى ح  ستراسبورغ

وكان ، من الاتفاقية )  ٣ (ن يتعرض الى عقوبة الاعدام يشكل خرقا للمادةأالمتحدة حيث يمكن 

                                           
تهدد حياة الامة ـ في وقت الحرب او الطوارئ العامة الاخرى التي ١((من الاتفاقية على انه  ١٥نصت المادة ) ١(

ن يتخذ تدابير تخالف التزاماته الموضحة في الاتفاقية في اضيق حدود تحتمها أي طرف سام متعاقد يجوز لأ
الفقرة السابقة لاتجيز  -٢انون الدولي مقتضيات الحال بشرط الا تتعارض مع التزاماته الاخرى في نطاق الق

  )).والسابعة) فقرة أ(مخالفة المواد الثالثة والرابعة 
  .٥١مين الميداني، المصدر السابق، صأمحمد . د) ٢(

Jessica Rodger, op.cit., P.4 para 18. Also Lambert, H. op.cit., P.45. 
(٣) Soering V. United Kingdom , n. 14038/88 , 7 July 1989, ( i/1989/161/217/)        
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١٤٧ 

 ا مكملاً ثر الكبير الى الحد الذي جعل من الحماية التي توفرها  هذه المادة نموذجً حكم الألهذا ال

وقررت المحكمة ان المبدأ ، من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لحماية اللاجئ بأعتبارها حقا

  . )١(المتعلق بالتسليم في هذه القضية يمكن تطبيقه في القضايا المتعلقة بالطرد والابعاد

للقيم التي  عادة القسرية مع وجود خطر سوء المعاملة يعد منافياً كدت المحكمة على ان الإأو 

، وغرضها )  ٣(لروح المادة  صريحاً  نسان وتكون انتهاكاً بية لحقوق الإو تؤكد عليها اللجنة الاور 

و المعاملة أانية تعرض الشخص المعني للتعذيب بأمك عتقادسباب جوهرية للإأوفي حال تقديم 

ية تتحمل المسؤولية فأن الدولة الطرف في الاتفاق، و العقاب في حال عودته أو الوحشية أهينة الم

الى  كون الاجراء المتخذ من جانبها تترتب عليه عواقب مباشرة بتعرض الشخص العائد قسراً 

  )٢(.المعاملة السيئة 

من  )٣( كدت المحكمة بوجوب عدم التمييز بين المعاملة المحظورة بصورة مباشرة وفق المادةأكما و 

الى تعرض الاتفاقية والمعاملة التي قد يتعرض لها البعض بصورة غير مباشرة وتؤدي كلاهما 

عادة القسرية الرجوع الى سياق الإ المهينة عند وأنسانية إالمعاملة اللاو أالشخص المعني للتعذيب 

.)٣(  

راف في ان هذه ليست نهاية المطاف في تفسير التزام الدول الاط )٤(ويرى جانب من الفقه

فقد تم تفسير الالتزامات الاخرى المتعلقة ، حسب  )٣(الاتفاقية بعدم الاعادة القسرية بموجب المادة 

ات جوهرية لحقوق الانسان بالاعادة القسرية في قضايا مثل كون الشخص المعني متعرض لانتهاك

قل الانسان على الأ بية لحقوقو على سبيل المثال فقد اعترفت اللجنة الاور ،  عادته قسراً إفي حال 

                                           
(1) R.S.J. MacDonald, The Uuropean system for the protection of human rights 
(Dordrecht: MrtinusNijhoff , 1993 ) 248 -249 .                                                                                                 
(2)Kay Hailbronner , op . cit. p 209. 

  
(3)A . Fabbricotti , The Concept of In  Human or Degrading Treatment in International 

Law and its Application  in Asylum Cases , 10 Intl J.Refugee L. 1998,  637- 661.                                           
(4) Goodwin – Gill, The Extra – Territorial  Reach of Human Rights Obligation : A Brief 

Perspective on the Link to Jurisdiction , Leiden: MartinusNijhoff , 2010, 293- 308.  
also, See, M. Milanovic ,Extraterritorial Application of  Human Rights Treaties : 
Law , PrinciplesPolicy , Oxford : Oxford University Press , 2011                                                             
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١٤٨ 

 بية لحقوق الانسان قد تشمل ضمناً و بأن الحقوق الاخرى المنصوص عليها في الاتفاقية الاور  نظرياً 

عادة القسرية نظير تلك القواعد التي فسرتها المحكمة والمنصوص عليها في المادة قواعد حظر الإ

نسان كلها تشمل بية لحقوق الإو الاور من الاتفاقية  )٦و٥و٢ (فالمواد، من الاتفاقية المذكورة )  ٣(

، ) وان كانت اقل اطلاقا من تلك الموجودة في سياق التعذيب(عادة القسرية قواعد حظر الإ ضمنياً 

من الاتفاقية المذكورة تعتبرمواد ذات صلة فقط الى الحد الذي يجعل من  )٩و٨ (كذلك المادتين

  . )٣(مخالفتهما مخالفة للمادة 

 ٢٠٠٨/ شباط/ ٢٨بية لحقوق الانسان بتاريخ و ت المحكمة الاور وفي قضية اخرى قام

و ترحيلهم أو تسليمهم أو شرط على طرد الاشخاص أتأكيد على الحظر المطلق بلا قيد بأعادة ال

و المهينة ويأتي هذا التأكيد في حكمها أو المعاملة السيئة أبلدان يواجهون فيها خطر التعذيب الى 

في وقت تتم فيه عمليات التسليم والاعادة الى بلدان معروفة )١()ياسعدي ضد ايطال( في قضية 

واعادت ، بممارسة التعذيب والمعاملة السيئة بوتيرة زائدة مقلقلة بدعوى الحرب على الارهاب 

المحكمة في هذا الحكم التأكيد على القاعدة المستقرة القائلة بأنه بغض النظر عن الظروف ومنها 

و لاعتبارات الامن القومي مثلا فلا يمكن تبرير ارسال الاشخاص الى حيث وجود تهديد ارهابي ا

فلم تلتزم المحكمة بأجراء توازن بين ما قد يشكله  )٢(.يواجهون خطرا حقيقيا بأنتهاك حقوق الانسان

بقاء سعدي من تهديد على امن السكان المحليين وما قد يتعرض له من سوء معاملة في حال 

  . وصدر الحكم بالاجماع من قبل الدائرة الكبرى بالمحكمة )٣(،لده الاصلي اعادته قسرا الى ب

اطن التونسي المقيم و والقضية هذه تخص قرارالسلطات الايطالية بترحيل نسيم سعدي الم

جرائم متصلة  وفي غيابه أدين سعدي في تونس بأرتكاب، بصفة قانونية في ايطاليا الى تونس 

بية بأنه و مام المحكمة الاور أوزعم سعدي .  بأعمال ارهابية وحكم عليه بالسجن عشرين عاماً 

سيتعرض لخطر التعذيب والمعاملة السيئة والمهينة في تونس حيث تعتبر المعاملة السيئة بسبب 

                                           
(1)Saadi V. Italy (Merits)(GC) n 37201/ 06,28 February 2008 .                                  
(2)Matthew J . Gibney, op.cit. p 672.                                                                       

لعليا في كندا وبحكم معاكس للمحكمة الاوربية المحكمة ا Suresh V.Canadaفي قضية سوريش ضد كندا  )٣(
من أاكدت ضرورة التوازن بين العمل بعدم الاعادة القسرية اذا تعرض بسببه الشخص لسوء المعاملة وبين 

السكان المحليين تحت القانون الكندي وسنأتي على هذه القضية بالتفصيل في المبحث الثالث من الفصل 
  .  ثالثال
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تدخلت الحكومة  وقد.  تهامات الارهاب المزعوم في الممارسات المنهجية في تونس والموثقة جيداً إ

لمحاولة اسقاط  ٢٠٠٧/ تموز/ ١١البريطانية في القضية بتعليق شفوي للمحكمة اثناء الجلسة في 

ان حق الشخص في الحماية من مثل هذه " الحظر المطلق على التعذيب والمعاملة السيئة وقالت 

 )١(."ائمة بترحيلهالمعاملة بالخارج يجب ان يقارن الى الخطر الذي يسببه وجوده على الدولة الق

ر بية تحظر الطرد الى بلدان يوجد فيها خطو رفضت المحكمة هذا الرأي وقالت ان الاتفاقية الاور 

لحكم  ولم تقم ايطاليا بطرد سعدي امتثالاً ، ي ظرف من الظروف أالتعذيب والمعاملة السيئة تحت 

  )٢(.بية و المحكمة الاور 

طرد مشتبهين اثنين اخرين بالارهاب في تونس لكن ايطاليا في قضايا مشابهة لم تتوان عن 

على التوالي رغم  ٢٠٠٨/ في حزيران وكانون الاول / وهما اسعد سامي بن خميس ومراد طرابلسي 

بية بالسماح لهما بالبقاء في ايطاليا حتى تنتهي المحكمة من النظر في و طلبات المحكمة الاور 

 )٣ (الجانب الايطالي واعتبرته انتهاكا للمادة قضيتهما بالكامل وادانت المحكمة هذا التصرف من

  . نسان بية لحقوق الإو من الاتفاقية الاور 

  بية في تسع قضايا اخرى بأن ايطاليا تنتهك المادةو ور ومنذ ذلك الوقت حكمت المحكمة الأ

موجب القانون بية لحقوق الانسان وغيرها من الالتزامات الواجبة عليها بو الاتفاقية الاور  من) ٣(

كدت المحكمة على ان أفيها لخطر التعذيب و  الى بلدان قد يتعرضون شخاصاً أالدولي عندما تعيد 

عن جهود ترحيل المشتبه  ن تكف فوراً أبية و و الوقت حان كي تلتزم ايطاليا بقرارات المحكمة الاور 

عذيب حتى تتوصل بهم بالارهاب الى تونس وغيرها من الدول المعروفة بممارستها لاساليب الت

  )٣(. المحكمة الى حكم نهائي في قضاياهم 

عادة إعمليات  بية من السويد ان توقف ولو مؤقتاً و وفي قضية اخرى طلبت المحكمة الاور 

ثلاثين من طالبي اللجوء الى العراق حتى تكون لدى المحكمة فكرة واضحة عن الوضع في العراق 

عادة هؤلاء إجرة السويدية في اللحظة الاخيرة ت الهواوقفت فعلا سلطا، قبل ان تبت في الامر 

                                           
تدخلت الحكومة البريطانية في قضية رمزي ضد هولندا بخصوص ترحيله الى الجزائر من قبل وبنفس الحجة )١(

  .السلطات الهولندية
 .Amnesty.org&wwwهذا الحكم منشور على موقعي منظمة حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية )٢(

hrw.org.                                                                                        .www 
   .www. echr.coe. int/echrينظر نص حكم المحكمة الاوربية على موقع )٣(
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ديدة اللهجة على احتج بعبارات ش عام لمجلس اوروبامين الوكان الأ، لعراق قسرا العراقيين الى ا

منها بية و رجاع طالبي اللجوء العراقيين الى العراق رغم طلب المحكمة الاور إبلدان عمدت الى 

المحكمة طلبت بوضوح من السويد وهولندا والمملكة المتحدة  ضاف انأو ، بالتريث في هذا الاجراء 

  )١(.عادة قسرية للعراقيين بسبب التدهورالمستمر للوضع الامني في هذا البلدإبعمليات الا تقوم 

عادة القسرية اكدت ان عدم الإ)٢(بية لحقوق الانسانو اذن السوابق القضائية للمحكمة الاور 

بية في الحالات التي يوجد فيها خطر و من الاتفاقية الاور )  ٣(هو التزام اصيل بموجب المادة 

ن هذه أكدت المحكمة أو ، و المهينة أنسانية إو اللاأتعرض للتعذيب والمعاملة القاسية حقيقي من ال

محاولات لتقويض حقوق الانسان  هي)  ٣ (المحاولات التي تقوم بها بعض الدول لانتهاك المادة

لان هذه الدول تستند ، من القومي والسلم العام المهددين الحفاظ على الأ ية مع التأكيد علىساسالأ

الى معلومات تسعى الحكومات للحفاظ على سريتها في العادة وتبقى غير معلومة حتى  غالباً 

  )٣(.للشخص المتأثر بها 

بية لحقوق الانسان على موقفها من طرد او و الاور  ةنخلص الى القول ان تصميم المحكم

ي انتهاك لحقوق أ وأ ةالاشخاص الى دول يتعرضون فيها لخطر التعذيب و سوء المعامل اعاده

 يقياً حق اً عادتهم الى بلدان يواجهون فيها خطر إو أتاكيد منها على ان نقل الاشخاص الانسان انما هو 

لوك الشخص المعني ر عن سظا بصرف النمطلقً  امر محضور حضراً بالتعذيب و سوء المعامله هو 

ن الدول تواجه اخطار من العنف أصحيح ، ات ءي استثناألم تسمح ب ةالاوربية الاتفاقي وان، 

الارهابي وهذا امر لا يمكن التقليل من شانه وتبذل جهودها لحمايه اراضيها و مجتمعاتها الا ان 

ضر التي تح ةبيو الاور ة من الاتفاقي)  ٣ (ةللمادة المطلقة  يفسح المجال للتشكيك في الطبيعهذا لا

هو حق مطلق لا قيد عليه وينطبق على  ةعادوحضر التعذيب وعدم الإ،  ةالسيئة التعذيب والمعامل

                                           
       .www. Irq4all.comالعراق للجميع ينظر موقع )١(

(2) See Cruz Varas V. Sweden ,n 15576/ 89, 20 March 1991 , N.S.S. V. Beljum and 
Grees, n 30696/ 09 , 21, January  2011                                                                                

(3) Walter Kalin , op.cit . p 54 .   See , also, M. den Heijer , "Whose Rights and 
Which Rights "? The Continuing  Story of Non –Refoulement  under  the European 
Convention  on Human Rights, 10 Eur. Migr. L. 2008 ,p 277-314.                                                                                       
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ر عن ظلتي يزعم انهم ارتكبوها بصرف النو الجرائم األ الاشخاص دون ما اعتبار لوضعهم ك

  . و ترحيلاً أ و تسليماً أ عادتهم طرداً إةطبيع

قوق الانسان على كون الاحكام المتعلقه بح خر نجد ان المحكمه ارادت التاكيدآومن جانب 

ة ءانسان يواجه خطر التعذيب او اسا كل ةوضعها لمساعد قد تم ةبيو الاور ة الوارده في الاتفاقي

اللاجئين لان ذلك  ةلحماي مكملاً  اعتبارها نموذجاً  ة وليس اللاجئ فقط لذلك من الخطرالمعامل

  . ى احتمال فقدان هذا الفارق المهم دي الؤ ي

ة عادعدم الإ أفي تبني مبد ةلجعل سياستها المعقول مابوسعها ةالاوربية وقد بذلت المحكم

ة من الاتفاقي )٣ (ة بعدمن نطاق التفسير النصي للمادأالاان تفسيرها القانوني ذهب  ةالقسري

منها ما  التي تم توضيفها من قبل المحكمه تذهب الى مناهج تفسيريه متعدده ةفالصياغة المذكور 

بية لحقوق الانسان باعتبارها معاهده بهذا الشان و منها ما و يتعلق بهدف وغرض الاتفاقية الاور 

يتعلق بالالتزامات الايجابية ومنها تلك المتعلقة بالانتهاك غير المباشر ومنها ما يتعلق بالتواطؤ في 

  .انتهاك حقوق الانسان من قبل دوله اخرى 

من  )٣ (لحماية من المعاملة السيئة المحرمة بموجب المادةنه كون اأوتؤكد المحكمة ب

ي شخص في حال امكانية تعرضه في أعادة إو أدم طرد الاتفاقية  مطلقة فأن هذا يفرض التزاما بع

بلده الاصلي الى خطر حقيقي لهكذا معاملة ولا يجوز تقييد هذا الحكم وفقا للتأكيد المتكرر 

  .للمحكمة 

عادة القسرية لكل من يتعرض لاي شكل من على الأ وشاملاً  ومطلقاً  قوياً  اذن هناك حظراً 

عادة الإ كما ان الالتزام يشمل، اشكال المعاملة السيئة بغض النظر عن الاتهامات الموجهة اليه 

عادة الإي نقل الاشخاص الى المناطق التي قد يتعرضون فيها الى أ،القسرية غير المباشرة 

  . القسرية

بية لحقوق الانسان هي الضمانات و التي تصدت لها المحكمة الاور  هم الامورأومن 

بناء على الوعود المؤطرة  الدبلوماسية ومدى التزام الدولة بهذه الضمانات اذا قبلت بترحيل شخصاً 

من خطر التعذيب وأساءة المعاملة بالمعاملة الانسانية التي تتقدم بها الدولة المرحل اليها الشخص 

وركزت على ان ، وقالت المحكمة ان هذه الضمانات لاتلغي فورا خطر قائم ، اسية و العقوبة القأ
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مور لم تكن كافية لضمان حماية اودخول الدول اطراف في معاهدات وجود القوانين المحلية 

  .)١(الشخص من خطر التعذيب واساءة المعاملة

زالة هذا إكون هذه الضمانات غير قادرة على الخطر ت ن يظهرأالناحية العملية فما ومن 

ان هذه الضمانات لاتوفر الحماية المناسبة ضد  )٢(ويرى عدد متزايد من المعنيين الدوليين، الخطر 

فما هذه ، التعذيب  و الترحيل الى دولة تمارسألمعضلة التسليم  فهي لا تقدم حلاً ، التعذيب 

ي أو اعادة أ حول التزامها الدولي بعدم ترحيللتفاف وسيلة تلجأ اليها الدول للاالضمانات الا

  . ساءة المعاملة أو أولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب شخص الى د

فهي ، ناجحة  تانات الدبلوماسية ضد التعذيب ليسالضم نلفرضية ا وهذه الاراء تعطي ثقلاً 

رضين لخطر التعذيب شخاص المعوهي لا توفر ضمانة فعالة للا، و عملية أادوات غير موثوقة 

سرية قلعادة اوالغاية منها تقويض مبدأ عدم الإ ا لا تتمتع بالمصداقيةساءة المعاملة وهي غالبً إاو 

  .)٣(الذي يجب الا يقوض بأي وعود غير ملزمة مثل هذا النوع

بية لحقوق الانسان في قضية شاهال ضد المملكة و قضت المحكمة الاور  ١٩٩٦ففي عام 

عادة إام المملكة المتحدة المطلق بعدم عادة ناشط سيخي الى الهند ينتهك التز إبأن  )٤(المتحدة

الشخص الى حيث يواجه خطر التعذيب بالرغم من الضمانات الدبلوماسية التي قدمتها الحكومة 

مما يؤكد الطابع المطلق لتحريم  وروباأشاهال هي المعيار المعمول به في ولا تزال قضية . الهندية 

الى حيث قد يواجه خطر التعذيب بصرف النظر عن الجريمة المشتبه في ضلوعه  عادة شخصإ

  )٥(.فيها

                                           
(1) Duffy A. Expulsion to Face Torture , op. cit. p 385 .           

اريور المفوض السامي للامم المتحدة بحقوق الانسان السابق ومانفريد نواك مقرر الامم المتحدة منهم لويس ) ٢(
 . المعني بالتعذيب  وتوماس هامر برغ مفوض حقوق الانسان بمجلس اوربا 

(3)Walter Kalin , op. cit. p 50   
(4)Chahal V. United Kingdom , n 22414/93, 1997, 23EHRR 413 ( Eropean Court of 

Human Rights , 15 November 1996 ) .                                                                                          
’ جنيف ، نيويورك ، الامم المتحدة ، حقوق غير المواطنين ، مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ) ٥(

 .www. Ohchrمتاح على الموقع   .A. O7 . XIV, 2 , 2006 p 16 – 19المتحدة منشورات الامم 
Org./ Document/ Publication/ noncitizensar. Pdf.   
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 انها في قضية الاردني ورغم موقف المحكمة الواضح من فعالية الضمانات الدبلوماسية  الا

حيث حكمت . حكمت بحكم مغاير تماما لموقفها السابق في قضية شاهال ) بو قتادةأ(المدعو 

سليمه قتادة من المملكة المتحدة وت يبأبترحيل  ٢٠١٢/ كانون الثاني / ١٧ية في بو المحكمة الاور 

منية أعلى ضمانات دبلوماسية وقضائية و  ن حصلت من الاخيرةأردنية بعد الى الحكومة الأ

وسياسية تضمن اجراء محاكمة عادلة له والا تعتد بالاعترافات التي تنتزع منه تحت تأثير 

 يبأورأت المحكمة ان ترحيل . لدين هذه الضمانات بشكل مذكرة تفاهم بين البطرت أو ، ) ١(التعذيب

ردنية والبريطانية فاوض عليها بين الحكومتين الأقتادة بناء على الضمانات الدبلوماسية التي تم الت

ساءة إو أن قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب ماكأعادة افراد الى إو أرسال إلن يخرق الحظر على 

ني بشأن عدم استخدام تخذت صيغة اتفاق اردني بريطاأوان هذه الضمانات من الاردن ، ة لالمعام

واتفاق على مراقبة ، وضمان حصوله على محاكمة عادلة ، أدلة تحت التعذيب قتادة  يبأاعترافات 

. عودته من الجانب البريطاني مما يقلص من خطر تعرضه للتعذيب لدى اعادته الى الاردن 

ي قضايا محكمة الى ان هذه الضمانات تفوق وعود عدم التعذيب التي فحصتها المحكمة فوانتهت ال

قتادة لانها رأت في  يبأا ترحيل بية قد رفضت سابقً و ن المحكمة الاور أمع العلم ، اخرى مشابهة 

 أبيوفعلا تم ترحيل .  )٢(من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان)  ٣(ترحيله مخالفة لاحكام المادة 

  )٣(.٢٠١٣/ ٧/٧قتادة الى الاردن في يوم 

ة للاتفاقية ليميالاق أترسيخ مبد عن لم تغفل ةبيو الاور ة الى ان المحكم جدر الاشارة اخيراً وت  

الى ان انطباق معاهدات حقوق الانسان خارج  ةشارت المحكمألحقوق الانسان حيث  ةبيو الاور 

                                           
وصل الى بريطانيا بجواز سفر مزور ، هو الفلسطيني الاصل الاردني الجنسية  عمر محمد عثمان ابو قتادة  )١(

وفي غيابه ادين في الاردن في ، واولاده الثلاثة وضع اللاجئ منح هو وزوجته  ١٩٩٤وفي عام  ١٩٩٣عام 
تم حبسه  ٢٠٠٢وحكم عليه بالسجن المؤبد وفي عام ، بأتهامات على صلة بالارهاب  ٢٠٠٠و١٩٩٩عامي 

على ذمة الترحيل  ٢٠٠٥ووضع تحت المراقبة واعيد اعتقاله نهاية عام ،  ٢٠٠٥في بريطانيا وافرج عنه عام 
ومن ثم بدأت المفاوضات بين الجانبين الاردني . على اسباب تتعلق بالامن القومي  الى الاردن بناء

  .والبريطاني حول الية الترحيل بضمانات دبلوماسية 
لكل شخص عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته او في " من الاتفاقية الاوربية على انه  ٦/١نصت المادة  )٢(

مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة امام محكمة مستقلة غير منحازة  اتهام جنائي موجه اليه الحق في
 " مشكلة طبقا للقانون 

  : قتادة على موقعأبي  للاطلاع على قضية )٣(
www. skynewsarabic. com. marsad press.net/?m=2012o7. 
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 ةالقضائية في مفهوم الولاي ةبيو الاور ة المحكم رتظوقد ن، سخ على المستوى الاقليمي الحدود را

ا كان الشخص ليس ما اذ ةن المعيار الحاسم لتحديد الولايأكدت باستمرار أفي عدد من قراراتها و 

ة الفعلية تحت السيطر المزعوم و لم يكن بالنسبه للسلوك أكن ما اذا كان ول ةالمعنية داخل اقليم الدول

  .  )١(ةالمعنية عن الدول لئك الذين يعملون نيابهلاو 

ة بيو الاور ة زامات المنصوص عليها في الاتفاقيوفي قرار لها استعرضت خلاله الالت 

ر القانون الدولي العام فان ظن ةهنه من وجأدود وقالت المحكمه بروف انطباقها خارج الحظو 

اراضيها  قد تتجاوز في سلطاتها وان الدوله )٢(الاختصاص القضائي هو اقليمي بالمقام الاول

و من خلال أاحتلال عسكري  ةنتيج على الاراضي ذات الصله ةالفعلية وسكانها من خلال السيطر 

العامة التي تمارسها السلطات ن تمارس كل ألك الاراضي لدعوة الدوله بذعان سكان تإو أموفقه 

وهو تحت سيطرة فعالة لسلطات كالحالة التي يتم فيها احضار شخص  )٣(أو بعضها تلك الحكومة

ن يؤدي الى نشوء التزامات أقليم الدولة فهذا الوضع يمكن إلة اذا كانت تمارس سلطاتها خارج الدو 

  .   )٤(حدود الاقليمية لتطبيق الاتفاقيةتتجاوز ال

  

  

  

  

  

                                           
(1)M. den Heijer . op. cit . p 303 
(2)Bankovic et al V. Belgium and 16 others Contracting State ( Admissibility ) , 

Application No , 52207 / 99, 12  December 2001 , para 59 .                                                                   
(3)Loizidour V. Turkey ( Preliminary Objections ) Application No , 15318/89, 

Judgement of 23 February 1995 , Series A,No 310 para 62.            
(4) OcalanV.Turkey , Application No , 46221/99 Judgement of 12 March 2003 para 
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  )١(١٩٦٩مريكية لحقوق الانسان لعام الاتفاقية الأ -:المطلب الثاني 

AmericanConventiononHuman Rights  

ساس أنسان على سان معاهدة دولية لحماية حقوق الإنعد الاتفاقية الامريكية لحقوق الإت

قية بأن حقوق الانسان وحرياته وضحت مقدمة الاتفاأو . مريكي طار التنظيم الدولي الأإقليمي في إ

في دوله معينة الامر الذي  اً كونه مواطنساس أوليس على  ناً ساسية تثبت له لمجرد كونه انساالأ

  . )٢(نسان الى تنظيم حماية دولية لحقوق الإ يدعو

طراف فيها بضمان الحقوق والحريات التي لزام الدول الأإول من الاتفاقية ويضم الفصل الأ

على وهذا الاحترام يتجلى بالتزام كل دوله متمثله بحكومتها والعاملين فيها ، نصت عليها واحترامها 

ساسية من خلال واجب الامتناع نسان وحرياته الأانتهاك حقوق الإ اختلاف وظائفهم ومهامهم بعدم

و التجاوز على هذه الحقوق والحريات من طرف أن يؤدي الى انتهاك أبكل ما يمكن و القيام أ

  ) ٣( الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يخضعون لقضاء الدولة الطرف من الاتفاقية

الوقاية والتحقيق وانزال العقاب في كل من يخالف الحقوق والحريات  اً ني هذا الالتزام ايضويع

، ويضم الفصل الثاني في الاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية ،  )٤(المنصوص عليها في الاتفاقية 

                                           
ب آتخذته منظمة الدول الامريكية في على قرار ا بناءً  ١٩٦٩مريكية لحقوق الانسان عام اعلنت الاتفاقية الأ) ١(

ذ نفاتفاقية حيز الودخلت الا. نسان خاصة بمجموعة الدول الامريكية الخاص بوضع اتفاقية لحقوق الإ ١٩٥٩
ساسية للانسان أشتملت على الحقوق الأ، نين مادة وتتضمن مقدمة واثنين وثما،  ١٩٧٨/ ٧/ ١٨في 

. نسان الاعلان العالمي لحقوق الإ لاسيماو  المستمدة في الاصل من الاعلانات والمواثيق الدولية والاقليمية
مريكيتين ومقرها من دول القارتين الأ ١٨٩٠ست عام سمريكية تآشارة هنا الى ان منظمة الدول الأوتجدر الا

ول من القرن العشرين على ابرام اتفاقيات اللجوء لعام قتصر نشاط المنظمة طيلة النصف الأواشنطن وقد ا
وقضايا الحريات الاساسية المدنية للمرأة  ١٩٥٤واللجوء الدبلوماسي لعام  ١٩٣٣واللجوء السياسي عام  ١٩٢٨

حيث ) علان بوغوتاإ(نسان المعروف بـ مريكي لحقوق الإمنظمة الاعلان الأاصدرت ال ١٩٤٨وفي عام . 
  .انعقد الاجتماع في بوغوتا 

. محمود شريف بسيوني ود. أعداد د، نسان الأمريكي الدولي لحماية حقوق الإ النظام، يوليانا كوكوت . د) ٢(
      ٣٧٤ص ، المصدر السابق ،المجلد الثاني ، حقوق الانسان ، عبد العظيم وزير.ود محمد سعيد الدقاق

 .١٤٩ص ، المصدر السابق ، فيصل شطناوي . دو 
  . من الاتفاقية )  ٢، ١ ( ينظر المادتين )٣(
ود ، ٣٧٦ص  ، المصدر السابق ، يوليانا كوكوت. ود.١٢٢ص ، المصدر السابق ، حافظ علوان حمادي . د )٤(

- ٩٧ص  ٢٠٠٣، القاهرة ، دار النهضة العربية ، نسان في السلم والحرب حقوق الإ، عبد الناصر ابو زيد 
٩٨ .  
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من بينها الحق في الشخصية القانونية والحق في الحياة وتحريم التعذيب والرق والعبودية وحق 

  )١(الحرية الشخصية وحقوق الاسرة والطفل وحق الجنسية وحرية التنقل والاقامة 

وجاء  ،ويحتوي الفصل الثالث من الاتفاقية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  ) ٢()٢٦المادة (مادة واحدة من مواد الاتفاقية النص عليها في 

من الاتفاقية على انشاء جهازين للفصل في المسائل المتعلقة بتنفيذ  )٣٣(ونصت المادة 

مريكية لحقوق ريكية لحقوق الانسان والمحكمة الأالدول الاطراف لتعهداتها وهما اللجنة الام

، ب في القارة الامريكية بحقوق الانسان وتختص اللجنة بتنمية الوعي لدى الشعو )٣(.نسانالإ

واصدار التوصيات للحكومات الاعضاء بشأن الآلية الواجب اتباعها لبذل المزيد من الجهد في 

، داء مهامهاارير التي تراها اللجنة مناسبة لأالتقواعداد الدراسات و ، هذه الحقوق  سبيل مراعاة

فاتها بالمعلومات اللازمة عن الاجراءات التي وتختص ايضا بمطالبة حكومات الدول الاعضاء بموا

واخيرا تختص اللجنة بتقديم تقرير سنوي للجمعية العامة لمنظمة ، اتخذتها في مجال حقوق الانسان 

 قضائياً  اما الجهاز الثاني فهو المحكمة الامريكية لحقوق الانسان وتعد جهازاً  )٤.(الدول الامريكية

وتختص المحكمة بالفصل في النزاعات المتعلقة  )٥(.بنود الاتفاقيةيهدف الى تطبيق وتفسير  ذاتياً 

                                           
  .من الاتفاقية )  ٢٦ -٣( ينظر المواد  )١(
همية حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دول منظمة الدول الامريكية فقد تم اعتماد البروتوكول ولأ) ٢(

الذي دخل  ١٩٨٨الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام  الاتفاقية الامريكية والخاص بالحقوقالمضاف الى 
  .١٩٩٩\٥\٣١حيز التنفيذ في 

عبد .ود ٣٨٠ص، الاسكندرية بلا سنة طبع، مصر ،  موسوعة حقوق الانسان، عبد الفتاح مراد .ينظر د
 . ١٠٠ -٩٩ص ،  السابقالمصدر ، الناصر أبوزيد 

من الاتفاقية من سبعة اعضاء يتمتعون بصفات خلقية عالية  )٤٣(تتألف اللجنة الامريكية تطبيقا للمادة ) ٣(
الوثائق الدولية المعنية ، محمود شريف بسيوني .نظر دي. ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الانسان 

  .٢٠٧ص   ٢٠٠٥، دار الشروق ، المجلد الثاني ،  بحقوق الانسان
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل في ، من الاتفاقية ) و، هـ، د، ج ، ب، أ(الفقرات  )٤١( المادة ينظر) ٤(

، دار النهضة العربية ، حقوق الإنسان، عبد الواحد محمد الفار .اختصاصات اللجنة الامريكية يراجع د
  .٣٥٠ـــــ ٢٤٨ص ، ٢٠٠٩، القاهرة

ن رعايا الدول الاعضاء في منظمة الدول الامريكية ويتم انتخابهم تتكون المحكمة الامريكية من سبعة قضاة م )٥(
  . المتعلقة بتشكيل المحكمة ) ٥٤- ٥٣(ينظر المادتين ،  بصفتهم الشخصية
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و أي معاهدات أو أوتختص بتفسير الاتفاقية ) ١(.طراف لنصوص الاتفاقيةبانتهاك طرف من الأ

  )٢(.راء الاستشارية المتعلقة بتفسير نصوص الاتفاقيةات تتعلق بحقوق الانسان وتصدر الآاتفاقي

للمحكمة المعاهدات المعنية بحقوق الانسان في منظمة  ويشمل الاختصاص الاستشاري

وتصدر المحكمة فتاواها للدول التي تطلبها  )٣(.الدول الامريكية دون غيرها من المعاهدات الاخرى

نسان ائمة والتي جاءت لحماية  حقوق الإفي شأن مدى اتفاق قوانينها الداخلية والاتفاقات الدولية الق

و التناقض ما بين التشريعات الداخلية والمواثيق والاتفاقات أارض التع زالةإجل العمل على أمن 

  )٤(العالمية

عادة القسرية من المناطق الامريكية للإمريكية على فرض حظر شامل وتنص الاتفاقية الأ

ى عادته الإو أجنبي أحوال ترحيل شخص ي حال من الأألايجوز في ((بقولها  )٢٢/٨(في المادة 

لخطر  و الحرية الشخصية معرضاً أم لا اذا كان حقه في الحياة أبلاد ما سواء كان بلده الاصلي 

   )).رائه السياسيةآو أوضعه الاجتماعي  وأو دينه أجنسيته  وأنتهاك في ذلك البلد بسبب عرقه الإ

يضمن من وجهات عدة  علاهأالقسرية المنصوص عليه في المادة عادة ان مبدأ عدم الإ

أ كحق فقد صيغ هذا المبد، عادة الى دولة الاضطهاد للمستفيدين منه فضل ضد الإأانب حماية جو 

وينطبق هذا المبدأ على كل . فقط على الدول الاطراف في المعاهدة اً من حقوق الانسان وليس واجب

الاجانب الموجودين على اراضي الدول الامريكية الاطراف في الاتفاقية وبهذا تكون قد اخذت 

جانب الموجودين داخل اقليم اذ يشمل الأ ،عادة القسريةاقية بالمعنى الضيق لمبدأ عدم الإالاتف

عادة هنا يتحقق اذا كان الشخص م طالبي لجوء وحظر الأأوا لاجئين الدولة المعنية سواء كان

التي قد  نتهاكاتلفظة الانتهاك مطلقة لتشمل كل الإوجاءت  ،المعني سيتعرض الى خطر الانتهاك

نسانية إوالعقوبة القاسية والمعاملة اللاتمارس ضد الشخص وتمس حقوقه الشخصية كالتعذيب 

                                           
  .من الاتفاقية)٥٢-٤٨(ينظر المواد) ١(
  .من الاتفاقية)  ٦٤ ( ينظر المادة )٢(
  .من الاتفاقية )٤١ ( ينظر المادة )٣(
، المصدر السابق، عبد الواحد محمد الفار. ود .٣٢٦ص، المصدر السابق ، الشافعي محمد بشير .ينظر د ) ٤(

  .٣٥٠ص
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بسبب  ودون تمييز بين الاشخاص المستفيدين من هذا الحظر، والمهينة والاختفاء القسري وغيرها

 .)١(و السياسيأنتمائهم الاجتماعي او أو جنسيتهم أودينهم أعرقهم 

بواسطة ) ٢٢/ ٨( عادة القسرية بموجب المادةأمين الحق في عدم الإهة اخرى تم تومن ج

ي شخص بالطعن ذ تضمنت الاتفاقية على الحق لأإ ،نظام متعدد المستويات من الحماية القانونية

مام أ )٢( و في هذه الاتفاقيةأو قوانينها أبها في دستور دولته في حالة انتهاك حقوقه المعترف 

لم يحصل الشخص المعني على حقه  ذاإف، حددها النظام القانوني للدولةي السلطات المختصة التي

و أوتدقق اللجنة في طلبه  )٣(مريكية لحقوق الانسان القدرة على التوجه الى اللجنة الأن لديه إف

قضيته وتحويلها الى الحكومة المعنية لبيان موقفها وتحاول التوصل الى قرار نافذ في موضوع 

ن الدولة قد انتهكت الاتفاقية  تقوم أوتخلص اللجنة  الى ، شل ذلك كله لة فوفي حا، الخلاف 

الا  )٤(.اللجنة باعداد تقريرها ويرسل هذا التقرير الى الدولة او الدول المعنية ولكن لايحق لها نشره

ه تخاذ الاجراءات المفروض عليها اتخاذها لمعالجة الوضع الذي تم فياالدولة المعنية ب اذا لم تقم

خرق لحق من حقوق الانسان خلال مهلة تحددها اللجنة فاذا انتهت هذه المهلة يحق للجنة آنذاك 

  )٦(.مة والبت فيهمهع الى المحكمة لتعيين النقاط العندئذ يصار النزا )٥(ان تنشر تقريرها

و أستثناء ا ن تطبيقه لايحدهأو شرط بمعنى أمطلقا دون قيد  )٨/ ٢٢(كذلك ورد نص المادة 

حال من الاحوال لايجوز في اي "علاه بقولها أوهذا ماعبرت عنه المادة  )٧(د يحول دون تطبيقه قي

المفروض انها جاءت تشمل حالات الطوارئ العامة  )اي حال من الاحوال(ةفعبار ...". ترحيل

                                           
  ٢٢٤ص،المصدر السابق، يمن اديب سلامة أ.د) ١(
 - خرآو أي لجوء فعال أ -انسان الحق في لجوء بسيط وسريعلكل "من الاتفاقية على انه )  ٢٥(تنص المادة  )٢(

و أسية المعترف بها في دستور دولته ساعمال التي تنتهك حقوقه الألحماية نفسه من الأة الى محكمة مختص
 ."و في هذه الاتفاقية حتى لو ارتكب ذلك الانتهاك اشخاص يعملون اثناء تأديتهم واجباتهم الرسميةأقوانينها 

كومية معترف بها غير ح و أي هيئةأو جماعة أي شخص يحق لأ"من الاتفاقية على انه )  ا ٤٤(المادة  تنص )٣(
او  ن ترفع الى اللجنة عرائض تتضمن شجباً أ، عضاء في المنظمة و اكثر من الدول الأأقانونا في دولة 

  "شكوى ضد خرق لهذه الاتفاقية من قبل دولة طرف
  من الاتفاقية) ٥٠/٢(ينظر المادة  )٤(
  .من الاتفاقية)  ٣، ٢، ٥١/١(  ينظر المادة )٥(
  .من الاتفاقية) ٧٣- ٥٨(ينظر المواد من )٦(
 ٢٢٤ص، نفس المصدر، من اديب سلامة أي.د )٧(
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عادة شخص إو أللدولة الطرف التذرع بها ترحيل  لايجوزمما ي حالات طارئة اخرى أوالحرب و 

  )١(اجنبي الى بلد قد يتعرض فيه لخطر الانتهاك 

وقات ألاتفاقية تسمح للدول الاطراف في من ا) ٢٧/١(ن المادة أخر آالا انه نجد من جانب 

و سواهما من الحالات الطارئة التي تهدر حياة الامة واستقلال الدولة ان أو الخطر العام أالحرب 

المفروضة عليها بموجب هذه الاتفاقية لكن بالقدر الذي تفرضه  تتخذ اجراءات تحد من الالتزامات

خرى جراءات مع التزاماتها الألإال مدة محددة بشرط الا تعارض هذه الحالة الطارئة وخلا

لا أفرض هذه الاجراءات فيجب  ن اضطرت الىإ و ، عليها بموجب القانون الدولي  المفروضة

  )٢(صل الاجتماعيو الأأو الدين أو اللغة أو الجنس أو اللون أتنطوي على تمييز بسبب العرق 

نه إف ،لتؤكد بأن الدولة وان اتخذت مثل هذه الاجراءات)  ٢٧(من المادة  ٢وجاءت الفقرة

، )٢٢ف/٨ (ولم تات على ذكر المادة)٣(وبدأت بذكر هذه المواد، لايسمح لها بتعليق بعض المواد 

العامة والحرب التي بهذه المادة في حالات الطوارئ بمعنى انه يمكن للدولة الطرف تعليق العمل 

  .مة واستقلال الدولة تهدد حياة الأ

عرفت حالة الطوارئ   UNHCRن المفوضية السامية لشؤون اللاجئينأوتجدر الاشارة الى 

الوقت الذي تكون فيه حياة او حرية اللاجئين  مهدده بالخطر مالم يتخذ عمل او تصرف "بانها 

  )  ٤("يتطلب استجابة غير عادية وتدابير استثنائيةمناسب وفوري 

ال لتدل على ان ن جاءت  بعبارة اي حال من الاحو إ و ، )  ٢٢ف / ٨( وبهذا نرى ان المادة

طلاق محل نظر هذا الإ و استثناء الا انأبدون قيد  عادة القسرية جاء مطلقاً الخطر المفروض للإ

تجيز للدولة الطرف اتخاذ اجراءات معينة لحماية امن مواطنيها واستقلال  )٢٧/١(حيث ان المادة 

جانب عادة القسرية الذي يطال الأو الإأبعاد و الإأيدخل ضمن هذه الاجراءات الترحيل دولتها و 

                                           
(1) J.Fitzpatrick, Human Rights in Crisis: The International System for Protecting 

Rights During States of Emergency (University of Pennsylvania press Philadelphia 
1994) p 81. 

(2) Jean-Francois Durieux and Jane Mc Adam, Non-Refoulement  through Time, 
International Journal of Refugees law, p4-24, volume (13) (4), Oxford university 
press 2004 , p20 para 5 

  .من الاتفاقية ) ٢٧/٢ (المادة ينظر  )٣(
(4) UNHCR, Hand book for Emergencies(2ndedn 2000) UN Doc A\AG.96\815(27)                                                                
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و الطوارئ العامة التي تهدد استقلال أالعام الخطر و أالحرب جودين داخل اقليم الدولة في حالاتالمو 

متناسبة مع حجم الحالة  ن تكونأفي اتخاذ مثل هذه الاجراءات سوى ولا يقيدها  ،وأمنهاالدولة 

تتعارض مع التزاماتها الدولية والا ، و الحرب وان تتخذها فقط خلال هذه الفترةأو الخطر أالطارئة 

هذا  ولةخرقت الدو طالبي اللجوء واذا أللاجئين  عادة القسريةخرى ومن بينها التزامها بعدم الإالأ

قوى الحجج التي باتت تتذرع بها الدول أوهي  –رهابي إلى تهديد إالالتزام بحجة تعرضها مثلا 

وانها عدت الى  ،استقلالها يوان مثل هذا الاجراء يحمي مواطنيها ويحم –الدولية  لخرق التزماتها

الهم هذا بدون تمييز مع من ط،محدد وقتول ،اتخاذه بشكل يتناسب مع حالة الطوارئ والحرب

  . الاجراء

لم ) ٢٧/٢(ن تبرر موقفها وتؤكد صحة اجراءاتها دوليا بأن المادة أكذلك تستطيع الدولة 

)  ٢٧ (من المادة١لم تجز تعليقها عند تطبيق الفقرةبفقراتها ضمن المواد التي )  ٢٢(المادةتدرج 

قد  دول احياناً وال،  )٨( الفقرةبفقراتها من بينها ) ٢٢ (وبمفهوم المخالفة يجوز تعليق العمل بالمادة

و حالات طارئة تكون حقوق اللاجئين التي يتمتعون بها أنه في ظروف معينة أتأخذ في حساباتها 

مما يجعل ، بموجب القانون الدولي في خطر لان الدولة قد لاتستطيع الوفاء بصدق في التزاماتها 

  .ؤسساتها الوطنية ومصالحها الداخليةويعوق وظائف م امتثالها لالتزاماتها الدولية مستحيلاً 
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  )١(١٩٦٩فريقية للاجئين لعام اتفاقية منظمة الوحدة الأ -:ثالث المطلب ال

Organization of African Unity Refugee Convention 

ئين من خلال استقبال تعرف المجتمعات الافريقية التقليدية في تعاملها المستمر مع اللاج

بسبب الحروب والنزاعات الداخلية وحملات  ،الذين يهاجرون من اوطانهمشخاص وحماية الأ

  )٢(.الكوارث من الاحتلال العسكري والمجاعة وغيرها

وقد ،  و يتم دمجهم في مجتمعاتهم الجديدةأ ،وطانهمألى إالزمن يرجع اللاجئون  ومع مرور

لاجئين يسكنون عادة في نال تحدي مشكلة اللاجئين عناية قادة افريقيا في وقت مبكرمع ان ال

والكرامة الا انه  كان من يتمتعون بالأ وكان مستوى معاملتهم جيد الى حد ما وكانوا، المعسكرات

بالبحث عن حلول دائمة لمشاكلهم لاسيما دمجهم في  اً بوجود التزام قوي ايض هناك شعورٌ 

اطنين في بلدان اللجوء من بية ليصبحوا مو و م الاور أريكية مجتمعات التي لجؤوا اليها سواء الأالم

مم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قامت البلدان وبالتعاون مع المفوضية للأ،  )٣(خلال التجنس

واذا حصلت تغييرات جوهرية سياسية واجتماعية ، مثل أيقية باعادة توطين اللاجئين كحل الافر 

مع المفوضية لمساعدة اللاجئين واقتصادية في البلدان الاصلية قامت الدول المضيفة بالتنسيق 

  .)٤(الذين يريدون العودة طوعآ الى بلدانهم

صبحت البلدان الافريقية تدرك أفريقية وسبل حلها حديد مشاكل اللاجئين من الدول الأوعند ت

  ان النظام المعول عليه كحماية اللاجئين لايستجيب للتحديات التي تواجه افريقيا 

فريقية الخطوات اللازمة لمعالجة مشاكل اللاجئين في أفريقيا الأوعليه اتخذت منظمة الوحدة 

ظمة وقد ضمنت هذه المبادئ  في اتفاقية من، ن أبادئ التي تسترشد بها في هذا الشوتحديد الم

  ) ٥(التي اصبحت تنظم جوانب معينة  من مشاكل اللاجئين في افريقيا ١٩٦٩الوحدة الافريقية لعام 
                                           

ودخلت حيز  ١٩٦٩ايلول /١٠يا اعتمدت في قتحكم هذه الاتفاقية جوانب معينة من مشاكل اللاجئين في افري) ١(
  .١٩٧٤/حزيران / ٢٠ذ في نفاال

المدخل لدراسة القانون الدولي ، هادي نعيم المالكي . ود، ٣٣٨ص ، المصدر السابق ، عبد الفتاح مراد . د) ٢(
 . ١٥٢ -١٥١ص ، ٢٠١١، منشورات زين الحقوقية ، مكتبة السنهوري ، الطبعة الثانية ، لحقوق الانسان 

نبيل مصطفى . ود. ١٠٢ص،  المصدر السابق، حقوق الانسان في ظل العولمة ، علي يوسف الشكري . د )٣(
  .٤٠٨ص ، المصدر السابق ، ابراهيم خليل 

(4)Walter Kalen, op. cit. p 50-52.    
  . من الاتفاقية )  ٨(ينظر المادة ) ٥(

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


  والإقـليمية  عالميةدة القسرية في الاتفـاقيات المبدأ عدم الإعاالأساس القـانوني ل             اني  الفصل الث

١٦٢ 

مم تكون تكملة اقليمية لاتفاقية الأ نأفريقية كان يقصد بها ة الأان اتفاقية منظمة الوحد

وقد ساهمت فعلآ على نحو كبير في تطوير نظام حماية ، الخاصة باللاجئين  ١٩٥١المتحدة لعام 

 اللاجئين من خلال معالجة جوانب محددة من مشاكل اللاجئين في افريقيا وتنظيمها على وجه

ية اللاجئين من معالجة او حتى القليل من الاهتمام كما اتضح ذلك لم تجد في اتفاق هيالتحديد و 

في التوسع في تعريف اللاجئ الذي تبنته الاتفاقية عن ذاك الذي نصت عليه اتفاقية جنيف لعام 

١(.١٩٥١(  

ي منح صفة اللاجئ وجعلتها من اختصاص فهذه الاتفاقية الجهة التي تفصل  كما حددت

وبذلك يكون من حق الدولة مانحة الملجأ ان تقرر منح اللجوء من  ،الملجأالدول المضيفة  مانحة 

من  دن يعأ كنيم ولا سلمياً  اً نسانيإ واعتبرت هذه الاتفاقية منح حق اللجوء للاجئين عملآ )٢(عدمه 

  ) ٣(.غير ودي جانب اي دولة عملاً 

ولكنها لاتتضمن اي  ،على ذلك فالاتفاقية هنا توصي وتؤكد على منح اللجوء للاجئين وبناءً 

فضل المساعي التي أل الاعضاء في الاتفاقية استخدام التزام قانوني فعلي وانما يطلب من الدو 

تتمشى مع تشريعاتها المختلفة لاستقبال اللاجئين وضمان توطينهم عندما يكون لمخاوفهم 

  )٤(يرغبون في ذلك لا  وأصلية لدانهم الأو عندما لايكونون قادرين على العودة الى بأ،مايبررها

عادة يتعلق بمبدأ عدم الإ ما كدت اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية على طابعها الانساني فيأو 

ي شخص من احدى الدول أخضاع إ لايجوز((من انه  )٢/٣(ي المادة ففنصت  ،لقسريةا

و البقاء أعن العودة  و مايجبرهو الطرد وهأعادة و الإأء لتدابير مثل الرفض على الحدود الاعضا

  )٥()) ٢و١ف/ ١للاسباب الواردة في المادة  حريتهقليم حيث تتهدد حياته او سلامته البدنية او في ا

  

                                           
 . من الاطروحة ٤١ينظر ص   )١(
أن تحدد  المتعاقدةبموجب هذه الاتفاقية يكون من حق الدولة " من الاتفاقية على أنه )  ٦/ ١(نصت المادة  )٢(

  " . لالتجاءاللاجئ وطالب االلائحة الخاصة بكل من 
 . من الاتفاقية  ) ٢/٢(ينظر المادة  )٣(
دار المطبوعات ، )دراسة تحليلية مقارنة( حقوق الإنسان، مازن ليلو راضي . حيدر أدهم عبد الهادي ود. د) ٤(

 .٣٠٢ص ،  ٢٠٠٩، الاسكندرية ، الجامعية 
من اتفاقية )  ٢/أ/١(تتضمن تعريف اللاجئ على غرار التعريف الوارد في المادة )  ١(من المادة )  ١(الفقرة ) ٥(

 . تحتوي على تعريف أوسع للاجئ )١ (من المادة ٢والفقرة ، للاجئيناالخاصة ب ١٩٥١
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ابير مثل ي شخص لتدأالزمت الدول الاعضاء بعدم تعريض يتضح من هذه المادة ان الاتفاقية 

عنه او البقاء في اقليم  اً العودة رغم ره الىو ألطرد مما يضطأعادة الإو أرفض الدخول عند الحدود 

و أو عرقه أوحريته معرضه للخطر بسبب جنسيته معين تكون حياته وسلامته الجسدية وكرامته 

و أو لتعرض بلاده لعدوان خارجي أرائه السياسية و لآأجتماعية معينة او انتمائه الى فئة أدينه 

  )١( داخليةو لاضطرابات أالاحتلال من قبل قوة اجنبية 

ليس فقط يغطي  اً المقبول دولي  )٢/٣(عادة القسرية الذي نصت عليه المادة ومبدأ عدم الإ

 يضاعادة لكن ينطبق على الاشخاص الذين لايزالون داخل الار وعدم الإأعدم الرفض على الحدود 

  . )٢(التي يلاقون فيها الاضطهاد 

وبهذا يكون شرط عدم الاعادة القسرية فيه طابع الالزام وهو يتخطى من نواحي كثيرة احكام 

لما جاء به من تعريف واسع للاجئ مقارنة ، الخاصة باللاجئين  ١٩٥١من اتفاقية  )٣٣(المادة 

اقية فهو يحمي الافراد من الاعادة القسرية والذين لا تشملهم اتف ١٩٥١بالتعريف الوارد في اتفاقية 

وان نص ، عادة القسرية رج ضمن المنع من الإوبدهيا الرفض عند الحدود هنا يند، اللاجئين 

من )  ٣٣/٢(نص المادة  ي استثناء كما هو الحال فيأولم يرد عليه  جاء مطلقاً  )٢/٣ (المادة

  )٣(.١٩٥١اتفاقية 

ة تدرك الى حد ما من الاتفاقية المطلق يشير الى ان الدول الافريقي )٢/٣(اذن نص المادة 

بل ان هذه الدول على استعداد ، التزاماتها تجاه اللاجئين المفروضة عليها بموجب القانون الدولي 

ون من عليها لقبول اللاجئين الذين يفر  كما ذكرت منظمة العفو الدولية لتعترف بأن هناك واجباً 

وذكرت المنظمة . سباب قد تكون شخصية اب ليست قائمة على الاضظهاد بل لأسببلدانهم لأ

كانت كريمة كانت استجابة معظم البلدان الافريقية والمجتمعات تجاه المشردين  اً تاريخي(( بالنص 

                                           
  . من الاتفاقية )  ١/١/٢(ينظر المادة ) ١(

(2) J.Cricp ,No Solution in Sight : The Protected  Refugee Situation in Africa , 
UNHCR, New Issues in Refugee Research Working Paper No 75 ( Geneva Jan. 
2003).                                                                 

(3) Jean – Francois and Mc Adam, op.cit, p 10 para2.    
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مد بين اللاجئين والسكان قية السياسية والثقافية طويلة الأفريقية والروابط العر وتعكس قيم الضيافة الأ

  . )١()) المضيفين 

أنه عادة القسرية فريقية من اللاجئين ومبدأ عدم الإالدول الأ بموقف )٢(ن ويرى بعض المهتمي

فريقية لتحمل عبء رضت ضغوط على العديد من الدول الأعلى مدى السنوات القليلة الماضية ف"

ن لم تكن تشكل إ و  ،وقد اثبتت ببساطة اكثر من اللازم قضية رواندا كمثال، استضافة اللاجئين 

  ".حالة منعزلة 

ل عدد اللاجئين هلية في رواندا بوصو تتمثل في ما سببته الاضطرابات الأضية رواندا وق

هناك وكان  ،بدأ الصراع في رواندا مع المجزرة التي حصلت. ملايين لاجئ ٣الروانديين الى 

 )Tutsiالتوتسي(وكان معظمهم من  ،١٩٩٣قتيل من الروانديين عام  500,000ضحيتها مايقارب

، هلية يصاله الى الحرب الأإ و  ،الذي دفع قبائل التوتسي الى الانتقام من المجتمع الرواندي الامر

الذين ) Hutuالهوتو(شهر التي تلت الاحداث كانوا من ن من البلاد خلال الأو ن الفار و ما اللاجئأ

لاجئين وكانت جهات استقبال ال )٣(صليينالمذبحة الأينظر اليهم من قبل العديد بأنهم من مرتكبي 

، وبروندي وتنزانيا ) ن جمهورية الكونغو الديمقراطية الآ(الرئيسة في ذلك الوقت هي كلا من زائير 

ومع الحجم الهائل لتدفق اللاجئين كان من المستحيل لهذه الدول اتخاذ قرارات فردية بالنسبة لكل 

ه بما له من شخص بشأن ما اذا كان تتوفر فيه الشروط المطلوبة للجوء من جهة ومدى رضا

وخلال ذروة هذه الازمة استجابت هذه ،  OAUمتطلبات بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية 

رغم الضغوط المفروضة عليها لمواجهة  ،عقولالفعل لتدفقات اللاجئين الى حد مالبلدان الثلاثة ب

                                           
(1) Imnesty International stated point to" historically , the response of most African 

Countries and communities towards the displaced has been generous, reflecting 
African volues  of hospitality and long- standing ethnic , political and cultural links 
between refugees and host population ." Amnesty International , "African In Search 
of safety " the forcibly displaced and human rights in African <http://www. 
amnesty.org.   

(2) Robert L. Newmark " Non _ Refoulement Run Afoul : The Questionable Legality of 
Extra territorial Repatriation Programs, 71wash.U.L.Q1993,p833-850.                                                  

(3) Microsoft Encarta on Line Encyclopedia 2001 "Rwanda "2001< 
http://www.encarta.msnco.uk7.   
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اللاجئين  الى جنب مع المفوضية السامية لشؤون اً وعملت هذه الدول جنب) ١(هذه التدفقات

UNHCR  لمواجهة متطلبات اللاجئين واستيعاب حالات التدفق الجماعيMass Influx.)٢(  

عادة القسرية خلال هذه الهجرة الجماعية ث الانتهاك المحتمل لمبدأ عدم الإلكن في تنزانيا حد     

Mass exodus   ، غلقت الحكومة التنزانية حدودها بوجه مجموعة من أ ١٩٩٥ففي عام

تجدد العنف آنذاك  لاجئ فروا معظمهم من 000 ,500)(الروانديين الذين تجاوز عددهم اللاجئين

تحت  اً الذين يكونون غالبوهم  ن على الحدودغلبهم من مخيم اللاجئيأن و وهؤلاء اللاجئ

قدرت حالة طالبي أن وعللت الحكومة التنزانية موقفها بأنها سبق ) ٣( (under attack)مالهجو 

لمزيد من اللاجئين ن لقبول اوانها ببساطة غير قادرة بعد الآ ،الروانديين وقبلت استضافتهماللجوء 

 ن ــمالأ ، وربما قبل كل شيء ،المجتمع والبيئة والتوتر الاقليميعل±ء من خطر لالما يشكله هو 

  )٤(.الوطني 

بسبب فشل المجتمع الدولي في  غلاق حدودها بوجه اللاجئين كان ايضاً إن أكذلك زعمت 

قريرها ان هذه الدولة استمرت في وذكرت منظمة العفو الدولية في ت، )٥(تقديم الدعم الكافي لتنزانيا 

  . )٦(بوجه اللاجيئن الروانديين  ١٩٩٦،  ١٩٩٥ل عامي اغلاق حدودها طو إ

الى  )450,000( سرية حدث نتيجة اعادة مايقاربعادة القخر لمبدأ عدم الإآاً وخرق

ن قيامها أة في زائير وعللت الحكوم،  ١٩٩٦رواندا عام  لاجئ رواندي من زائير الى (500,000)

  )٧(نذاكآبات المدنية الموجود ة في زائير بهذا التصرف جاء بسبب الاضطرا

                                           
(1)Jessica Rodger, op.cit,p5,para24-25.   
(2)Todd Howland, Refoulement of Refugees,op.cit,p 73-78.  
(3) Roman Boed, State of Necessity as a Justification for Internationally Wrongful 

Conduct, 3 Yale Human Rights & Development Law Journal 1. 21.                                                                
(4) Robert L .Newmark , op.cit, p 845.           
(5) Amnesty International , " Amnesty International Country Report 1997: Tanzania , 

<http://www.amnesty.org.                                                                                                   
(6) Amnesty International "Human Rights Overlooked in Mass Repatriation " ,www. 

Amnesty.org. 
(7) Roman Boed, op.cit, p 23.      
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نسان وتعرضهم قلقها من احتمال انتهاك حقوق الإ عربت منظمة العفو الدولية عنأوقد 

عادة القسرية لهؤلاء اللاجئين الى رواندا الامر الذي لم تأخذه هذه الدول جة الإللاضظهاد نتي

  . )١(بالحسبان 

ن دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تجاه السياسين التي أوترى المنظمة في تقريرها 

بهذا تكون المفوضية قد و ، ذعان لهذه السياسة إو أزائير وتنزانيا هو بمثابة خضوع  اتبعها من

ن عادة هؤلاء اللاجئين الى روندا لعدم اتخاذها موقفآ تجاه سياسة هذه الدول في حيإساعدت في 

ن تتعرف المفوضية مراقب لقواعد قانون اللاجئين وحماية الا انها فشلت في أانه من المفترض 

ين من هذه الدول فكان من عادة اللاجئين الروانديإعادة القسرية في قضية دأ عدم الإتطبيق مب

 عادةن تكون هذه الإأمن  شراف المفوضية بدلاً إعادة هؤلاء الى بلادهم تحت إتتم ن أالافضل 

  .و هوى من الدول نفسها ـ على حد تعبير المنظمة ـأمحض نزوة 

مر الذي يوحى الى ان مبدأ عدم عادة الأهذه الإ تجاهالدولي فقد ظل صامتآما المجتمع أ

  . )٢(ثار سلبيةآي أن تترتب عليه أن ينتهك بدون أقسرية ممكن عادة الالإ

عضاء بعدم جاء بالزام واضح للدول الأ فريقية قدمن الاتفاقية الأ )٢/٣(ونرى ان نص المادة 

نه أ فضلاً عن، م عند الحدود ألى بلد موجود داخل اقليم الدولة و رده اأو طرده أعادة اللاجئ إ

  .علاه أوهذا يعزز الطابع الالزامي للنص ، و قيد أي استثناء أولم يرد عليه  اً جاء مطلق

  

  تفاقيات اخرىا:المطلب الرابع 

ولبيانها سنقسم هذا المطلب ، عادة القسريةقة نصت على مبدأ عدم الإتفاقيات متفر توجد ا

الثاني والفرع ، قليمي الفرع الاول نخصصه لإعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإ ،أربعة فروعلى ع

علان القاهرة حول حماية والفرع الثالث لإ،  ١٩٦٦عهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعاملل

معاهدة طالبي اللجوء البحارة لعام والفرع الرابع ل، ١٩٩٢اللاجئين والنازحين في العالم العربي لعام 

١٩٥٧ .  

  

                                           
(1) Amnesty International " Human Rights Overlooked in Mass repatriation " 

www.amnesty.org. 
(2) Todd Hawland , Refoulement  of Refugees, op.cit, p 87.     
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  .١٩٦٧لسنةشأن الملجأ الاقليمي مم المتحدة بعلان الأإ:ول الفرع الأ 

عادة القسرية على مبدأ عدم الإ قليمي تأكيداً مم المتحدة بشأن الملجأ الإعلان الأإتضمن 

ن تنصان يعلان العالمي لحقوق الانسان اللتمن الإ) ١٤-١٣(لمادتين في ذلك الى نص ا مستنداً 

عن ملجأ ي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة اليه والحق في البحث أعلى حق الفرد في مغادرة 

خضاع إلا يجوز ((لملجأ الاقليمي بقولها علان اإمن  ٣جاء هذا التأكيد في المادة و . والتمتع به 

لتدابير مثل منع الدخول  )١(من المادة  )١(ر اليهم في الفقرة المشا )١(شخاصي شخص من الأأ

و رده القسري الى أبعاده إو أقليم الذي ينشد اللجوء اليه عند الحدود او اذا كان الشخص قد دخل الا

  .  ))ن يتعرض فيها للاضطهادأية دولة يمكن أ

وان  ،علانية يشكل جوهر الإعادة القسر واستقر الفهم في ضوءهذه المادة ان مبدأ عدم الإ

قسرية قيد محدود ويقتصر على عدم عادة الالسيادة نتيجة تطبيق مبدأ عدم الإالقيد المفروض على 

  )٢(.و الاضطهادأو حريته معرضة للخطر أى بلد تكون فيه حياته المعني ال رسال الشخصإ

همية لذلك تم التركيز على الطريقة الانسب أكثر المواد أمن الاعلان  )٣(وتعد المادة 

ن المبدأ ينبغي إ و ، لواردة فيها والبدائل الممكنةومبررات الاستثناء ا، لصياغتها عند وضع الاعلان 

ي دولة اخرى قد يكون أالى  الدولة التي تم الهروب منها ولكن ايضاً ن يشير ليس فقط الى أ

  .)٣(عني معرضا فيها لخطر الاضطهادالشخص الم

ز الحيد عن لايجو "نه أت على نصالتي  )٣/٢(وفيما يتعلق بالاستثناء الوارد في المادة 

كما في حالة ، السكان ية و لحماأ، من القوميسباب قاهرة تتصل بالألا لأإالمبدأ السالف الذكر 

للدولة  اً من القومي مبرر شارة الى الأكن هناك خلاف حول الإلم يف". شخاص بأعداد ضخمةتدفق الأ

حماية "راء بشأن ادراج عبارة باينت الآعادة القسرية بينما تلإن تحيد عن تطبيق مبدأ عدم اعلى أ

من  واقترحوا بدلاً  -علاند الإعلى حد تعبير واضعي بنو  - ) فضفاضة(كون هذه العبارة " السكان

  .)٤(شارة الى حالات التدفق الجماعيذلك الإ

                                           
من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومنهم  ١٤هؤلاء الاشخاص هم الذين يحق لهم الاحتجاج  بالمادة ) ١(

  .المكافحون ضد الاستعمار
(2) Good win-Gil &Mc Adam J .The Refugee in International law, op. cit, p5.         

  .٣٦٨ص   ٢٠٠٥القاهرة  ، دار النهضة العربية ، القانون الدولي العام ، ابراهيم محمد العناني .د) ٣(
(4)Good win-Gil &Mc Adam J .The Refugee in International law, op. cit, p7.         
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خرى محتملة للاستثناء من أي مبررات أدراج إعلان عدم وقرر الفريق العامل على وضع الإ

فضلا عن قابليتها ، ) فضفاضة ومبهمة بشكل خطير (نهاأبارة النظام العام التي وصفوها بقبيل ع

في البلدان التي تأخذ بنظام القانون العرفي وتلك التي تأخذ بنظام القانون للتأويل بشكل مختلف 

  .المدني

، " ل حماية السكانمن اج"وكما يلي أيقي يسمح باستثناء واحد من المبدتفق على نص توفاو 

فريق العمل ساد شعور بأن هذه  وعلى حد تعبير ،شخاصعداد كبيرة من الأأما في حالة تدفق أ

كما انها تشير الى وجوب اللجوء لهذا الاستثناء فقط في  مفرطاً  د الاستثناء تقييداً العبارة لاتقي

  )١(.الحلاات التي تنطوي على خطورة بالغة

فضل بكثير من أعلان جاءت من هذا الإ )٣/١(ن صياغة المادة أ)٢(ويرى بعض الفقه

  - :ذلك من ناحيتين ١٩٥١من اتفاقية  )٣٣/١(صياغة المادة 

لئك و أو  ،توفر حماية للاجئين بصورة عامة الموجودين منهم داخل اقليم الدولة نهاأ: ولىالأ

ية عادة القسر أ عدم الإخذ بالتفسير الواسع لمبدأعلان الملجأ الاقليمي اف، الذين مازالوا عند الحدود

كان هؤلا اللاجئون موجودين عادتهم الى دولة الاضطهاد سواء إ وأالذي لايميز في طرد اللاجئين 

ن تلزم بالتفسير الضيق للمبدأ حي ١٩٥١خذت اتفاقية أفي حين ، م عند الحدودأقليم الدولة إاخل د

قليمها دون من يكونوا على إداخل عادة للاجئين الموجودين فعلا و الإأالدول بموجبه بعدم الطرد 

  .الحدود

نه التزام يقع أعلى نحو يبين  ١٩٥١غ في اتفاقية عادة القسرية صين مبدأ عدم الإأ: الثانية

ن هذا أعلان بشكل يوحي الى نه صيغ في الإأفي حين ، طراف في المعاهدةعلى عاتق الدول الأ

التي " ي شخصأ"جئين ويفهم ذلك من عبارة فراد اللانه حق من حقوق الأأالمبدأ اقرب مايكون الى 

  .)٣/١ (وردت في المادة

ن يضفي على مبدأ أراد أالملجاٍ الاقليمي ن أمم المتحدة بشعلان الأإن أنخلص الى القول 

شخاص وهم التي تتمتع بها فئة معينة من الأ نسانعادة القسرية سمة حق من حقوق الإعدم الإ

بالتالي تستطيع و  ،يفرض على الدول بموجب اتفاقية معينة وليس التزاماً  ،اللجوء ون وطالبجئو اللا

                                           
(1)Walter Kalin.Op.cit p 74  . 

  .٢٥٦ص ، المصدر السابق ، برهان امر االله.د )٢(
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عادة نسان على مبدأ عدم الإمن حقوق الإضفاء صفة حق إف، سباب معينة هذه الدول خرقه لأ

  . كثر مما لو كان التزاما أالقسرية يعطيه قوة 

وخارجها عند أوء الموجودين داخل اقليم الدولة ويتمتع بهذا الحق كل اللاجئين وطالبي اللج

ن تحيد أيجوز للدول ولا، الحدود ينتظرون السماح لهم من الجهات المعنية بدخول الدولة المضيفة 

حالات جل حماية السكان سيما في أو من أمن القومي تتعلق بالأ سباب قاهرةن هذا المبدأ الا لأع

ا بان الزمته )٣/٣(ذا اضطرت الدولة الى الحيد عن هذا المبدأ فالمادة إ و . التدفق الجماعي للاجئين

تساعده في خرى أو أد فرصة الحصول على ملجأ في دولة و الر أتمنح الشخص المعني بالطرد 

  .مني طريقة لتوفر له الملاذ الآأو تساعده بأالحصول على ملجأ مؤقت 

  

  )١( ١٩٦٦العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام:الفرع الثاني 

International Convention Civil and Political Rights (ICCPR)   

ة والامن والسلامة الحيا تضمن هذا العهد مجموعة من حقوق الانسان الشخصية كالحق في

مام القضاء أكد على المساواة أو المعاملة القاسية و أنسان للتعذيب إي أخضاع إوعدم  ،الشخصية

وفي الحصول على  ،وحق التمتع بحرية الفكر والضمير والديانة والحق في الترشيح للانتخابات

 حكامه بما يتعارض مع الأام الواردة فيحكي حكم من الأأوحظر العهد تفسير ، خدمات العامةال

مواد تنظيمية  يضاً أوتضمن ، ساتير وكالاتها المتخصصةو في دأ، مم المتحدةالواردة في ميثاق الأ

  )٢(.يداعهإتنفيذ العهد وسريانه وطرق  تتناول

                                           
كانون /١٦المؤرخ في ٢٢٠٠اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار من الجمعية العامة ) ١(

 ٥٣يتألف من ديباجة و، منه ٤٩طبقا للمادة  ١٩٧٦/اذار/٢٣ودخل حيز النفاذفي  ١٩٦٦ديسمبر /الاول
لعهد الخاص وصادق العراق على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وا.مادة موزعة على ستة اقسام

في  ٩٢٧المنشور في الوقائع العراقية عدد  ١٩٧٠سنة ١٩٣بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقانون رقم 
٧/١٠/١٩٧٠. 

الرقابة الدولية على ، عبد الرحيم محمد الكاشف . ود .٢٤٦ص، المصدر السابق ، جبار صابر طه . د) ٢(
ــ ١٤٣ص، ٢٠٠٣، القاهرة ، دار النهضة العربية ، اسية تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي ــ

١٤٤ . 
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) ولالجيل الأ(ياسية في هذا العهد اسمطلق فقهاء القانون على هذه الحقوق المدنية والسأوقد 

  )١(.ساسية يسعى البشر للحصول عليها والتمتع بهاأنها حقوق وحريات لأنسان لحقوق الإ

وقد فشلت محاولات ترسيخ ، حكام خاصة بحق اللجوء أن هذا العهد لا يتضمن أالا 

ن تقوض أحكام يمكن ن مثل هذه الأأب المخاوف من ضمانات خاصة لطالبي اللجوء بسب

ي فرد أخضاع إلا يجوز ((التي نصت على منه  )٧(سوى المادة )٢(.التصديق على هذا العهد

نه لا يجوز إوعلى وجه الخصوص ف، و مهينةأنسانية إو غير أملة قاسية او معأو لعقوبة أللتعذيب 

  )).و العلميةأبية ي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطأخضاع إ

الاتفاقية من ) ٣(علاه جاء شبيها بالحظر الوارد في المادة أ )٧(والحظر الوارد في المادة 

و تسليم أو طرد أالمادة في حالات معينة رفض هذه نسان حيث تحظر بية لحقوق الإو ور الأ

ا حقوق و تنتهك فيهأ ي دولة يكونون فيها مضطهدين سياسياً شخاص لأاللاجئين وغيرهم من الأ

  )٣(.خرىسياسية الأالانسان الأ

و أ و لاجئاً أ عادياً  فرداً  ي فرد سواء كانأو تعريض أخضاع إمن العهد حظرت  )٧(والمادة

قد يأتي نتيجة  فعاللهذه الأ ضوهذا التعر ، العقوبة  وأ انسانيةو المعاملة اللإأطالب لجوء للتعذيب 

نها معتادة على إو أنتهك حقوق الانسان الى دولة ته و تسليمأ هو طردأ عادة الشخص المعنيإ

  .ساليبممارسة هذه الأ

طراف لزم الدول الأأنه ألا إحكام خاصة باللجوء واللاجئين أوهذا العهد وان لم ينص على 

و الخاضعين أقليم الدولة إفراد كافة الموجودين في ترام الحقوق المقررة في العهد للأفيه بضمان واح

  )٤(.ي سببولأ لولايتها القضائية دون تمييز من اي نوع

على الالتزام ٣١العام رقم  نسان في تعليقهادت عليه اللجنة المعنية بحقوق الإكأ وهذا ما

طراف بموجب المادة يطلب من الدول الأ" : طراف بقولهاالدول الأ لىالقانوني العام المفروض ع

                                           
، القاهرة ، دار النهضة العربية ، حماية حقوق الانسان في إطار الامم المتحدة، عصام محمد أحمد زناتي  .د) ١(

  .٩٦ص ، ١٩٩٨
الطبعة ، ثائق  العالمية المجلد الاول الو ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، محمود شريف سبيوني .د) ٢(

  .وما بعدها ٧٩ص ٢٠٠٦القاهرة ، دار الشروق ، الثالثة 
(3)Walter Kalin, op.cit, p 159 . 

  .من الاتفاقية ٢/١ينظر نص المادة  )٤(
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شخاص الذين قد يوجدون في حقوق الواردة في العهد لجميع  الأمن العهد احترام وضمان ال )٢/١(

لطرف ن الدولة اأوهذا يعني  ، )١("اراضيها وعلى جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها القضائية

و أي شخص يخضع لسلطتها المنصوص عليها في العهد لأن تحترم وتكفل الحقوق أيجب 

  .راضي الدولة الطرفأداخل  موجوداً  حتى لو لم يكن، سيطرتها الفعلية

ن و ن يتمتع بها الموجودأنسان التي يجب ل الاطراف بضمان واحترام حقوق الإذن تلتزم الدو إ

شكال المحافظة على هذه الحقوق عدم أومن ، ن لسلطاتها القضائية و راضيها او الخاضعأعلى 

الى الدول التي قد عادتهم إو المعاملة اللاأنسانية من خلال أشخاص الى التعذيب تعريض الأ

  )٢(.اليها و طردهمأ نتهاكاتيتعرضون فيها لمثل هذه الا

نسانية إو اللاأو العقوبة القاسية أالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اذن تحظر  )٧(فالمادة 

  )٣(.م بها الدول الاطراف في العهدن يؤدي اليها من ممارسات تقو أو المهينة وكل ما من شأنه أ

بعاد متوافقة مع المتطلبات إجراءات إمن العهد  )١٣(وفي نفس الوقت تضمن المادة

لة التي تضطهده عادة القسرية للدو سبابه ضد الإأن يقدم ئ لأدستورية مما يعطي الفرصة للاجال

 قليم دولة طرف في هذا العهد الا تنفيذاً إالاجنبي المقيم بصفة قانونية في بعاد إلا يجوز ((بقولها 

من عرض ، الوطني خلاف ذلكمن مالم تحتم دواعي الأ، وبعد تمكينهلقرار اتخذ وفق القانون 

و أى من تعينه و علأن عرض قضيته على السلطة المختصة بعاده ومإسباب المؤيدة لعدم الأ

  )).مامهمأو أمامها أومن توكيل من يمثله ، لذلك تعينهم خصيصاً 

بعاد الاجنبي المقيم بصفة قانونية في اقليم الدولة إصل عدم جواز هذه المادة فأن الأ بموجب

 بعاد قد اتخذ من الجهات المختصة ووفقاً يجوز ذلك اذا كان قرار الإ الطرف في العهد لكن استثناءاً 

قدم دفوعه التي  تؤيد خشيته  ن يأللشخص المعني  )١٣(جازت المادة أالا انه رغم ذلك ، للقانون

                                           
(1) Human Rights Committee in General Comment No 31 on the Nature of the 

General legal obligation on states parties to the Covenant, U.N.Doc, 
CCPR\C\21\Rev.1\Add 13,26 may 2004 para 10-12  

(2)Wouters, K. International legal for the Protection from Refoulement (Antwerp, 
Oxford, Portland: Inter sentia, 2009, p359-                     

(3)Human Rights Committee in its General Comment No 20: Article 7(prohibition of 
torture, or other cruel , in human or degrading treatment or punishment) 10 March 
1992 , U.N.Doc. HRI\ GEN\1\Rev. 7 para9. 
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وعرض قضيته على الجهات المختصة ، نسان إو تنتهك حقوقه كأ بعاده الى دولة قد تضطهدهإمن 

من مالم تستلزم دواعي الحفاظ على الأهذا كله . التي لها الحق في الفصل في مثل هكذا دعاوى 

  )١(.بعادهإدعائه وبالتالي إو دفوعه المؤيدة لصحة أسبابه أالوطني منعه من تقديم 

نية والسياسية قد حظرت حقوق المدمن العهد الخاص بال )٧(ن المادة أنخلص الى القول 

ذا كان إالعقوبة القاسية سيما  وأ اللاأنسانية المعاملة وأرد للتعذيب ي فأو تعريض أخضاع إ

نسان وتمارس هذه و سلم الى دولة تنتهك حقوق الإأو طرد أ عيدأذا إ نتهاكاتسيتعرض لهذه الإ

الممارسات التي تؤدي الى  عادة القسرية كممارسة منالإ حظرت ضمناً ) ٧(ن المادة إي أ. فعالالأ

  .نسانيةإو المعاملة اللاأتعذيب تعريض الشخص لل

  

  )٢( ١٩٩٢علان القاهرة حول حماية اللاجئين والنازحين في العالم العربي لعام إ: لثالث االفرع 

وجاء في . نسانية المتأصلة في التقاليد والقيم العربيةعلان على مبادئ اللجوء الإكد هذا الإأ

و أوعدم جواز رد اللاجئ عند الحدود عادة القسرية همية مبدأ عدم الإأمنه التأكيد على  )٢ (المادة

قاعدة  أعتبار هذا المبدإو حريته من الخطر بأالبلد الذي يخشى فيه على حياته  عادته قسرأ الىإ

المعاهدات فالقاعدة نا لقانون من اتفاقية في)  ٥٣ (ووفقآ المادة، من قواعد القانون الدولي العام  ةمر آ

يجوز مرة لاآماعة الدولية في مجموعها كقاعدة تلك المقبولة والمعترف بها من قبل الج((مرة هي الآ

و تعديلها الا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي أيمكن تغييرها و التحلل منها ولاأالاخلال بها 

اذا ظهرت قاعدة ((بأنه الاتفاقية س من نف )٦٤(كذلك نصت المادة )). العامة لها ذات الصفة 

  . ))دة تصبح  باطلة وينتهي العمل بهامرة تتعارض مع هذه القاعآ

و استثناء يرد على مبدأ عدم أي قيد أنها جاءت خالية من إالسابقة نجد ) ٢( ومن نص المادة

 ١٩٥١تفاقية من ا)  ٣٣/٢ ( و الاستثناءات التي نصت عليها المادةأعادة القسرية كتلك القيود الإ

يقية لحقوق فر من الاتفاقية الأ)  ٢/٣ (وبهذا تكون هذه المادة  مشابهة للمادة ،الخاصة  باللاجئين

  )٣(.١٩٦٩نسان لعام الإ

                                           
(1)Wouters, K. op. cit , P377-381. 

  .www.lasportal.org\wps\wcm\connect\efa5860049.c:  هذا الاعلان منشورعلى الموقع )٢(

  .٢٢٨ص ، المصدر السابق. ديب سلامة أ يمنأ )٣(
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خبراء العرب ولا يحمل علان صادر عن مجموعة من الإن تكون مجرد أوهذه الوثيقة لا تعدو 

  .ي قيمة الزامية على الصعيد الدوليأفي ثناياه 

شارة الى من الإ وضاع اللاجئين في الدول العربية قد خلت تماماً أاما الاتفاقية العربية لتنظيم 

 )٣٢(بأسلوب مشابه لنص المادة  )٨(واكتفت بالنص على موضوع الطرد في المادة، هذا المبدأ 

أ بد من ايراد نص خاص بمبديحسب على هذه الاتفاقية فلا اً وهذا يعد قصور ، ١٩٥١من اتفاقية 

  )١(.فاقية لم تدخل حيز النفاذ بعدن هذه الاتإعادة القسرية فيها سيما عدم الإ

الختامي للمؤتمر الدولي عادة القسرية فقد أكد البيان همية مبدأ عدم الإخر ولأآومن جانب 

هذا المبدأ كمبدأ من المبادئ  حترامإعلى ضرورة  )٢( ١٩٦٨نسان الذي عقد في طهران لحقوق الإ

الخاصة  ١٩٥١نسان كما نصت عليه اتفاقية لتي يعول عليها في حماية حقوق الإساسية االأ

  .١٩٦٧باللاجئين المعدلة ببروتوكول

  

  . ١٩٥٧معاهدة طالبي اللجوء البحارة لعام  :الفرع الرابع 

 ن اصبحواتفاقية الخاصة بالبحارة الاحتياجات الخاصة للبحارة الذيمن الا) ١٠(تراعي المادة 

 ي بحار لاجئ على البقاء على متن سفينة متجهة الى ميناء فيأ اجبار لاجئين وبموجبها لايجوز

و الانتماء الى فئة أو الجنسية أو الدين أسباب تتعلق بالعرق الدولة التي يخشى مطاردتها له لأ

اتفاقية من  )٣٣(الى المادة  وصيغت هذه المادة استناداً ، رائه السياسيةلآ وأجتماعية معينة إ

ي بلد أحق اللجوء في  الخاصة باللاجئين فهي تحمي البحارة الملاحقين الذين لم يتم منحهم ١٩٥١

وبالتالي يتوجب عليهم البقاء على متن السفينة التي قد تتجه بهم الى البلد الذي يخشون اضطهادهم 

  )٣(.فيه

ن المتسللين، ويتباين العرف ولا توجد اتفاقية دولية ملزمة تتعلق بملتمسي اللجوء من المسافري

المتبع بشأنهم تبايناً واسعاً ، إلا إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ترى أنهم حيثما يكون ممكناً 

                                           
 .١٩٧المصدر السابق ص ، عليالصرابي يحيى  .د، في ذلك يراجع.صادق أي دولة عربية عليها لحد الانتلم  )١(
ونتج عنه   ١٩٦٨لعام  ايار/١٣ - نيسان /٢٢نسان في طهران للفترة من مر الدولي لحقوق الإتانعقد المؤ  )٢(

مكتبة حقوق ، منشور على موقع جامعة منيسوتا.  ١٩٦٨/ايار/١٣في  رسمياً  علن عنهأاعلان طهران الذي 
  .  .www1.umn.eduالانسان 

(3) Walter Kalin , op.cit. p47. 
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ينبغي أن يسمح للمسافرين المتسللين بالنزول في أول ميناء تعرج عليه السفينة حيث قد يتقرر 

وإذا لم تسمح دولة الميناء للمسافر المتسلل النظر في طلب لجوئهم من جانب السلطات المحلية ، 

وكان الميناء التالي الذي ستعرج عليه السفينة في دولة تتعرض فيها حياة  ،بالنزول من السفينة

وفي هذه الحالات . فإن هذا الإجراء يرقى إلى درجة الإعادة القسرية  ،المسافر المتسلل للخطر

يحاول مسؤولو المفوضية ترتيب لقاء مع ملتمسي اللجوء على ظهر السفينة ، وإذا ما تبين أنه 

  .  )١(لاجئ فإنهم يعملون على مساعدته في إيجاد حل دائم 

نه أصة باللاجئين قد نصت على الخا ١٩٥١من اتفاقية ) ١١(ن المادةأ الى وتجدر الاشارة

، في حالة اللاجئين العاملين بصورة نظامية كأعضاء في طاقم سفينة  ترفع علم دولة متعاقدة "

تزويدهم بوثائق رضها و أانية السماح لهم بالاستقرار على تنظر تلك الدولة بعين العطف في امك

  "خرآرهم في بلد ها بغية تسهيل استقرارضأو في قبولهم بصورة مؤقتة على أسفر 

شخاص الذين يتصفون بصفة لاجئين ويعملون من هذه المادة انها تطرقت الى الأويتضح 

لكن ، على متن سفينة ما وهذه السفينة وان كانت تعد كأجزاء من تراب البلد التي تحمل علمها

من ، الاتفاقية دة في فوق تراب تلك الدول المتعاق ن قانونياً ييمكن اعتبارهم بالضرورة مقيمهؤلاء لا

طراف فقط ببذل جهدها  لتوفير اقامة مؤقتة لهم وتأمين ن هذه المادة تلزم الدول الأإجهة اخرى ف

طراف ن الدول الأأبمعنى ، )٢(في دولة اخرى آمناً  و ملاذاً أ راً وثائق السفر حتى يجدوا لهم مستق

و وثائق سفر اذا كان لديها أ منح هؤلاء اللاجئين اقامة مؤقتةليست ملزمة بموجب هذه الاتفاقية ب

فلا تتضمن المادة ، و جدية تستدعي رفض اقامتهم المؤقتة ومنحهم وثائق سفرأسباب معقولة أ

ول لزام وانما تضمنت فقط التماس من الدو عبارة تفيد معنى الإأي نص أ سالفة الذكر )١١(

و أقامة مؤقتة إقرار منحهم الفئة من اللاجئين ف طراف بأن تنظر بعين العطف والشفقة على هذهالأ

  .وثائق سفر يعود الى السلطة التقديرية للجهات المختصة بهذا الشأن

المعنى الواسع لمبدأ  بالوثائق التي نصت صراحة على نه عملاً أمما سبق نخلص الى القول 

الى دولة الاضطهاد سواء كان هذا اللاجئ  اً ن تعيد لاجئأيجوز للدولة عادة القسرية فأنه لاعدم الإ

و خارجه عند الحدود ففي كلتا الحالتين لايجوز للدولة المعنية ان تتخذ أقليم الدولة  إداخل  موجوداً 

                                           
(1) Ibid . P 48 . 

  ٢٢٤ص، المصدر السابق ، عبد الحميد والي . د )٢(
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الى دولة  من شأنها اجباره على العودةتدابير و أ ئ الموجود داخل اقليمها اجراءاتضد اللاج

و ألمعتاد الذي قد تتهدد فيه حياته و مكان اقامته اأة خيرة دولته الاصليالاضطهاد سواء كانت الأ

، انتمائه الاجتماعيو أنتمائه السياسي إو أو جنسيته أو دينه أ وتتعرض للخطر بسبب عرقهأحريته 

دود اجراءات مثل ن تتخذ ضد طالب اللجوء الموجود خارج اقليمها عند الحأيجوز للدولة كما انه لا

قليم الذي تتعرض فيه حيث يضطر معها الى العودة الى الإدود بو اغلاق الحأمنعه من الدخول 

  .الآنف ذكرها سبابو حريته للخطر للأأحياته 

القسرية ولم تجز  عادةباحترام مبدأ عدم الإ طراف فيهالزمت هذه الوثائق الدول الأأكما 

طوارئ أو  ،حرب حالةأو  ،ة ظروف طارئ –حوال ي حال من الأأوخرقه تحت أالخروج عليه 

وثائق من لتؤكد هذه ال، و استثناء أي قيد أفيها وبدون  عادة القسرية جاء مطلقاً فحظر الإ - عامة

دولي العرفي وبالتالي تلتزم به  من القانون ال جزءاً  دعادة القسرية بات يعجانبها بأن مبدأ عدم الإ

  .ي دولة بغض النظر عن ارتباطها بأي نص اتفاقيأ
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  ثـــــالـل الثــــصـالف

ادة  ــــــة مبدأ عدم الإعــــعلاق

  رية  ـــــالقس

  رىــــــخأ  مفـاهيـــم قـانونيــــةب
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الدولي منصوص عليها في القانون  خرىمفاهيم قانونية أعادة القسرية بيرتبط مبدأ عدم الإ

والتي تلتزم الدول بتطبيقها في العلاقات الدولية، ولتوضيح هذا الارتباط ومدى تأثيره في تنفيذ الدول 

ول علاقة مبدأ عدم ى ثلاث مباحث، نبين في المبحث الأعللالتزاماتها الدولية سنقسم هذا الفصل 

 مفهومعادة القسرية بعدم الإ ث الثاني نبين علاقة مبدأ، وفي المبحلإبعادا فهومعادة القسرية بمالإ

بمكافحة الجرائم الخطرة   بمفهوم  عادة القسريةالثالث نبين علاقة مبدأ عدم الإالتسليم، وفي المبحث 

  .) الإرهاب(

  

  المبحث الاول

  الإبعادمفهوم و  القسرية الإعادةعدم 

المعمول بها في  من المفاهيم والمبادئ عادة القسريةعدم الإمبدأ و  لإبعادافهوم من م يعد كلٌ 

نهما يختلفان ألا إالدولي ورغم هذا التماثل بينهما قرها القانون أعلاقات الدولية بين الدول والتي ال

 الأوللى مطلبين المطلب عولبيان ذلك يقتضي تقسيم المبحث  حياناً في التطبيق العملي للدول،أ

  .عادة القسريةعدم الإمبدأ جئين و اللا لإبعادبصورة عامة والمطلب الثاني  لإبعادمفهوم النخصصه 

  لإبعادامفهوم : ول المطلب الأ 
قيم فيها، وسوف نقسم قليم الدولة الذي يإلى الخروج من إ بالأجنبيجراء يؤدي إ لإبعادن اإ

ول والفرع الثاني نخصصه لتمييز في الفرع الأ لإبعادلى ثلاثة فروع نتناول تعريف اعهذا المطلب 

  .لإبعادسباب اأتدابير والفرع الثالث نبحث فيه  وأجراءات إعما يشتبه به من  لإبعادا

  لإبعادتعريف ا: ول الفرع الأ 
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رضها بصفة مشروعة أالمقيمين على  الأجانبمن  فرادأعدة و أهو قرار تصدره الدولة ضد فرداً 

  .)١(الاقتضاءكراههم على ذلك عند إ رة الخروج منها خلال مدة محددة و نذارهم بضرو إيتضمن 

من الاجانب  إبعادهبعاد من ترى إنون الدولي يخول الدولة الحق في ان المبدأ العام في القا

و دائمة، فالدولة التي يقيم أعادية  إقامةالمبعد من المقيمين عن اقليمها، سواء كان الاجنبي 

يرغب في  الضيف الذي لم يعد ن يبعدألمضيف هي دولة مضيفة، ول إقليمهاجنبي على الأ

  .)٢(ضيافته

ا في البقاء يستند الى حقه لإبعادن حق الدولة في اأ) ٣(ويؤكد فقه القانون الدولي الخاص

قليمها اذا كان في ذلك مايهدد إي شخص من دخول أن تمنع أن للدولة أوصيانة النفس، فكما 

بعاد إعليها، ف بي يكون في وجوده خطراً جنأي أقليمها إن تبعد عن أمنها وسلامتها، لها كذلك أ

بما لها من داري ضبطي بحت تتخذه الدولة إتوقعها الدولة عليه بل هو اجراء ليس عقوبة  الأجنبي

  .)٤(منها وسلامتهاأولاية في الحفاظ على 

وفقاً  ليمهاإقعن  نبيالأجعاد بإن للدولة حق في أي قد اتفق على واذا كان فقه القانون الدول

. انهم اختلفوا حول المدى الذي تستطيع الدولة بموجبه التمتع بهذا الحق إلاالقانون الدولي،  لإحكام

بعاد إيكون للدولة الحرية المطلقة في  ن هذا الحق مطلق وبمقتضاهأإلى  )٥(فذهب جانب منهم 

 نأ إلى )٦(الأخرقليمها وفقاً للشروط المحددة في قوانينها الداخلية وذهب البعض إجنبي من الأ

                                           
ول، دار النهضة العربية، القاهرة، الشخص الطبيعي، الجزء الأ محمد الروبي، مركز الاجانب، مركز. د) ١(

دار النهضة ، ول الجزء الأ، الدولي الخاص القانون الوسيط في ، فؤاد رياض . ود  .٢٣٧، ص٢٠٠١
  . ٤١١ص ، ١٩٩٢، القاهرة، العربية 

  

  . هو كل شخص لاتتوفر فيه الشروط اللازمة للتمتع بجنسية الدولة: الاجنبي) ٢(
عادل محمد خير، الاجنبي وحقوق الانسان في قانون حقوق الانسان الدولي والقانون الانساني الدولي، الطبعة . د

  .، ص٢٠٠٥ الاولى،
  .٤٤٣، ص٢٠٠٧صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية ، القاهرة، . د) ٣(
دار النهضة العربية، ، الطبعة الخامسة فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في الجنسية ومركز الاجانب، . د) ٤(

  .٣٥٦، ص١٩٨٨القاهرة، ،
- ١٦٤ص ، ١٩٨١، دار الافاق الجديدة ، حقوق الاجانب في القانون العراقي ، د صالح عبد الزهرة الحسون  )٤(

١٦٧  (  
دار النهضة العربية ، مركز الاجانب وتنازع القوانين ، القانون الدولي الخاص ،  إبراهيمأحمد  إبراهيم. د ٦)(

 ١١٩ص ، ١٩٩٢
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١٧٨ 

ءً على سباب عادلة بناأوجدت  إذا إلا إبعادهيجوز  الدولة ولا إقليمفي  الإقامةالحق في  للأجنبي

تعكير صفو  جنبي متى كان سبباً فيبعاد الأإ للدولة الحق في نأ )١(نو ويرى آخر . قرار من القضاء

جانب الأ دبعاإطلاق حقها في إي حالة الحرب يجب ذا كانت الدولة فإو أمن والنظام العام صفو الأ

  .أمنهاالكفيلة لتأمين  الإجراءاتن يترك لها الحرية الكاملة في اتخاذ أو شرط ويجب أبدون قيد 

معنيين وقد يكون موقعاً ضد  أجانبعدة  أوجنبي أ قد يكون فردياً يتخذ بحق لإبعادوقرار ا

و أالجماعي وذلك عند نشوب حرب  لإبعادوهو مايطلق عليه ا الأجانبمجموعة كبيرة من 

و في وجود طائفة معينة أجنبي ب في ذلك انه قد يكون في وجود الأاضطرابات داخل الدولة والسب

و يهدد نظامها أو في الخارج أفي الداخل من الدولة أقليم الدولة خطر يمس إجانب على من الأ

  .)٢(و الاجتماعيأو السياسي أالاقتصادي 

 ١٩٧٨لسنة  ١١٨العراقي النافذ رقم جانب قامة الأإمن قانون  )١/١٠(وعرفت المادة 

جنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة أطلب السلطة المختصة من (بأنه  لإبعادا )٣(المعدل

  ).مشروعة الخروج منها

بعاد إيجوز بمعنى انه لا الأجنبيلا ضد إيتخذ قرار لا لإبعادا نأويتضح من هذا التعريف 

بات الدولة ذلك لان من واج ،راقية التي يحملون جنسيتهاراضي الدولة العأالمواطنين العراقيين من 

 ن تعمل الدولة على تحقيق المصلحة العامةأفيكون من غير المنطقي ، تحقيق مصالح مواطنيها

بعاد الدولة إارهم، لذلك سادت قاعدة عدم جواز بعادهم عن ديألمواطنيها في الوقت الذي تقوم ب

  .)٤(لمواطنيها في جميع دول العالم

كل من لايحمل جنسيتها من  إلىي دولة أجنبي من وجهة نظر ينصرف مصطلح الأو 

بأنه  الأجنبيالعراقي  الإقامةوعرف قانون . )٥(الطبيعيين والمعنويين والسفن والطائرات الأشخاص

                                           
  . ٤٤٥ص ، المصدر أعلاه ، صلاح الدين عامر ) ١(
من، مجلة الفكر الشرطي، تصدر وموجبات الأ جانب بين سيادة الدولةبعاد الأإحسني درويش عبد الحميد، . د) ٢(

عن مركز بحوث شرطة الشارقة، دولة الامارات العربية المتحدة، المجلد الثالث، العدد الاول، حزيران، 
جانب في القانون الدولي المعاصر والتشريع المصري الأ، ود عادل محمد خير. ٢٣٩، ٢٣٧ص، ١٩٩٤

  . ١٥٣ص ، ١٩٩٥، دار النهضة العربية ، مقارنا بالشريعة 
  .٢٤/٧/١٩٧٨في  ٢٦٦٥نشر هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد ) ٣(
  .ثانياً /٤٤في المادة  ٢٠٠٥رسخت هذه القاعدة في دستور جمهورية العراق لسنة ) ٤(
 .٨د الزهرة الحسون، المصدر السابق، صصالح عب. د) ٥(
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١٧٩ 

ن كل فرد لايحمل الجنسية العراقية يكون محلاً إوعليه ف. )١()) يتمتع بالجنسية العراقية كل من لا( (

  . لإبعادل

من المسلم به ان لكل دولة الحق في وضع القواعد المنظمة لمركز الاجانب المقيمين على اقليمها  

بشرط عدم الاخلال باي من قواعد القانون الدولي العام المرتبطة بحقوق الانسان او تلك المبينة 

فرض حظر شامل على  للحد الادنى الواجب الالتزام به في مجال معاملة الاجانب، ولايسوغ للدولة

دخول الاجانب وان جاز لها تقييد دخولهم بما تراه من قيود غايتها ضمان امنها الداخلي او حماية 

  .)٢(مواطنيها

  

  جراءات وتدابير إعما يشتبه به من  لإبعادتمييز ا: الفرع الثاني 
، ومن هذه لإبعادثرها مع اأو في أدابير التي قد تختلط في مدلولها جراءات والتثمة بعض الإ

وتسليم المجرمين ونميز  لإبعادخراج ولذلك سوف نميز بين اراءات تسليم المجرمين والنفي والإجالإ

  .والإخراج لإبعادبين ا  خيراً أوالنفي و  لإبعادبين ا

  وتسليم المجرمين لإبعادالتمييز بين ا:أولا 
 ،رسال شخص متهم بجنايةإجراء الذي تستطيع به الدولة و الإأتسليم المجرمين هو التصرف 

و تنفيذ ألى الدولة التي لها حق محاكمته إ ، او جنحة صادرة بحقه حكماً من محكمة مختصة

جراء اقتضته ضرورة مكافحة الجريمة في كل مكان والتعاون على معاقبة وهذا الإ. الحكم عليه

  .)٣(مرتكبيها

  :تية عن تسليم المجرمين في النواحي الآلإبعادويختلف ا

                                           
  .من قانون اقامة الاجانب ٦/المادة الاولى) ١(
في القانون العراقي، الطبعة الثانية، المطبعة العربية، بيروت،  الأجانبياسين السيد طاهر الياسري، مركز ) ٢(

  .١٤٩، ص٢٠١١لبنان، 
  .١٢٧، ص١٩٧٢، مطبعة دار السلام، بغداد، جابر ابراهيم الراوي، مبادئ القانون الدولي الخاص. د) ٣(
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١٨٠ 

عد حق اختيار الجهة التي يُبعد اليها، وقد نُص على هذه القاعدة يترك للمب لإبعادا في .١

 ١٨٩٢يلول أمنعقد في جنيف بتاريخ التاسع من مجمع القانون الدولي في اجتماعه ال

 .)١(لإبعادوالذي تم فيه وضع مشروع اتفاق دولي لتنظيم ا
 

وتسليم المجرمين اذ يتم في الاجراء الاخير  لإبعادوهذه القاعدة تمثل فارقاً جوهرياً بين ا

الى الدولة طالبة التسليم دون ان يكون للشخص المطلوب تسليمه اي رأي  صتسليم الشخ

  .)٢(في هذا الشأن

و يسري عليها أقليم الدولة إجنبي ووقعت في جل جريمة ارتكبها الأأمن  لإبعاديتخذ اجراء ا .٢

جل جريمة ارتكبت خارج اقليم أجراء التسليم من إسبب في حين يتخذ  لأيقانونها الوطني 

  .)٣(الدولة المطلوب منها التسليم

يحمي بالدرجة  لأنه، أخرىجراء تتخذه الدولة لمصلحتها وبدون طلب من جهة إ لإبعادا إن .٣

جراء يتخذ وفق إما التسليم فأنه أقليمها إجنبي على منها وكيانها من خطر وجود الأأ الأولى

و لمصلحة مكافحة أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل أو اتفاقية دولية نافذة المفعول أمعاهدة 

 .)٤(الجريمة الدولية ومصلحة الدولة طالبة التسليم

كثر أو أيم فيتم بموجب اتفاق بين دولتين التسل ماأالدولة المنفردة  بإرادةيتم  لإبعاداذن هنا ا

المجرمين بالعقد المبرم بين الدولة طالبة التسليم ملزم لكل منهما، حيث يمكن تشبيه تسليم 

  .والدولة المطلوب منها التسليم

و الهدف المراد تحقيقه من هذا أن تسليم المجرمين من حيث الغاية ع لإبعاديختلف ا .٤

ة ومصالح ساسيامة الغاية منه حماية مصالحها الأقرار تتخذه السلطة الع لإبعادالاجراء، فا

 فإجراءما التسليم أقليمها عندما يخل بالنظام العام إجنبي على د الأالمجتمع من خطر وجو 

مقتضيات التعاون والتضامن الدولي في سبيل تحقيق العدالة، وذلك لالغاية منه الاستجابة 

                                           
احمد عبد الظاهر، ابعاد . مشار اليها لدى د. ومابعدها ٢٧٣، ص١٢، ١١الكتاب السنوي للمجمع العددان ) ١(

هامش  ٧٣، ص٢٠١٠الاجانب في التشريعات الجنائية العربية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
  ).١(رقم 

، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، هشام علي صادق . د. ٢٤٠محمد الروبي، المصدر السابق، ص. د) ٢(
  .٤١ص، ١٩٧٧،  بالإسكندريةمنشأة المعارف 

حسن محمد هند، النظام القانوني للمنع من السفر، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، . نعيم عطية، د. د) ٣(
  .٩٩ص ،٢٠٠٥جمهورية مصر العربية، 

  .٧٦احمد عبد الظاهر، المصدر السابق، ص. د) ٤(
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١٨١ 

و أراضيها، ألمحاكمته على جريمة ارتكبها على الدولة التي طلبته  إلى للأجنبيبتسليمها 

 .)١(بحقه ن صدرألتنفيذ حكم قضائي سبق 

فرفض  ،مستقلان عن بعضهما البعض نجراءاإ لإبعادالتسليم وا إنسبق  ويترتب على ما

  .)٢(لإبعادالتسليم لايتضمن التخلي عن حق ا

اشترط  ١٩٧١لسنة ) ٢٣(صول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم أوجدير بالذكر ان قانون 

ن يكون متهماً بارتكاب جريمة وقعت داخل اراضي الدولة طالبة أفي تسليم الشخص المطلوب 

الحبس  أوالتسليم او خارجها وكانت قوانين الدولة الطالبة والقوانين العراقية تعاقب عليها بالسجن 

صادراً عليه حكم من محاكم الدولة طالبة التسليم  يكون وأأية عقوبة اشد  أومدة لاتقل عن سنتين 

علاه لايجوز التسليم أوفق القانون  كما وأنه. )٣(او أية عقوبة أشد أشهرعن ستة  بالحبس مدة لاتقل

  :)٤(في الحالات الآتية

  .و عسكرية وفق القوانين العراقيةأطلوب التسليم منها جريمة سياسية ذا كانت الجريمة المإ .١

  .الخارجمام المحاكم العراقية رغم وقوعها في أة تجوز المحاكمة عنها ذا كانت الجريمإ .٢

و المحاكمة داخل العراق عن نفس أشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق ذا كان الإ .٣

عنه من محكمة  بالإفراجو قرار أو براءته أبإدانته و كان قد صدر فيها حكم أالجريمة 

حكام القانون لدعوى الجزائية قد انقضت وفقاً لأو كانت اأو من قاضي التحقيق أعراقية 

  .الدولة طالبة التسليمو قانون أالعراقي 

 .ذا كان الشخص المطلوب عراقي الجنسيةإ .٤

  
  

  والنفي لإبعادالتمييز بين ا" : ثانيا 

                                           
) دراسة مقارنة(في القانون العراقي  لإبعادالأجانبحسن السامرائي، النظام القانوني محمود عبد الحميد . د) ١(

وياسين السيد طاهر . ٥٨-٥٧، ص١٩٨١رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد 
  .١٥٤صدر السابق، صالياسري، الم

 AnnuaireI'Institute) دورة جنيف(عليه المادة الخامسة عشر من قرار مجمع القانون الدولي  أكدتهذا ما ) ٢(
de adroit international, 1894-1899, P221 .احمد عبد الظاهر، المصدر. مشار اليه في د 

  ).٣(هامش رقم  ٧٦، صأعلاه
 .القانونمن ) أ /٣٥٧(ينظر المادة ) ٣(
  .من القانون )٣٥٨ ( ينظر المادة) ٤(
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ن تمنع أي دولة لأولايحق ،قامة الفرد داخل وطنه هو حق طبيعي كفلته الدساتير كافةإن إ

يضاً في نفي مواطنيها أالحق  لها لى وطنهم وليسإرادوا العودة أن هم إا قليمهإرعاياها من دخول 

  .)١(إداريةو أجنائية  لأسباب أراضيهاعن 

كراه المواطن على الخروج من إن الدستوري المعاصر هو عدم جواز والاتجاه السائد في القانو 

بعاد المواطنين إن الجائز ما في العصور السابقة فقد كان مأبجنسيته،  إليهادولة التي ينتمي اقليم ال

ونفيهم، وقد كانت التشريعات القديمة تقيم نوعاً من التفرقة في المصطلحات بين حالة توقيع التدبير 

على مواطن وبين حالة انزال التدبير بأحد الاجانب بحيث يستخدم مصطلح النفي اذا كان الشخص 

  .)٢(اذا كان الشخص اجنبياً  لإبعادمواطناً بينما يستعمل لفظ ا

عند الحديث ) النفي(ذلك يبين سبب حرص بعض المواثيق الدولية على استعمال لفظ  ولعل

 لا((من الميثاق العربي لحقوق الانسان التي نصت على أنه ) ٢٢(عن المواطنين مثال ذلك المادة 

  )).يجوز نفي المواطن من بلده او منعه من العودة اليه

كما هو الحال في  ،والنفي كمترادفين ادلإبعمع ذلك فأن بعض الدساتير تستخدم مصطلحا ا

و نفيهم من أاطنين بعاد المو أيجوز لا(( أنه التي تنص على الإماراتيمن الدستور  ٣٧المادة 

يجوز  لا ((التي نصت على انه  ٢٠٠٥من الدستور العراقي النافذ لسنة  )٤٤(والمادة )). الاتحاد

  )). الوطن و حرمانه من العودة الىأبعاده أو أنفي العراقي 

في حين يطبق النفي على المواطنين كذلك لايفقد ، فقط  الأجانبيطبق على  كإجراء لإبعادوا

المنفي في حالة جواز نفيه في بعض الدول موطنه طوال مدة النفي فهو يكون كالمسجون طوال 

  .)٣(لإبعادمدة السجن في حين يفقد المبعد الوطن بسبب ا

لتي يذهب لاحد مواطنيها فأنها تحدد في قرار النفي الجهة اكما وان الدولة في حال نفيها 

تحديد الجهة  يتطلبلا لإبعادان ألا تعرض للجزاء في حين إ يغيرها و ن لاأاليها هذا المواطن على 

  .)٤(جنبيالتي يذهب اليها الأ

                                           
النظام القانوني لدخول ، مصطفى العدوي . د. ٤٢عبد الحميد محمود السامرائي، المصدر السابق، ص. د) ١(

  . ٤٥٥ص ، ٢٠٠٤، القاهرة ، دار النهضة العربية ، قامة وأبعاد الاجانب في مصر وفرنسا إ و 
غير انه واجه موجة انتقادات والغي بالقانون  ١٨٣٢ئي الفرنسي الصادر عام خذ بهذه التفرقة القانون الجناأ) ٢(

ينظر هارف بو ثلجة، مركز الاجانب في القانون الدولي العام، رسالة ماجستير مقدمة . ١٩٣٢الصادر عام 
  .١٥٥، ص١٩٨٠الى كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، 

  .٤٣السابق، صعبد الحميد محمود السامرائي، المصدر ) ٣(
 .١٥٤، صأعلاه هارف بو ثلجة، المصدر ) ٤(
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  والاخراج لإبعادالتمييز بين ا" : ثالثا 
الاقتياد (يضاً أويطلق عليه ) داريخراج الإالإ(ء جراإ الأجانب قامةوإ تعرف تشريعات دخول 

. )١(او لفظ الاخراج مطلقاً دون نعته بوصف الاداري) Lareconduite a la frontierالى الحدود 

جنبي الذي دخل عادة الأإ ((خراج بأنه جانب العراقي الإقامة الأإمن قانون  )١/١١(وعرفت المادة 

  )). الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصةراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة أ

و انه أذا اخل بأحد شروط الدخول أللإخراج ي غير مشروع ويعرض نفسه جنبدخول الأ دويع

  . )٢(ن منع من دخول البلد رغم حصوله على سمة الدخولأيدخل بعد 

والنتيجة التي  بالأجانبمتعلقان  جراءانإفي انهما  الإخراجيتفق مع  لإبعادجراء اإن أونرى 

تترتب عليهما واحدة هي اجبار الشخص الاجنبي على مغادرة اقليم الدولة واقتياده الى خارج 

  :ورغم وجه الشبه الا انه قد توجد بعض أوجه الاختلاف بينهما منها. حدودها

 قامته في الدولة غير مشروعة اماإو أكون دخوله يجنبي الذي خراج يقع على الأجراء الإإن إ  -١

المشروعة وانه دخل بشكل شرعي وحصل على  بالإقامةشخص يتمتع  إزاءفيصدر  لإبعادجزاء ا

سمة دخول، وبهذا فأن الدخول غير المشروع يعفي الدولة من تحمل مسؤولية اخراج الاجنبي 

  .)٣(المخالف لشروط الدخول

                                           
جانب في قامة الأإبعاد في قانون خراج والإخراج بصورة مطلقة ليعني به الإاستعمل المشرع اللبناني تعبير الإ) ١(

لسنة  ٢٩وري في قانون في حين تكلم المشرع الس ١٩٦٢لسنة ) ١٠(لبنان الصادر بموجب القانون رقم 
 جانبجراء ترحيل الأإول مرة جراء، ونظم المشرع المصري لأا الإخراج ضمن هذبعاد وادخل الإعن الإ ١٩٧٠

 ١٦العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  إقامةالأجانبو نظم قانون  ٢٠٠٥سنة  ٨٨بموجب القانون رقم 
لدولة الامارات  ١٩٧٣لسنة  ٦الاخراج في المادة الاولى منه، ونظم القانون الاتحادي رقم  ١٩٩٥لسنة 

 .منه ٢٩موضوع الاخراج في المادة 
من قانون اقامة الاجانب العراقي شروط دخول وخروج الاجانب من العراق بأن يكون حامل ) ٣(عددت المادة ) ٢(

جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطة مختصة في بلده او حاملاً وثيقة تقوم مقام الجواز، وان يكون 
خول ومؤشرة وان يسلك في دخوله او خروجه من العراق احدى الطرق المعنية في قانون حائزاً على سمة د

 .جوازات السفر وان يملأ ويوقع استمارة خبر الوصول التي يقرر شكلها الوزير
 .١٢٢جابر ابراهيم الراوي، المصدر السابق، ص. د) ٣(
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 ،بعادهإفي حالة  للأجنبينات التي تتوفر تتوفر فيه الضما سريعاً رادعاً لا جراءاً إ الإخراجيعد   -٢

امة غير قو الإأخراج هو الدخول غير المشروع كل منهما يختلف عن الآخر بسبب الإلان سبب 

  .)١(حسب التشريعات والقوانين الداخلية لكل بلد لإبعادسباب اأالقانونية في حين تتعدد 

 لإبعادة التنفيذية في حين يُناط قرار ادارياً يصدر من السلطإجراء غالباً مايكون إخراج الإ  -٣

دنى مرتبة عن السلطة المختصة التي أخراج في هذه الحالة اً بوزير الداخلية فتكون سلطة الإغالب

  .)٢(لإبعادتتخذ قرار ا

لمحافظي المحافظات المجاورة ((جانب العراقي على انه قامة الأإمن قانون  )١٤(نصت المادة 

راضي جمهورية أجنبي يدخل أي أبإخراج ن يأمروا أ، الأخرىدير العام في المحافظات للحدود للم

  .))العراق بصورة غير شرعية

 ذين يدخلون بصورة غير مشروعة الىيتضح لنا من هذا النص انه تم منح سلطة اخراج الاجانب ال

في . المحافظات الاخرىالجنسية العام في  العراقية والى مدير حافظي المحافظات المجاورة للحدودم

ي أبعاد إن يقرر أو من يخوله أللوزير  ((قامة على انه ون الإمن قان) ١٥(حين نصت المادة 

 جنبي يقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة اذا لم يكن مستوفياً بعض الشروط الواردة فيأ

النص يخول وزير  اوبموجب هذ)).  و فقد احدها بعد دخولهأالمادة الخامسة من هذا القانون 

ة جانب المقيمين في العراق بصورة مشروعة اذا لم يستوفوا الشروط الواردبعاد الأإالداخلية سلطة 

  .)٣(ذا فقدوا احدهما فيما بعدإو أمن هذا القانون ) ٥(في المادة 

ما أ، لإبعادكجزاء جنائي يفترض سبق ارتكاب الشخص جريمة معينة يعاقب عليها با لإبعادا  -٤

  .علاقة لها بارتكاب الشخص جريمة جنائية لا سبابليه في حالات معينة ولأإم اللجوء خراج فيتالإ

  

  لإبعادسبـاب اأ: الفرع الثالث 

                                           
  .٩٧احمد عبد الظاهر، المصدر السابق، ص. د) ١(
  .١٤٢ياسين السيد طاهر الياسري، المصدر السابق، ص )٢(
من قانون اقامة الاجانب العراقي على ضرورة توافر شروط معينة في طلب سمة الدخول ) ٥(نصت المادة ) ٣(

منها تقديم اثبات من طالب السمة التي تسمح له بالمعيشة في العراق طيلة مدة بقائه، وعدم وجود مانع من 
و محكوم أيكون متهماً وإلا العامة،  الآدابو أالعام  الأمنراقية يتعلق بالصحة العامة او الع للأراضيدخوله 

  .من العراق بإبعادهمر أعليه بجريمة يمكن تسليمه بموجبها، الا يكون قد صدر 
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مشروعاً في القانون الدولي اذا كان الهدف منه تأمين مصلحة الدولة  ديع لإبعادا إنبينا 

العام والسكينة العامة في الدولة وتبعاً  بالأمنالذين يخلون  الأجانبسلامتها وسلامة مجتمعها من 

عد قراراً تعسفياً من جانب الدولة  وإلاسباب مشروعة أ إلىمستنداً  لإبعادلذلك يجب ان يكون قرار ا

لقانون الدولي في جنيف ودولياً حدد مجمع ا. )١(المبعدة وبالتالي تتحمل نتائجه وفق القانون الدولي

فأعترف بعدم  ،خلق توازن بين فكرة مصلحة الدولة وحرية الفرد مراعياً  لإبعادسباب اأ ١٨٩٢عام 

ن يكون لسبب أيمكن لا لسبب مشروع الغاية منه المحافظة على مصالح الدولة ولاإ لإبعادجواز ا

  .)٢(باطلاً  لإبعادجراء اإلا عد إ و لسبب غير مشروع و أشخصي 

  

بعاد إذا ما توافرت يجوز للدولة إسباب التي الدولي فقد اختلف بشأن تحديد الأ اما الفقه

جنبي عن بعاد الأإجلها أالتي يجوز من  لإبعادسباب اأالى حصر  )٣(جنبي، فهنالك من يذهبالأ

  .في الدولة لإبعادساس حماية الفرد من تعسف السلطة المختصة باأقليم الدولة على إ

تقييد  فيه بعادلإان حصر أسباب ا )٤(نه الراجحأحين يرى رأي آخر في الفقه ويبدو في 

من الناحية  لأنهواستقلالها  أمنهاجانب وتجاوز على حقها في صيانة بعاد الأإلسلطة الدولة في 

تحديداً دقيقاً فتقف الحكومة مشلولة اليد ازاء بعض الحالات  لإبعادالعملية يصعب تحديد اسباب ا

  .لإبعادالتي تتطلب ا

جنبي ذا دخل الأإولى الأ: في حالتين لإبعادسباب اأقامة العراقي فقد حصر قانون الإ ماأ

 جنبي لم يكن مستوفياً لبعض الشروط الواردة فيذا ثبت ان الأإوالثانية  ،العراق بصورة غير شرعية

                                           
احمد رفعت خفاجي، منع الاشخاص من . انظر د. ١٧١صالح عبد الزهرة الحسون، المصدر السابق، ص. د) ١(

-٢٣٨، ص١٩٧٣سنة  ٢٩الى اقليم دولة او السفر منه، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الدخول 
٢٣٩.  

  .١١٩جابر ابراهيم الراوي، المصدر السابق، ص. د) ٢(
، اسبابه ١٩٠٥في انكلترا وقانون الاجانب الصادر عام  الأجانب إبعاد) Peinبين (هذا الرأي  أنصارمن ) ٣(

  .١٦٣وراه مشار اليه لدى هارف بو ثلجه، المصدر السابق، صونتائجه، اطروحة دكت
). ٢(، هامش رقم ١٦٤مشار اليه لدى هارف بو ثلجة، المصدر اعلاه، ص) Piedelievreبيد لفر ( الأستاذ) ٤(

  ).٢(، هامش رقم ٨٠عبد الحميد محمود السامرائي، المصدر السابق، ص. د

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 خرى  مفـاهيم قـانونية أ القسرية ب  الإعادةعدم  علاقة مبدأ    الفصل الثالث  

١٨٦ 

و عدم أقامة رفض الإ القانون ويرى. )١(و فقد احدها بعد دخولهأالمادة الخامسة من هذا القانون 

  .)٢(بصورة غير مباشرة إبعادهيعني  للأجنبيتجديدها 

 ذا كان قد صدرأراضي جمهورية العراق أجنبي من بعاد الأإن توصي بأوللمحاكم العراقية 

و متعلقاً بالعقوبات الواردة في الفقرتين الاولى والثانية من أعليه حكم نهائي من محكمة مختصة 

  .من القانون اعلاه) ٢٤(المادة 

بعاد فئة معينة إيجيز مطلقاً  ن المشرع الفرنسي لاأالى  خيراً أشارة نافلة القول الإولعل من 

من قانون العقوبات الفرنسي من بينها فئة الاجانب  ١٣١/٣٠/٢جانب وذلك بمقتضى المادة من الأ

صادر طبقاً للبند الحادي عشر من المادة  بالإقامةالمقيمين في فرنسا بناءً على تصريح 

  .)٣(الاجانب وحق اللجوءمن قانون دخول واقامة ) ٣١٣L١.ل(

  عادة القسريةعدم الإ مبدأو بعاد اللاجئين إالعلاقة بين : لب الثاني المط       
نب الموجودين بصفة قانونية داخل جاحد الأأو اجراء قانوني تتخذه الدولة ضد ه لإبعادا

جئ في نظر ن اللاأومعلوم . )٤(وبموجبه تضع حداً لتواجده في ذلك الاقليم وتلزمه بمغادرته ،قليمهاإ

بعاده إته سمة اللجوء، وبهذا يمكن في الدولة التي منح اً جنبياً مقيمأن يكون أالقانون الدولي لابد 

  .قليم هذه الدولةإمن 

ي سبب من قبل الدولة الموجود فيها ي وقت ولأأفي  لإبعادوحتى لايكون اللاجئ عرضة ل

خرى، وضعت اتفاقية أاللاجئين من جهة  بإبعادوللحد من سلطة الدولة فيما يتعلق  ،من جهة

 ٣٢فحددت المادة  لإبعادالخاصة باللاجئين بعض القيود على سلطة الدولة في مسألة ا ١٩٥١

بفقراتها الثلاث الاسباب التي تسوغ للدولة ابعاد اللاجئ من اراضيها والضمانات التي تتعلق بقرار 

 لاتطرد الدولة المتعاقدة لاجئاً موجوداً  - ١(( نهأجراءات تنفيذه فنصت على والطعن فيه وا لإبعادا

لاينفذ طرد مثل  -٢. و النظام العامأالوطني  بالأمنسباب تتعلق في اقليمها بصورة نظامية الا لأ

                                           
 .القانونمن ) ١٥ ( والمادة )١٤(ينظر المادة ) ١(
  .من القانون )١١(ينظر المادة ) ٢(
مـــارس  /أول آذار والمعمـــول بــه مــن  ١٩٩٢يوليــــو / تموز ٢٢صــدر قانــــون العقوبــات الفرنســـي الحالــي فـي  ) ٣(

 ,R. Merle et A. VITU, Traite de droit criminal, t.I, Cujas, Paris, 7edنظـر ي. ١٩٩٤
1997, n 777, P.948.  

 .الأطروحةمن ١٧٦ينظر سابقاً ص) ٤(
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التي ينص عليها القانون، ويجب ان  الإجرائية للأصوللا تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً إهذا اللاجئ 

ثبات نات لإاالوطني، بأن يقدم بي بالأمنسباب قاهرة تتصل أح للاجئ مالم تتطلب خلافاً لذلك يسم

مام أو أمختصة براءته وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض امام سلطة 

تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا  - ٣. ن خصيصاً من قبل السلطة المختصةكثر معينيأو أشخص 

وتحتفظ الدولة المتعاقدة . لاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخرال

  )).بحقها في ان تطبق، خلال هذه المهلة، ماتراه ضرورياً من التدابير الداخلية

ويلاحظ على هذا النص الوارد في هذه المادة انه يحدد حرية الدول الاطراف في اتفاقية 

سباب محددة للغاية ووفق مبادئ اجرائية معينة، لا لأأجئين فحظرت طردهم في طرد اللا ١٩٥١

شخاص يختلفون عن غيرهم من ن هؤلاء الأمايبرره لأهذا النوع من الحماية الدولية للاجئين له 

جانب كونهم لايستطيعون العودة الى بلدهم بل عليهم ان يجدوا بلد جديد يقيمون فيه وقد الأ

من ) ٣٢(ويتمتع بحماية المادة . )١(جراءهم يعانون بشكل خاص من هذا الإي فلايجدون وبالتال

يستفيد من فقط اللاجئون المقيمون على نحو قانوني داخل الدولة الطاردة ومن ثم لا ١٩٥١اتفاقية 

  .)٢(و طالب اللجوء الموجود بصفة غير قانونيةأالنص السابق اللاجئ 

بعاد اللاجئين بالقيد الوارد في هذه إتتقيد سلطة الدولة في  )٣٢/١(وبموجب نص المادة 

بعاد اللاجئين إهو حظر  فالأصلو النظام العام، أالوطني  بالأمنالمادة الا وهو القيد المتعلق 

الوطني  بالأمن لإبعادا أمربموجب المادة اعلاه والاستثناء جواز ذلك في حالة الاقتضاء اذا تعلق 

التي تبرر لها  سبابو وضع الأأللدولة الحق في تحديد  بهذا القيد فأنه لم يعدو . و النظام العامأ

كان من حق الدولة منح الملجأ من عدمه ومنحته لاحد  فإذاراضيها كيفما تشاء، أبعاد اللاجئ من إ

المنهية للملجأ ومن بينها  الأسبابلا اذا توافرت احد إتستطيع حرمانه منه اللاجئين فأنها باتت لا

يمكن للدولة ان تطرد اللاجئ  ومن مفهوم المخالفة. )٣(الوطني والنظام العام بالأمنتلك التي تتعلق 

الخاصة  ١٩٥١الا ان اتفاقية . الوطني او النظام العام بالأمنسباب تتعلق راضيها لأأمن 

                                           
  .٢٦٧برهان امر االله، المصدر السابق، ص. د) ١(

(2)Walter Kalin, op.cit., P.99. 
  .٢٤٢ايمن اديب سلامة، المصدر السابق، ص. د) ٣(
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مر تحديدها الى الدول أبل تركت  و النظام العامأالوطني  بالأمنلم تحدد المقصود  باللاجئين

  .)١(طراف في الاتفاقيةالأ

من البلد من الناحية العسكرية ألوطني فهو يتسم بالعمومية ليشمل من اوفيما يتعلق بمفهوم الأ

نه لكل دولة نظامها الوطني الداخلي الخاص بها وبحكم أوالاجتماعيةحتى البيئية، وبما  والسياسية

سيادة فهي تنفرد بوضع الاسس والقواعد العامة والتدابير الخاصة لنظامها ماتتمتع به الدولة من 

قليمها إمنية على ذا مارست سلطاتها الأإلا إتتحقق الوطني الداخلي، فسيادة الدولة الكاملة لا

سباب المتعلقة ما عبارة الأأ. )٢(وشعبها وضمنت الحفاظ عليها وصيانتها بكل حرية واستقلالية

فأنها تتسم بالغموض ذلك ان فكرة النظام العام نسبية تختلف من دولة الى اخرى تبعاً بالنظام العام 

ة ويستند النظام العام على فكرة المصلحة العام. لتباين الانظمة الاجتماعية والقانونية بين الدول

ن المصلحة العامة تختلف من أو اقتصادية وبما أو اجتماعية أسواء كانت هذه المصلحة سياسية 

دولة الى اخرى ومتغيرة من زمن الى زمن في الدولة نفسها تختلف وتتغير تبعاً لها فكرة النظام 

  .)٣(العام

بلد اللجوء او  علىس ذا حاول اللاجئ التجسأالعام  للأمنمصدر تهديد  الأجنبيويعد 

مع دولة اجنبية ضد دولة اللجوء  تهديديهنشطة أو يمارس أسقاط الحكومة إخرين في آالاشتراك مع 

نما فحسب وا لإبعاديخضع اللاجئ ل من العام للدولة ولال هذه الافعال تعد اعتداء على الأفمث

  . )٤(يضاً أيُعاقب وفق القانون الجنائي 

ترك للسلطة نه يجب ان يأكان الرأي هو  ١٩٥١قر اتفاقية أذي ي مؤتمر المفوضين الف

بعاد اللاجئ إسباب تتعلق بالنظام العام تبرر أمر تحديد ما اذا كانت هناك أالقضائية في كل دولة 

ذا كانت الدولة إه سبب جريمة من الجرائم الخطيرة ذا حكم عليإبعاد اللاجئ إمن عدمه وانه يجوز 

جماع في الرأي على ان الانتهاكات إتهديد للنظام العام، وكان هناك  وأء ها بمثابة اعتدادتع

                                           
  .٢٦٩، صنفسه برهان امر االله، المصدر. د) ١(

(2)Grahal – Madsen, op.cit., P233. 
مخالفاً للنظام العام في الدول العربية الاسلامية في حين لايمثل هذا الفعل في الدول  دالزوجات لايعمثلا تعدد ) ٣(

بية الا انه محرم في الدول العربية والاسلامية و ور الدول الأ ضالاخرى كذلك زواج المثليين مقبول في بع
  .والنظام العام الإسلاميةباعتباره مخالفاً للشريعة 

(4)Walter Kalin, op.cit, P.101. 
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 )٣٢(ن تكون سبباً للطرد بالمعنى المقصود في المادة أيمكن بسيطة من حيث المبدأ لاوالجرائم ال

  .)١(ن الجرائم التي تعد اعتداء على النظام العام هي تلك الجرائم الخطيرة فقطإكدت على أفاللجنة 

من سباب تتعلق بالألا لأإبعاد اللاجئ إبعدم  )٣٢/١(حظر الوارد في المادة والى جانب ال

علاه عدد من الضمانات فيما يتعلق أمن المادة ) ٣، ٢(قررت الفقرتين و النظام العام أم العا

  .والطعن فيه واجراءات تنفيذه لإبعادبصدور قرار ا

وامكانية الطعن فيه بينت الفقرة  لإبعادمن حيث صدور قرار ا لإبعادا جراءاتبإوفيما يتعلق 

المتخذ من السلطات المختصة في الدولة المتعاقدة لاينفذ  لإبعادبأن قرار ا) ٣٢(من المادة ) ٢(

دارية ووفقاً أو أالسلطات المختصة قضائية كانت بحق اللاجئ الا اذا كان تطبيقاً لقرار اتخذته 

المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولة الطاردة، وهذا تأكيد على احترام  لإجرائيةللأصول ا

  .دم ابعاد اللاجئ الا لاحد الاسباب التي حددتها الاتفاقيةسلطات الدولة والتزامها بع

كذلك الدولة المتعاقدة بأن تسمح للاجئ الذي صدر بحقه قرار الطرد ان ) ٢(والزمت الفقرة 

ذا رأت الجهات المختصة في الدولة ان ذلك غير إلا إوبيانات لبراءته  إثباتاتيقدم مالديه من 

الوطني للدولة، وللاجئ الذي صدر بحقه قرار الطرد حق  بالأمنقاهرة تتعلق  لأسبابممكن 

تخذت قرار الطرد قضائية استئناف هذا القرار بنفسه او من قبل من يمثله وذلك امام الجهات التي ا

ن خصيصاً لهذا الغرض من قبل الجهات كثر معينيأو أمام شخص أو أدارية إو أكانت 

  .)٢(المختصة

 معقولاً  وقتاً ولة الطاردة بأن تمنح اللاجئ فقد الزمت الد )٣٢(من المادة ) ٣(ما الفقرة أ

تراه  ن تطبق عليه ماأ ا الوقتد آخر، ولها الحق خلال هذلتمكينه من البحث عن ملجأ في بل

  .)٣(ضرورياً من التدابير الداخلية المنصوص عليها في قانونها الداخلي

                                           
(1)Brown line Jan, Public International law, Clarendon Press, Oxford, 1990, P.520. 
(2) Good Win – Gill, Refugees in the International Law, 1996, op.cit., P.151. 

جنبي او اخراجه او كان عند تعذر ابعاد الا((من قانون اقامة الاجانب العراقي على انه ) ١٦(نصت المادة ) ٣(
عديم الجنسية للوزير ان يقرر تحديد محل اقامته لمدة يعينها في القرار وتمدد عند الاقتضاء الى حين امكان 

عند تعذر ابعاد الاجنبي او ((على انه  ١٧ونصت المادة )) ابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق
ن فللوزير ان يأمر بحجزه لمدة مؤقتة الى حين امكان ابعاده او اخراجه من العراق وكان يخشى منه على الام

  )).اخراجه
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في مؤتمرها  ٧ئين خلال توصيتها رقم كدت اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجأو 

لا في ظل إيكون مقبولا للاجئ لا لإبعادو اأن قرار الطرد إعلى  ١٩٧٧/تشرين الثاني/٢٨تاريخ ب

يتخذ ولا ،ظروف استثنائية لذلك فقد اوصت اللجنة بعدم طرد اللاجئين الا في حالات استثنائية جداً 

بنظر الاعتبار فيما اذا كانت هناك فرصة  والأخذ نية لجميع الظروفألا بعد دراسة متإقرار الطرد 

ذا كان قرار الطرد عملياً غير قابل للتنفيذ من إو ألبلد آخر غير البلد المطرود منه لدخول اللاجئ 

  .)١(الناحية القانونية

شخاص الموجودين بصفة ينطبق على الأ )٣٢/١(ن نص المادة أ )٢(ويرى جانب من الفقه

و الرفض فلا ينطبق الا أخراج معينة يتم طردهم اما الإ ولأسبابراضي دولة اللجوء أقانونية في 

الذين يقيمون في البلد بدون اي  وأدخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة شخاص الذين على الأ

او الذين انتهت مدة صلاحية تصريح اقامتهم، وان هذا التمييز في المعاملة بين  بالإقامةتصريح 

اللاجئين الموجودين بصفة قانونية واولئك الموجودين بصفة غير قانونية يتعارض مع روح المادة 

. صفة غير مشروعة في بلد اللجوءالتي تناولت موضوع اللاجئ الموجود ب ١٩٥١من اتفاقية  ٣١

ن تفرض عقوبات جزائية على طالبي اللجوء سبب أيجوز للدول المتعاقدة ه لاكدت على انأو 

و حريتهم مهددة أيم الدولة التي كانت فيه حياتهم دخولهم غير القانوني والذين يأتون مباشرة من اقل

ن يقدموا أة الاولى من تلك الاتفاقية بشرط بحسب المفهوم الوارد في تعريف اللاجئ في الماد

لى إسباب التي دفعتهم ن يبرهنوا على وجاهة الأأالسلطات المختصة حال وصولهم و  لىأنفسهم ا

  .)٣(الدخول غير القانوني للبلد

الوطني او  بالأمنتتعلق  إقليمهالأسبابن تطرد لاجئاً موجوداً في أواذا كان من حق الدولة 

ن تضمن أذ هكذا قرار عليها عند اتخا الإجرائية للأصولالنظام العام وبموجب قرار متخذ وفقاً 

 أنساناً ب، يظل سباد فالذي يتعرض للطرد مهما تكن الأساسية للشخص المطرو الحقوق الأ احترام

                                           
(1)Walter Kalin, op.cit., P102. 

  .واشار الباحث الى تشريعات المانية الاتحادية وسويسرا
(2) Good Win – Gill, above ., P.153.  

  .٢٢٩مر االله، المصدر السابق، صأبرهان  .و د
التي نظمت حالة  ١٩٥١من اتفاقية  ٣١وينظر المادة . ٢٤٢سلامة، المصدر السابق، ص من اديبأي) ٣(

  .اللاجئين الموجودين بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ
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بية لحقوق و ور ساسية، وقد ذكرت المحكمة الأن يظل متمتعاً بجميع حقوقه الأأويجب بهذه الصفة 

الاختصاص السيادي ن أ ( ٢٠٠٦عام ) موبيلا نزيلا ضد بلجيكا(نسان في الحكم في قضية الإ

جانب لابد وان يتم في احترام قامة الأإ و قليم ة الحدود والسماح بالدخول الى الإللدول بمراقب

نسان، بية لحقوق الإو ور لواقعة عليها بموجب الاتفاقية الألالتزاماتها الدولية، ومنها الالتزامات ا

ن يحرم أيجب جرة واللجوء لاحباط محاولات الالتفاف على قيود الهإن حرص الدول على أضافت أو 

  .)١()جانب من الحماية التي تمنحها لهم الاتفاقيات والصكوك الدوليةالأ

 جراءاتلإساسية عند اتخاذ الدول الأ نسانالإومعنى هذا ان هناك التزاماً عاماً باحترام حقوق 

و يتمتع بصفة لاجئ اذا أجنبي سواء كان شخصاً اعتيادياً قد تمس بهذه الحقوق، فالشخص الأ

ن يظل متمتعاً بحقوقه أجراء يجب بحقه حكم بالطرد فأنه رغم هذا الإتعرض للطرد وصدر 

ساسية كانسان تلك الحقوق المضمونة بالاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني في الدولة التي الأ

رد هي الحق في الحياة طردته، واهم هذه الحقوق الاساسية التي يجب ان تراعى عند اتخاذ قرار الط

والحق في الحرية والحق في الكرامة، والحق في السلامة الشخصية والحق في عدم الاخضاع 

لاختفاء القسري، للتعذيب او العقوبات القاسية او المعاملة غير الانسانية والحق في عدم التعرض ل

تتعرض حياته الى الخطر، لمطرود سن تتخذ قرار الطرد وتنفذه اذا كان الشخص اأفلا يحق للدولة 

الشخصية ويعرضه  تهلشخص المطرود في الحفاظ على سلامو اذا كان هذا القرار سينتهك حق اأ

  .و الاختفاء القسريأو العقوبة القاسية أللتعذيب 

وتجدر الاشارة الى ان موضوع طرد اللاجئ نصت عليه الاتفاقيات الدولية والاقليمية منها 

بعاد الاجنبي أيجوز لا((ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقولها من العهد الد ١٣المادة 

وبعد المقيم بصفة قانونية في اقليم دولة طرف في هذا العهد الا تنفيذاً لقرار اتخذ وفق القانون، 

ن بعاده ومإسباب المؤيدة لعدم من القومي خلاف ذلك، من عرض الأتمكينه، مالم تحتم دواعي الأ

خصيصاً لذلك ومن توكيل من و تعينهم أو على من تعينه أى السلطة المختصة عرض قضيته عل

  )).مامهمأو أا مامهأيمثله 

                                           
حول مسؤولية  ٢٠٠٩/يارأ /٨ينظر تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الحادية والستون المعقودة في جنيف في ) ١(

وفيه أيدت اللجنة حكم  A/CN.4/SR.3002الدول والمنظمات الدولية عن طرد الاجانب رقم الوثيقة 
  .بية في ضرورة مراعاة حقوق الاجنبي الذي يتعرض للطردو المحكمة الاور 
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 )٣١(في المادة  )١(كما تضمنت الاتفاقية الخاصة بشأن وضع  الاشخاص عديمي الجنسية

 المتعاقدةلاتطرد الدولة ((نه أطرد لعديمي الجنسية حيث نصت على يتعلق بتقييد حق ال منها نصٌ 

. النظام العام أو بالأمنتتعلق  لأسباب إلاقليمها بصورة نظامية إشخصاً عديم الجنسية موجوداً في 

لاينفذ طرد مثل هذا الشخص الا تطبيقاً لقرار متخذ وفق الاصول الاجرائية التي ينص عليها  -٢

عقولة ليلتمس خلالها تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا الشخص عديم الجنسية مهلة م -٣. القانون

وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في ان تطبق خلال هذه المهلة . قبوله بصورة نظامية في بلد آخر

وهذا النص نجده مشابهاً في الصياغة والاحكام الى حد )). ماتراه ضرورياً من التدابير الداخلية

مريكية تفاقية الأنصت عليه الاو . )٢(الخاصة باللاجئين ١٩٥١من اتفاقية  )٣٢( كبير لنص المادة

اجد بصورة شرعية على جنبي متو أيمكن طرد لا(( :بقولها )٢٢/٦(نسان في المادة لحقوق الإ

)  ٩(ونصت في الفقرة )). راضي دولة طرف في هذه الاتفاقية الا بموجب قرار صادر وفقاً للقانونأ

مريكية وبهذا النص تكون الاتفاقية الأ). ) جانب جماعياً يمنع طرد الأ ((فس المادة على انه من ن

  . نها ساوت بينهما في الحظرإلطرد الفردي والطرد الجماعي الا قد فرقت بين ا

في المادة  جانبلى مسألة طرد الأا )٣(نسان والشعوبفريقي لحقوق الإشار الميثاق الأأو 

أراضي دولة ما  جنبي الذي دخل بصفة قانونية الىيجوز طرد الألا((التي نصت على انه  ١٢/٤

يحرم الطرد الجماعي  ((على انه )٥( ونصت ف)). طرف في الميثاق الا بقرار مطابق للقانون

  )). جانب والطرد الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات عنصرية عرقية ودينيةللأ

من مبادئ معاملة اللاجئين التي اقرتها اللجنة القانونية الاستشارية  )٨(كذلك قضت المادة   

جل دواعي أبعاد اللاجئ الا من إيجوز  لا ((بأنه  ١٩٦٦لدول آسيا وافريقيا في دورة بانكوك 

ت منح اللاجئ مهلة معقولة وجبأالملجأ، كما  طو سبب مخالفته لشرو أو العامة أالمصلحة القومية 

و أحدى الدول إرجاعه الى إو أبعاده إحث عن دولة اخرى تقبله بشرط عدم بلي –بعاده إقبل  –

                                           
 ٣٩للمادة  طبقاً  ١٩٦٠/يونيو/٦ودخلت حيز النفاذ في  ١٩٥٤/سبتمبر/ أيلول /٢٨وقعت هذه الاتفاقية في ) ١(

محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان، . تنظر نصوص هذه الاتفاقية د. من الاتفاقية
  .ومابعدها ٧٩٥ص، مصدر السابق المجلد الاول، ال

وضية جوبة، جنيف، المفأجنسية في العالم، اسئلة و ال عديموالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ) ٢(
 www.unhcr.org. ٧، ص٢٠٠٥، جانفي UNHCRالسامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

اعتمد هذا الاعلان في ختام اعمال قمة منظمة الدول الافريقية التي انعقدت في نيروبي بكينيا في ) ٣(
  .١٩٨٦واصبح نافذاً في عام  ١٩٨١/حزيران/٢٨
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و أو العقيدة السياسية أو الدين أو اللون أو حريته بسبب العنصر ألبلاد التي قد تتهدد فيها حياته ا

  )). لى فئة اجتماعية معينةإالانتماء 

تحظر طرد الاجنبي الموجود  ١٩٥١من اتفاقية  )٣٢(ن المادة إمما سبق نخلص الى القول 

الوطني  بالأمنتتعلق  لأسبابو لاجئاً الا أطرف فيها سواء كان شخصاً عادياً في اقليم الدولة ال

ن يمهل اللاجئ فترة معينة قبل تنفيذ أ، و الإجرائية الأصولار متخذ حسب والنظام العام ووفق قر 

ليه، ويترتب على ذلك انه اذا كان يمكن الافتراض ان قرار الطرد ليجد له مكاناً آخر يذهب ا

و ملجأ آخر يذهب اليه غير الدول المضطهدة التي سبق وان هرب منها، أآخر  اللاجئ وجد مكان

و الدولة الطاردة بصورة طوعية أذا لم يغادر اللاجئ دولة اللجوء يمكن تنفيذ قرار الطرد وبالتالي ا

يجوز طرد اللاجئ على  المطاردة فيها، ولا يخشى ول لاد إلىلطرد القسري لكن قد يحدث ا

تسليم نفسه الى الدولة مامه سوى أيبقى ي بلد آخر وبالتالي لاأت عدم قبوله في الاطلاق عندما يثب

 تحظر حتى في مثل ١٩٥١من اتفاقية  )٣٣(ليها بالقوة، في حين ان المادة إو يعاد أالمضطهدة 

 ن يكون دخول اللاجئ الى البلد الآخر مكفولاً قانوناً، وعليه لايجوزأهذه الحالات مغادرة البلاد الى 

ن القيام بمثل هذا الاجراء من د تكون اقامته فيه غير قانونية لأجبار اللاجئ على العودة الى بلإ

شأنه ان يخلق من الشخص الذي يحق له اللجوء شخصية مطاردة قانوناً ووصفه بالخارجين على 

  .مته فيهاالقانون لمجرد اقا

عادته من هناك الى إو يتم أي بلد آخر أيستطيع دخول واذا تبين ان الشخص المطرود لا

تسامح مع وجود اللاجئين وللدولة عادته قسراً بل لابد من الإة المضطهدة فلا يجوز اللجوء الى الدول

هم في ئء بقاثناأ بإتباعهاالتي يلزمون  الإجراءاتنية بعض ن تفرض عليهم حسب تشريعاتها الوطأ

من العام لحها في الحفاظ على الأن تقيم موازنة بين مصاأوبهذا تستطيع الدولة الطاردة  إقليمها

والنظام العام وبين التزاماتها الدولية المفروضة عليها بموجب الاتفاقيات والصكوك الدولية سواء 

للاجئ في الحصول على لم تنظم حالة فشل ا ١٩٥١كانت طرف فيها او لم تكن سيما وان اتفاقية 

 حد الصعوبة التي قد يواجهها اللاجئ في الحصول على اذنأافقة من دولة اخرى، ولايخفى على مو 

  .خرىأبالدخول بصورة مشروعة الى دولة 
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ن هذا القرار يجب الايتعارض مع حقوق إدولة قرار الطرد وبدأت بتنفيذه فذا اتخذت الإ و 

بها كونه انساناً سيما حقه في البقاء قيد الحياة وحقه في الشخص المطرود الاساسية التي يتمتع 

  .لقسرياو الاختفاء أ نسانيةإو المعاملة اللاأو العقوبة أوعدم تعرضه للتعذيب  السلامة الشخصية

وهذا الالتزام الدولي العام باحترام حقوق الانسان يفرض نفسه بمزيد من القوة في حالة 

جانب وضعهم القانوني، كما في حالة الأ ضعيف بسببالاشخاص الذين يكونون في موقف 

خرى المضمونة بالاتفاقيات ما بقية الحقوق الأأعادة القسرية، و الإأواللاجئين المعرضين للطرد 

و أن يستفيد منها أن شخصاً مطروداً يمكن أيمكن القول القانونية الدولية وبالتشريع الوطني التي لا

و أو الحق في حرية التجمع أة الطرد كالحق في التعليم مدلة ها له طيان تلزم الدولة الطاردة بضمان

تكون الحق في الزواج وغيرها من الحقوق يمكن ان يتم التغاضي عنها ولاتلزم الدولة بتأمينها ولا

 ساسية ولاأتعد  نسان لان مثل هذه الحقوق لاو انتهكت حقوق الإأخلت بالتزام دولي أبذلك قد 

نسانية، والشخص و الكرامة الإأو السلامة الشخصية أنسان في الحياة الإ مقارنتها بحق يمكن

ساسية التي يقتضي وضعه الخاص ري طرده لابد من احترام حقوقه الأو الذي يجأد المطرو 

حقها في اذن بات من الضروري تحقيق التوازن بين حق الدولة في السيادة و . احترامها وصيانتها

احترام حقوق الانسان من الافراد المتضررين واذا  إلىوبين الحاجة  نو سيما اللاجئ الأجانبطرد 

كان حق الدولة سيادياً في طرد الاجانب حفاظاً على امنها وسلامتها ونظامها العام فأنه لايجب 

و سبب معقول، ويجب ان تمارس الدولة هذا الحق أتمارس ذلك بشكل تعسفي ودون مبرر نأ

بعاد إ، بحيث عند الإنسانالدولي لحقوق دئ الاساسية في القانون السيادي بشكل يتوافق مع المبا

نسان الدولية وبالتحديد تلك القواعد ماية التي تمنحها قوانين حقوق الإجنبي يظل متمتعاً بالحالأ

ن أعادة القسرية فلا يجب مبدأ عدم الإ وأهمهابلة للانتقاص القانونية المعمول بها وغير القا

جانب فحق الدول في طرد عادة القسرية للاجئين الأمع التزام الدولة بعدم الإ الطرد جراءإيتعارض 

  .نسانمع حق الالتزام باحترام حقوق الإ ن يكون متوازناً أيجب  الأجانب
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  المبحث الثاني  

  المجرمينتسليم  مفهومو  القسرية الإعادةعدم 
، الجريمة وتعقب مرتكبيها  ساسية في مجال ملاحقةنظمة القانونية الأالأ من يعد التسليم 

 ويتداخل أحياناً  ونظمت احكامه من خلال القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وقد يرتبط أحياناً 

ساسية والحق نسان والحريات الأمها تلك المتعلقة بحماية حقوق الإخرى ببعض القواعد القانونية أهأ

م تسليم مفهو المطلب الاول نخصصه لن فلى مطلبيعلذلك كله سنقسم هذا المبحث ، وء في اللج

  . القسرية  الإعادةعدم مبدأو  لبيان العلاقة بين التسليم والمطلب الثاني نخصصه المجرمين

  

  تسليم المجرمين مفهوم  :ول المطلب الأ 
والفرع الثاني نبين  ،ول نعرف فيه التسليمالفرع الأ، لى خمسة فروع عسنقسم هذا المطلب 

ساس القانوني للتسليم من خلال بيان مصادر وفي الفرع الثالث نبين الأ ،الغرض من التسليم

نخصصه للتسليم ، والفرع الخامس  ،أما الفرع الرابع نبين فيه الاستثناءات في قبول التسليم ،التسليم

  . في القانون العراقي

  

  تعريف تسليم المجرمين  :ولالفرع الأ 

)  Return(إعادةلاتيني حيث كان يعبر عن  أصليعد اصطلاح تسليم المجرمين ذا 

باللاتينية  آنذاكالشخص المطلوب الى الدولة ذات السيادة والسلطة في محاكمته وكان يطلق عليه 

Extradere)تسليم المجرمين يعد الترجمة العربية للكلمة ان اصطلاح )٢(ويرى بعض الفقه ، )١

  .١٨٧٠مرة في بريطانيا في قانون التسليم لسنة  لأولالتي استعملت ) (extraditionالانكليزية  

                                           
، ـبعة الأولى طالـ  الإسلاميالسياسية ـ مركز دراسات العالم  ائمفي الجر مبدأ عدم التسليم ، لهام محمد العاقل إ )١(

 .١٠هامش رقم ١٩٧ص، ـ١٩٩٣مالطا 
، ١٩٩٨، مطبعة الفتيان، الأولىالطبعة ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ،  إبراهيمنشأت  أكرم. د٢) (

د عبد الامير حسن ، ١٧٩١فيفري  ١٩سوم مرة في فرنسا في مر  لأولواستخدم هذا الاصطلاح ، ١٢٦ص 
 ١٩٧٧،بغداد ، المؤسسة العراقية للدعاية والطباعة ، رسالة ماجستير ، تسليم المجرمين في العراق ، جنيح 

 . ٦ ص
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لدولة  مهاإقليالموجودين على  الأشخاصحد أم ويقصد بتسليم المجرمين قيام الدولة بتسلي

تطالب بتسليمه لمحاكمته عن جريمة ارتكبها ويعاقب عليها قانونها او لتنفذ فيه حكما صادر  أخرى

  )١(. عليه من احدى محاكمها ضده 

بانه  نظام في علاقات الدول بمقتضى تقبل احداها تسليم شخص  )٢(من الفقه وعرفه جانب

تنفذ عقوبة قضت بها  أو، تنسبها له جريمةيوجد في اقليمها الى اخرى تطلبه لمحاكمته عن 

فضل في تلك المحاكم و الأألاختصاص الطبيعي  ةصاحب ةخير ن هذه الدولة الأأعتبار اها بمحاكم

  .او ذلك التنفيذ

و أشخص متهم  إليهاالدولة التي لجأ عمل تقوم بمقتضاه ((نه أخر بوعرفه  البعض الآ

وعرفه   )٣() )تنفيذ العقوبة عليه  أوبمحاكمته  المختصةبتسليمه الى الدولة  جريمةمحكوم عليه في 

جبه الدولة بتسليم تقوم بمو  ةالجريم ةالتضامن الدولي لمكافح حد مظاهرأنه أب(( ) ٤(الآخرالبعض 

و أقوانينها  ةانتهك بها حرم ةتطلبه لتحاكمه عن جريم أخرىدولة  إلىقليمها إشخص يقيم على 

  ).)لتنفذ فيه حكم صادر من احدى محاكمها

على ي شخص متواجد أدول بمقتضاه تقوم الدولة بتسليم فالتسليم هو نظام في علاقات ال

وينطبق على هذا ،  ةالأخير على طلب  عليه فيها بناءاً  و محكومألاحقه ت أخرىدولة  إلى إقليمها

الاتفاقيات والتشريعات  الا ان معظم الأشخاصو نقل أ، الاسترداد، من عبارات التسليم المفهوم كل 

يرمي الى بتسليم المجرمين تستخدم عبارتي التسليم والاسترداد باعتبار كل منهما  ةذات الصل

فيستعمل في الغالب في مجال نقل المحكومين لتنفيذ الاحكام شخاص المعنى نفسه اما نقل الأ

  )٥(.الصادرة بحقهم 

                                           
، ٢٠٠٠، الاسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، النظرية العامة لقانون العقوبات ، سليمان عبد المنعم . د )١(

  . ١٤٨ص
، جريمة تهريب المهاجرين ، د محمد صباح سعيد ،  ١٧٤ص، المصدر السابق ، د صالح عبد الزهرة حسون  ٢)(

  .  ٢٩١ص ، ٢٠١٣، مصر ، دار الكتب القانونية 

 . ٥٩٠ص ، ٢٠١٠، بلا مكان طبع ، الجزء الثاني ، الموسوعة الجنائية ، جندي عبد الملك  )٣(
  . ٩ص ،  لسابقا المصدر، د عبد الامير حسن جنيح )  ٤(
، معهد الدراسات العربية العالمية ، جامعة الدول العربية ، محاضرات في تسليم المجرمين ، محمد الفاضل . د )٥(

 . ٧٣ص ، ١٩٦٦
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نه يقتضي وجود علاقة بين دولتين في نطاق القانون الدولي العام لأ ويدخل تسليم المجرمين

ن إلذلك ف،من شخص لجأ الى الدولة الاخرى ، حدها أوجود جريمة ترتكب عادة في بلاد  بسبب

و من القوانين أعراف الدولية ما من الأإو محددة فهي تنشأ ألتسليم ليست ثابتة اعد الخاصة باالقو 

  .)١(و من المعاهدات الدولية أالداخلية 

  

  الغرض من تسليم المجرمين  :الفرع الثاني 
دولة غير تلك التي  إلىألج إذاادي هرب المذنب من العقاب هو تف المبدأالغرض من هذا 

ن يرتكب أيحدث ما اً فكثير ، وكان من غير المستطاع محاكمته فيها  ،إقليمهافي  ةارتكب الجريم

تتعدى ولماكانت سلطة الدولة لا، من العقاب  هرباً  أخرىدولة  إلىشخص جريمة في دوله ويفر 

ذا إخرى سيما أرض دولة أقى بمنأى عن العقاب مادام هو في ن الشخص سيبأحدودها فهذا يعني 

ته من فلاإ إلىاكمته عن الجريمة فهذا يؤدي تسمح بمح لا إليها أكانت قوانين الدولة التي لج

العمل وتسعى الدول جاهده الى ، هذه النتيجة قالتسليم فلن تتحق أخذ بمبدأالعقاب في حين لو 

ن المذنب أكيد على أوذلك عن طريق الت الإجرام ةمكافحسعيها في  طارإبنظام تسليم المجرمين في 

  . )٢(الارض يعصمه  من العقوبة التي يستحقهالن يجد له مكان على وجه 

والمصلحة المشتركة تقتضي على الشعوب تسليم الجناة الى قضاة البلد الذي ارتكب فيه 

  . الجريمة لذلك تسعى الدول متحدة في العمل الذي يهمها الا وهو منع وقوع الجرائم والمعاقبة عليها 

ة العدالة ويحقق مصلحه المجتمع الدولي، فمن ناحي ئتسليم المجرمين نظام مطابق لمبادو 

من العقاب  فلا يتميز المذنب الذي تمكن من الهرب لمجرد انه فعل ذلك ويفلت ةمطابقته للعدال

ن يحاكم المذنب في أويتوجب ، و لم يفكر في ذلك ألم يتمكن من الهرب  لأنهبينما يعاقب غيره 

 حيث يسهل جمع الادلة وتقصي لحقائق وتنفيذ ،مهاليإقرتكب جريمته فيها وعلى أالتي الدولة 

وحقها في  ةالمطلوب من حيث الردع والزجر من جه ثرالأ يضاً أالعقوبة داخل هذه الدولة ويحقق 

مين ن تسليم المجر إقيق مصلحة الدول فومن حيث تح  )٣(خرى أ ةمن جه إقليمهاعلى  ةالسياد

                                           
 .٥٩٣ص، المصدر السابق ، جندي عبد الملك  )١(
، ٢٠٠٦، بغداد ، مطبعة وزارة العدل ، استرداد المجرمين وتسليمهم في العراق ، ورفلي قاسم عبد الحميد الأ) ٢(

 . ١٠ص 
ص ، ١٩٨٦، القاهرة ، مطبعة الاصدقاء ، الاتفاقيات القضائية الدولية وتسليم المجرمين ، محمود شمس  )٣(

١٦ . 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 خرى  مفـاهيم قـانونية أ القسرية ب  الإعادةعدم  علاقة مبدأ    الفصل الثالث  

١٩٨ 

من والهدوء الجرائم بغيه الحفاظ على الأ افحةيكفل تحقيق مصلحة المجتمع الدولي في مك

  )١(.ساس لفكرة تسليم المجرمين والاستقرار وهو الأ

 لتزاماً تقوم بذلك ا إنمان الدولة المطلوب منها تسليم المجرم إلفكرة فهذه ا إلىوبالاستناد 

لا بد لها لمجتمع الدولي و للدول الاخرى باعتبارها عضوا في ا ةالقضائية بداء المساعدإبواجبها في 

فاء بالالتزامات المترتبة على هذه العضوية ومن ضمنها الارتباط بعلاقات دولية وثنائيه يمن الا

من في ربوع الدول الاخرى من الاهداف ولعل سيادة السلام والأ )٢(تتعلق باستلام وتسليم المجرمين 

لة التي وقعها بالدو من الجريمة قد لا يتحدد أسعى الى تحقيقها كل الدول سيما و الاساسية التي ت

  )٣(.كمله أثير على المجتمع الدولي بأهي ذات ت مانوإ فحسب  إقليمها لىترتكب ع

  

  تسليم المجرمينمصادر  :الفرع الثالث 

  .والعرف، والقوانين ،  ةيالاتفاقيات الدول مصادر ثلاثة هي إلىالتسليم  إرجاعمكن ي

 طرافلإاالاطراف التي تنظم القواعد المطبقة بين  ةو المتعددأالثنائية  فالاتفاقيات الدولية

وتعد نصوص . كومين مح او كانو ألاحقة ملفي طور ا االمتعاقدة بشان تسليم المسلمين سواء كانو 

القواعد القانونية التي تنظم التسليم ، وقد ذهبت الدول الى سن هذه النصوص ضمن  أولى تفاقيةالا

خلي مراعيه في ذلك التعارض الذي قد اتشريعاتها الداخلية حتى يتسنى لها تطبيقها على الصعيد الد

يحدث بين نصوص الاتفاقية والتشريع الداخلي للتسليم بوجوب تطبيق التشريع الداخلي مالم 

سس والشروط العامة للتسليم وتحديد الأ ةضمن بنود الاتفاقيتو  )٤(ع نصوص الاتفاقية يتعارض م

مم المتحدة معاهدة نموذجية وفي هذا السياق وضعت الأ )٥(الجهات المختصة للقيام بهذه العملية 

                                           
  . ١٢٤ص ، المصدر السابق ، د جابر ابراهيم الراوي ) ١(
  . ١٢٧ص ،المصدر السابق ، اكرم نشأت ابراهيم  .د) ٢(
ص ،المصدر السابق ، سليمان عبد المنعم . ود .١٧٧ص ، المصدر السابق ، صالح عبد الزهرة حسون . د )٣(

١٤٩  .  
مكتبة السنهوري ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، سلطان عبد القادر الشاوي. د، علي حسين الخلف . د) ٤(

  .١١٩ص، ٢٠١٢ ،بيروت ، 
، مطبعة دار السلام ، الطبعة الاولى ، الجزء الاول، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، سامي النصراوي  .د )٥(

 .  ٩٠-٨٩ص، ١٩٧٧، بغداد 
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بالتسليم حيث نصت  تها الخاصةاتستند الدول اليها في وضع اتفاق )١( ١٩٩٠لتسليم المجرمين لعام 

،  لآخران يسلم الطرف أيوافق كل طرف على ( (سليم بقولها منها على الالتزام بالت ةالمادة العاشر 

لتسليم ا ةللمحاكمة في الدولة الطالبأي شخص مطلوب ، عند الطلب ووفق احكام هذه المعاهدة

  .) )لجرمفيذها بصدد هذا انو لتأعقوبة و لفرض أنه أبسبب جرم يجوز التسليم بش

عليها  وفي نطاق جامعة الدول العربية نظمت الجامعة  اتفاقية لتسليم المجرمين والتي وافق

  .  )٢(١٩٥٢يلول عام أمجلس الجامعة العربية في 

خاصة بتسليم  حكاماً أ ١٩٨٢ربية للتعاون القضائي لعام اتفاقية الرياض الع يضاً أوتضمنت 

من يتعهد كل طرف ( (منها على انه  )٣٨(حيث تضمنت في المادة  )٣(المتهمين والمحكوم عليهم

اليهم اتهام من الجهات المختصة  ةشخاص الموجودين لديه الموجهن يسلم الأأالاطراف المتعاقدة 

  ) . )ةطراف المتعاقدي من الأألدى  ةلمحكوم عليهم من الهيئات القضائياو ا

كم ترتيبات التسليم بين الدول عدد من معاهدات التسليم الاقليمية التي تح يضاً أوهناك 

حكام والمعايير المقبولة و الأأكس التقاليد القانونية المشتركة طراف في تلك المعاهدات وهي تعالأ

  )٤(جراءات مبسطة إمعينه والتي تسمح بالتالي اتباع في مناطق  عموماً 

                                           
 ١٩٩٠/ كانون الاول / ١٤المؤرخ في  ١١٦/ ٤٥اعتمدت هذه المعاهدة بموجب قرار الجمعية العامة المرقم  )١(

ـــــــــــــرق،  ١٩٩٧/ الأول كانون/ ١٢المؤرخ في  ٥٢/٨٨المعدلة لاحقا بموجب قرار الجمعية العامة  م الوثيقة ـ
A/RES/45/116   .  

 .www.undoc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdfمتاح على الموقع 
وانضم  العراق اليها ، مادة  ٢٨تتألف من  ٣/١٢/١٩٥٢ودخلت حيز النفاذ في  ٣/١١/١٩٥٢اعتمدت في   )٢(

  . ١٩٥٦لسنة  ٣٥بالقانون رقم 
المنظمات  إحدىد ع الاجتماعي ضد الجريمة وهي تعوفي السياق نفسه انشأت المنطقة العربية للدفا )٣(

لمتخصصة العاملة ضمن الجامعة حيث اسست بناء على اتفاقية عقدت بين الدول الاعضاء في الجامعة ا
منظمة الانتربول ودورها في تعقيب ، للمزيد ينظر د حسن سعيد عداي ، ١٩٦٥واكتملت المصادقة عليها عام 

ص ، ١٩٨٣، عة بغداد جام’ رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة ، المجرمين واستردادهم 
٤١٩_ ٣٩٤  .  

ونشرت في الوقائع  ١٩٨٣لسنة  ١١٠صادق العراق  على اتفاقية  الرياض  للتعاون القضائي  بالقانون رقم 
  .١٩٨٤/ ١/ ١٦بتاريخ  ٢٩٧٦العراقية بالعدد 

تسليم المطلوبين بين الدول  الأوربيوإجراءاتمر التوقيف أبشأن  الأوربيللاتحاد  الإطاريينظر المقرر ) ٤(
متاح على ، الذي يبسط الى حد كبير اجراءات تسليم الفارين داخل الاتحاد الاوربي  ٢٠٠١الاعضاء لسنة 

   .http//ec.europa.eu/justice_home/fsj/criminal/extradition_fsj_criminal_extradition_en.htm: الموقع

  :  على الموقع ١٩٥٧تسليم المجرمين لسنة وينظر الاتفاقية الاوربية المتعلقة ب
http://convention.coe.Int/treaty/en/Treaties/html/024.html.                              

  متاح على الموقع  ١٩٨١واتفاقية البلدان الامريكية بشأن التسليم لسنة 
www.oas.org./juridico/English/treaties/b_47,htm. 
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ولاتقل أهمية عنها  ،ليم تعد مكملة للاتفاقيات الدوليةنه توجد بعض المصادر للتسأكما 

ول قانون بذلك في أولقد ظهر ، اءات التسليم وشروطه كقوانين التسليم وهي قوانين داخلية تنظم اجر 

  .)١(دول العالم  ةلبقي ليةى بعد ذلك سن قوانين داخثم توال ١٨٣٣العالم في بلجيكا  عام 

ن الدول إالتسليم ف جراءو القوانين الداخلية المنظمة لإأوفي غياب المعاهدات والاتفاقيات 

وقد تشترط الدول  ،إلى العرف الدولي كمصدر من مصادر التسليم التي تكون موجودة دائما أتلج

  . )٢(تكافؤهما  الأقلو على أل وهو تطابق الحقوق والالتزامات في هذا المجال شرط المعاملة بالمث

دوات الهامة في مجال العلاقات الدولية بصفة عامه وفي تسليم المعاملة بالمثل من الأ دوتع

بة فاذا في حالة عدم وجود معاهده تسليم مع الدولة الطال ههميتأوتبرز ، لمجرمين بصفة خاصة ا

ا اذا كانت لا تقر بهذا مأالاستجابة لطلبها  بالإمكانالمعاملة بالمثل كان  أكانت هذه الدولة تقر مبد

  )٣( و رفضهأل طلبها لدولة المطلوب منها التسليم الخيار في قبو فلالمبدأ 
  

  تسليم المجرمينالاستثناءات في قبول - :الفرع الرابع 
خاص اللاجئين الى ارض الدولة يجوز تسليمهم لكن العرف الدولي شن جميع الأأصل الأ

صل منها جاءت باستثناءات تخرج عن هذا الأ والثنائية قدالمعاهدات الجماعية منها و والاتفاقيات 

  .جلها أتسليم من الومنها مايتعلق بالجريمة المراد  ،مايتعلق بشخصية الجاني الهارب

   - :لايجوز تسليمهم شخاص الذين الأ - :اولا
التخلص من  ارادو أو ألحريتهم " استردادا اربو هقد  الايجوز تسليم الارقاء الهاربين سواء كانو  .١

الرق لم يعد للاستثناء من  وبإلغاء نظام، أرقاءمسؤولية الجرائم التي ارتكبوها بصفتهم 

  )٤(.غيرها من الجرائم العادية فيجوز تسليمهم أما، أهمية

                                           
د سلطان ، ينظر د علي حسين الخلف ، نكلترا إ ولندا و يطاليا وسويسرا وهإ وسلكت هذا الطريق كل من فرنسا و ) ١(

  . ١٢١ص ، المصدر السابق ، عبد القادر الشاوي 
، ١٩٩١، القاهرة ، دار النهضة العربية ، تسليم المجرمين على اساس المعاملة بالمثل ، عبد الغني محمود  .د) ٢(

  . ٢-١ص 
المعاملة بالمثل تقضي به الاعتبارات السياسية  بأن مبدأ ١٨٨٠اقر معهد القانون الدولي في اكسفورد عام د ق )٣(

وصى به المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات في روما سنة أكذلك ، تستلزمه مقتضيات العدالة دون ان 
مديرية ، منشورات جامعة دمشق ، التعاون الدولي في مكافحة الاجرام ، ينظر د محمد الفاضل . ١٩٦٩

  .  ١٠١ص، ١٩٩٧، دمشق ، الكتب الجامعية 
. ود، ١٣٥ص ، المصدر السابق ، محمد الفاضل . دو ، ١٩ص ، المصدر السابق ، محمود شمس  .د٤) (

 . ١٥٩ص، المصدر السابق ، سليمان عبد المنعم 
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د انتماء الشخص المطلوب حيث يع، يجوز تسليم رعايا الدولة المطلوب منها التسليم  لا .٢

و من أليم سواء كان من رعايا الاصليين المطلوب منها التسلى جنسية الدولة إتسليمهم 

يحول دون التسليم وهذا الاستثناء يبرره حق الدولة في حماية  المتجنسين بجنسيتها عائقاً 

  ) ١(ةرعاياها اعمالا لحقها في السياد

فمن المتفق ، سليم شخاص الخاضعين لقانون الدولة المطلوب منها التيجوز تسليم الأ لا .٣

قانونها مهما كانت  لاتسلم الاشخاص الذين يكونون خاضعين لسلطةة ان الدول عليه

ومشروعية التسليم قائمه على ان الغرض منه منع افلات الجاني  أساسلان جنسيتهم ذلك 

فاذا كانت الدولة التي يطلب منها التسليم تستطيع ان تعاقبه بنفسها فلا تلزم ، من العقاب 

  . )٢(بان تسلمه لغيرها 

 جلها ألجرائم التي لا يجوز التسليم من ا - :ثانيا

وفيما )٣(و عسكرية أين بجرائم سياسية استقر العرف الدولي على عدم جواز تسليم المتهم

لكون  نظراً  شاملاً  يتعلق بالجرائم السياسية فلم يعرف فقهاء القانون الجنائي الجريمة السياسية تعريفاً 

شخاص وارتباطها ببعض وضاع الدولية والأحسب تغير الظروف والأغيير السريع للت مفهومها قابلاً 

ياسية رهابية مما يصعب معه تقرير ما اذا كانت الجريمة في مجموع وقائعها سنواع الجرائم الإأ

لذلك جاء الفقه  )٤(رهابية التي يجب التسليم فيها و من الجرائم الإأفيعفى مرتكبها من التسليم 

لى قسمين ، القسم الاول علجريمة العادية بها انقسم الفقه جريمة السياسية وابمعايير للتمييز بين ال

نصاره على ان الدافع الباعث هو الضابط لتحديد نوع أي اعتمد يمثله المذهب الشخصي الذ

والا كانت عادية بصرف النظر عن  ،فالجريمة تعد سياسية الجريمة أذا كان الدافع سياسياً 

                                           
ينظر ، اول معاهدة نصت على مبدأ عدم تسليم الرعايا  ١٨٣٤وتعد المعاهدة المبرمة بين فرنسا وبلجيكا سنة   )١(

 .  ٢٩٨ص ، المصدر السابق ، محمد صباح سعيد د 
 . ٣٨ص ، المصدر السابق ، قاسم عبد الحميد الاورفلي    )٢(
مع انتشار مبادئ الثورة الفرنسية والافكار السياسية التي فصلت السلطة السياسية عن شخص الحاكم برزت ) ٣(

مما استلزم الامر التمييز في المعاملة بين الفروق العميقة بين كل من الجرائم السياسية والجرائم العادية 
شرح ، ينظر د محمود نجيب حسني ، مرتكبي هاتين الطائفتين من الجرائم سيما فيما يتعلق بتسليم المجرمين 

بدون ، بيروت ، نشورات الحلبي الحقوقية م، الطبعة الثالثة ، المجلد الثاني، القسم العام ، قانون العقوبات 
 . ٢٤٢ص ، سنة طبع

الجريمة " الجريمة السياسية بأنها  المعدل ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم  ٢١عرفت المادة  )٤(
التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعد الجريمة 

 ". عادية
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دخل في عناصر الجريمة الاتجاه كونه يعرف الجريمة على عنصر لا يموضوعها وقد انتقد هذا 

  ) ١(.وهو الباعث

نصاره موضوع الجريمة كضابط أثله المذهب الموضوعي الذي اعتمد ما القسم الثاني يمأ

سياسية الجرائم لتحديد نوع الجريمة فهي تتحدد بموضوع الحق المعتدى عليه ومن ثم تعد جريمة 

من الدولة الداخلي والخارجي والجرائم التي تمس بالمصلحة السياسية للدولة أالتي تخل بنظام و 

 .)٢(والجرائم الواقعة على ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم العامة 

 ،غلب الفقه بالمعيار الموضوعي كونه يستمد معياره من طبيعة الحق المعتدى عليهأو يأخذ 

لجريمة وموطن الضرر الذي يترتب عليها فضلا عن ان وهو اعتبار يحدد بغير شك اتجاه خطورة ا

مضمونه نفسي ويصعب  نإذ إوالاثبات على عكس معيار الباعث  هذا المعيار سهل التطبيق

 .)٣(ثباتهإ

نتقد ابالمذهب الموضوعي الذي  وألضيقه نتقد اخذ بالمذهب الشخصي الذي ء تم الأوسوا

في الجرائم السياسية النسبية  العادية يزداد تعقيداً ن التمييز بين الجرائم السياسية و إلاتساعه ف

  )٤(كالجرائم المختلطة والجرائم المرتبطة 

ا خراج بعض الجرائم منهإخيرة بسبب خذ يتقلص في الفترة الأأن هذا النوع من الجرائم أرغم 

بعد ظهور التعاون الدولي في مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم  لاسيما من دائرة الجرائم السياسية

 .سرهمأفراد أالجرائم التي تمس رؤساء الدول و كالجرائم الارهابية و 

اسية لا سباب تبرره من بينها أن مرتكبي الجرائم السيأولعدم تسليم المجرمين السياسيين 

فوجود المجرم السياسي في  هربوا منها ،جرامية في خارج الدولة التي إيشكلون في الغالب خطورة 

حتى ترغب في تسليمه  منها واستقرارهاأعلى  مطلوب منها التسليم لا يشكل خطراً الدولة ال

                                           
 . ٤٢٢ص  ١٩٦٨بغداد ’ الاول  الجزء، شرح قانون العقوبات ، د علي حسين الخلف  )١(
، نشأت  أكرمد ـ . ١٥٢ص ، المصدر السابق ، التعاون الدولي في مكافحة الاجرام ، د محمد الفاضل ) ٢(

  . ٥٨ص ، المصدر السابق 
مكتبة ، الطبعة الاولى ، الوافي في شرح احكام القسم العام من قانون العقوبات  ،  الحيدري إبراهيمد جمال  )٣(

  . ٥٨٦ص ، ٢٠١٢،بيروت ، السنهوري 
الجرائم المختلطة هي الجرائم التي يقع فيها الاعتداء على حق فردي لتحقيق غرض سياسي مثالها قتل رئيس  )٤(

اما الجرائم المرتبطة هي الجرائم العادية ، تزييف العملة  وجريمة، الحكومة او الدولة بقصد قلب نظام الحكم 
من حيث طبيعتها وموضوعها غير انها ذات صلة وارتباط وثيق بجريمة سياسية كجرائم القتل والحريق 

، د سلطان عبد القادر الشاوي ، للمزيد ينظر د علي حسين الخلف . والسرقة التي تصاحب ثورة او انقلاب 
  . ٣٠١ـ ٢٩٩ص ، المصدر السابق 
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نية هو الذي دفع ن دافع الوطإ و  ،الحسنة بالأخلاقيتميز  إذوالخلاص منه فهو ليس من العصاة  

شى ولا يحقق المصلحة الاجتماعية كذلك تخ ،نه خطأأصلاح النظام الذي يعتقد إبه الى  محاولة 

ن يتعرض المجرم السياسي الى عقوبات قاسية وشديدة من الدولة أالدولة المطلوب منها التسليم 

 )١(مام قضاة محايدين أتقام من خصومه بدلا من المحاكمة طالبة التسليم وانه قد يتعرض للان

نال لاسيما في الحالات التي تحل القوة الغاشمة مر صعب المأيق العدالة في الجرائم السياسية فتحق

حكام الى جانب صدار الأإستثنائية محل القضاء العادي في وتحل المحاكم الا ،محل سيادة القانون

لى إحداث ذا تطورت الأإاسي قد يوتر العلاقات بين الدول سباب فأن تسليم المجرم السيتلك الأ

  )٢(.طالبة التسليمحصول انقلاب في النظام السياسي للدولة 

مثل الفرار من الخدمة  )٣(شخاص بسبب ارتكابهم جرائم عسكرية كذلك لا يجوز تسليم الأ

 )٤(العسكرية

 

 في القانون العراقيتسليم المجرمين  - :الفرع الخامس
ن التسليم يفترض وجود علاقة بين دولتين بسبب وجود جريمة ترتكب على اقليم إسبق القول 

وبخصوص العراق فقد عقد معاهدات واتفاقات عديدة ، احداها من شخص لجأ الى الدولة الاخرى 

  )٥(في هذا الجانب مع دول عديدة 

                                           
بية تنص في تشريعها الداخلي على عدم جواز تسليم المجرمين و ور أول دولة أبلجيكا  إن إلى الإشارةوتجدر  )١(

  . ١٨٣٣السياسيين وذلك في قانون التسليم البلجيكي لعام 
(2)Good win Gill, the refugee in International Law  , op. cit. p 21. 

بات اخلالا بواج دها قانون العقوبات العسكري وتعتلك الجرائم التي يعاقب علي" العسكرية بأنها وتعرف الجرائم  )٣(
ينظر د جمال ابراهيم " فراد القوات المسلحة راجعة الى حالتهم او وظيفتهم أفراد هم خاصة لفريق من الأ

 . ٢٣١ص ، المصدر السابق ، الحيدري 
التسليم لا ينطبق على فرار العسكريين " ن أ ١٨٨٠ي في اجتماعه بأكسفورد سنة قرر معهد القانون الدول )٤(

المصدر ، محمود شمس  ،ينظر" . التابعين للجيش البري او البحري ولا على الجرائم العسكرية البحتة 
 .٢٣٦ص ، المصدر السابق ، د محمود نجيب حسني . ٢٤ص، السابق

الثنائية التي تتعلق بتسليم المجرمين منها معاهدة تسليم المجرمين مع الحجاز  برم العراق العديد من المعاهدات أ) ٥(
ومعادة تسليم المجرمين مع تركيا لعام  ،١٩٣١ومعاهدة تسليم المجرمين مع مصر لسنة  ،١٩٣٢ونجد لسنة 

ومعاهدة التعاون القضائي مع   ،١٩٣٦لسنة  الأمريكيةومعاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة  ،١٩٣٢
ومن المعاهدات الاقليمية التي انظم العراق اليها بخصوص تسليم ،  ،١٩٧١الديمقراطية لسنة  ألمانياجمهورية 

ومن ،  ،١٩٨٣واتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة  ،١٩٤٥المجرمين ميثاق جامعة الدول العربية لسنة 
يم المجرمين وصادق عليها العراق الاتفاقية الدولية حول منع الاتجار المعاهدات الدولية التي  تنظم تسل

= ، ١٩٤٨بادة الجنس البشري لسنة أبة جريمة قواتفاقية منع ومعا ،١٩٤٩بالبشر واستغلال البغاء لسنة 
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لقانون رقم احكام التسليم وقواعده في القانون الداخلي فقد صدر أكما نظم المشرع العراقي 

تباعها إوالشروط الواجب  الأحكامقد تضمن و  ،)عادة المجرمينإقانون ( المسمى ١٩٢٣لسنة ٢١

وتناول هذا  ١٩٧١لسنة  ٢٣صول المحاكمات الجزائية رقم أفي هذا المجال ومن ثم صدر قانون 

نافذ صول وبهذا يصبح قانون الأ، منه) ٣٦٨-٣٥٢(القانون احكام تسليم المجرمين في المواد

 )١(الأخيرللقانون  عادة المجرمين كونه لاحقاً إمن قانون  التطبيق بدلاً 

وبهذا  )٢(ذا كان عراقي الجنسية إاقي في هذا القانون تسليم الشخص ز المشرع العر ولم يج

خذ بعدم جواز تسليم الرعايا العراقيين أاقي قد حسم موضوع تسليم رعاياه و يكون التشريع العر 

  .سية العراقية المتمتعين بالجن

كانت الجريمة المراد التسليم من ذا إصول المحاكمات الجزائية التسليم أوكذلك منع قانون 

  .  )٣(. و عسكرية وحسب القوانين العراقيةأجلها جريمة سياسية أ

على عدم جواز تسليم  ٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ٢١(ودستوريا فقد نصت المادة 

.                                                            لى البلد الذي فر منهإعادته قسرا إو أ ،جنبية أاللاجئ السياسي الى جهة 

  

  

  

  

   

                                                                                                                            
 الأممواتفاقية  ،٢٠٠٤المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  الأممواتفاقية  ،١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل لسنة و =
  .  ٢٠٠٠متحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة ال

تسليم المجرمين في التشريعات ، للاطلاع على المزيد من هذه المعاهدات والاتفاقيات ينظر خالد احمد الجوال 
  . ٢٠١٣بغداد ، مكتبة القانون والقضاء ، الطبعة الاولى ’ العراقية والمعاهدات الدولية 

  .  ٢٢٥ص ، المصدر السابق ، الحيدري  براهيمإد جمال ) ١(
 . المحاكمات الجزائية  أصولمن قانون )  ٣٥٨/٢(ينظر المادة  )٢(
 .من القانون  )١/ ٣٥٨(ينظر المادة  )٣(
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  الثاني طلبالم

  القسرية الإعادةعدم مبدأ و  المجرمين تسليمالعلاقة بين 
ليم دولة لينتقل الى قإقامة الشخص من على إا ينهيان نهمأمن التسليم واللجوء في  يتفق كلاً 

نهما ألا إ، يقيم عليها الشخص بقرار سيادي وكلاهما تتخذهما الدولة التي  ،خرىأقليم دولة إ

ما أ ،و مشتبه به في ارتكابهاألتسليم يقع على شخص ارتكب جريمة جراء اإن أيختلفان من حيث 

ويختار ، خرى لمعاناته الاضطهاد فيها أالى دولة  صليةللاجئ فانه شخص يهرب من دولته الأا

ما في التسليم فالشخص المطلوب أالحرة المختارة  بإرادتهليها إالدولة التي يريد اللجوء اللاجئ 

لحق اللجوء في الاتفاقيات  ةالدولية المقرر  ةبالحمايئ ويتمتع اللاج، تسليمه لايملك هذا الاختيار 

  )١(. خص المطلوب بتسليمه بهذه الحماية الدولية الدولية في حين لايتمتع الش

 ،لى موضوع التسليمإشارة خالية من الإ ١٩٥١باللاجئين لعام جاءت اتفاقية جنيف الخاصة 

فيقوم الشخص  )ب(وترسل في طلبة دوله ) أ(فقد يفر الشخص الى دولة ، جئين ولاسيما تسليم اللا

ذا  منح هذا الحق عد إف) أ(قليم الدولة إداخل  اللجوءجراءات الحصول على حق إتخاذ االمطلوب ب

  )٢(.ومطلوب تسليمه  مطارداً  صبح شخصاً أذا لم يمنح هذا الحق إ و  لاجئاً 

جوء للشخص المطلوب من لهمية في منح حق الألها  عادياً  وأ سياسياً  لوتحديد صفة الفع

ذا كان  إما أ فيحضر تسليمه ،كان الفعل المرتكب من قبل ذلك الشخص يعد سياسياً  فإذا ،عدمه

حد أدولة الفرنسي في كد عليه مجلس الأ وهذا ما ، فيجوز فيه التسليم عادياً الفعل المرتكب يعد 

السياسية  ةيكفي لوصف تلك الجرائم بالصفلا حدى المنظمات العسكريةإلى إالانتماء ((حكامه بان أ

  )). ئ ن يستفيد من صفه اللاجأسليمه وبهذا لا يمكن للمطلوب ت

من ) اوري زان مور جويتيو ( دعو على هذا الحكم قامت السلطات الفرنسية بتسليم الم وبناء

من ) ٣(على المادة  احتج بعدم جواز تسليمه بناءً شخصن هذا الأرغم  ،اسبانيا إلىالباسك  قليمإ

الذي تقوم به للتسليم التي تحضر التسليم بالجرائم السياسية وهذا التسليم  بيةو ور الأ لاتفاقيةا

من )  ٦، ٥، ٣ (المواد ساسية الواردة في نصحقوقه الألى انتهاك إطات الفرنسية سيؤدي السل
                                           

ص ،  ٢٠٠٣القاهرة ، دار النهضة العربية ، النظرية العامة لتسليم المجرمين ، عبد الفتاح محمد سراج . د )١(
٧٣  .  

،  التقنين والتطوير ، الجوانب القانونية الاساسية لحماية اللاجئين في القانون الدولي ، الجعلي  االلهعبد . د )٢(
  .  ١٩٨ص ،  ١٩٨٤، ٤٠المجلد ، المجلة المصرية للقانون الدولي 
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نسانية  من إللتعذيب والعقوبة والمعاملة اللاوانه سوف يتعرض  نسانالإبية لحقوق و ور الاتفاقية الأ

 )١(قبل السلطات الاسبانية التي تطالب بتسليمه

ن هذا إالتي تستقل الدولة بمنحها ف )٢(حق اللجوء من الحقوق السيادية أن وعلى الرغم من

 ،سياسيةسباب غير أعلى مبررات و  اءً نتزايد رغبة الهاربين في طلب حق اللجوء ب إلىدى أالحق 

بالعلاقات الدولية سيما السياسية مع  في منح حق اللجوء وتربطه دائماً  ولذلك فان الدول تتردد كثيراً 

ن ذلك سيرتب عليها التزاما برفض تسليم نسيتها لأي يحمل من يطلب حق اللجوء لجالدولة الت

عندما  الشخص الذي منحته حق اللجوء وتطالب به الدولة التي ينتمي لها بجنسيته وتبين ذلك جلياً 

سويسرا منح حق و ، فرنسا و ، يطاليا إ و ، اليونان و ، هولندا  –الاوربية  رفضت العديد من الدول

بية و ور ن وجوده في واحدة من الدول الأألذي زعم ا )عبد االله اوجلان(اللجوء للزعيم الكردي 

يطاليا تسليمه الى تركيا رغم إوعندما رفضت ، ذا لم يتم تسليمه إحياء القضية الكردية إسيضمن 

عدام وهو الإ جلها عقوبتهاأ بأن الجريمة المطلوب التسليم منعدم منحه اللجوء عللت ذلك 

رتكبه على كون ما ا يطالي ولم يكن سبب الرفض مبنياً جرائي الإيخالف الدستور والتشريع الإما

  )٣(.يعتبر جريمة سياسية )اوجلان(

م المجرمين والتعاون ليه المجتمعون في حلقة العمل المعنية بموضوع تسليعوهذا مانبه 

يجاد إنه من الضروري أب )٤(عمال المؤتمر التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين أالدولي ضمن 

نوع من التوازن للعلاقة العملية بين تسليم المجرمين واللجوء السياسي وطلبات اللجوء من الناحية 

 اديجإ ةالمؤتمر كيفي عماللأورغم هذا التنبيه فلم يبين المجتمعون في التقرير الختامي ، العملية 

                                           
(1) Paris - montchrest – I.E.N.-4 ed_J . Robert , J Duffar ",Filertepubliques et droit de 

I,home.P 370. 
من القواعد المستقرة في القانون الدولي ان لكل دولة السيطرة الكاملة والسلطان المطلق على من يقيم على ) ٢(

في  صاصهاتخباالاعتراف التام للدول  - أ: هما  نايأساسن آاقليمها من الافراد وينتج عن هذه القاعدة مبد
دولة بممارسة  لأيقليمية للدولة يقصد منه عدم السماح ن مفهوم السيادة الإأ - ب،جانب تنظيم قبول الأ

، ينظر د عبد االله الجعلي ... من مواطنيها  اخرى حتى لو كانو أقليم دولة إالمقيمين على  الأفرادسيطرة على ال
  . ٧٨ص ،المصدر السابق 

     htpp:// www. mfa. gaver القضية منشورة بالتفاصيل على المواقع التالية  )٣(
htpp://www.cyneus.com                                                                          

  .A/conf.196/16رقم الوثيقة para 10 p3مم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ـ مؤتمر الأ )٤(
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لزام الدول بتنفيذ ما عليها من إ و  ،لاقات الدولية المتشابكة من جهةهذا التوازن في خضم الع

  )١(.خرى أهدات التي تكون طرف فيها من جهة التزامات يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات والمعا

دد جواز تسليم اللاجئين من رغم خلوها من نص يح ١٩٥١وبالرجوع الى اتفاقيه جنيف لعام 

فيما يتعلق بتعاملها مع  نمال بنود الاستبعاد للدول صمام الأنها قدمت من خلاإلا إعدمه 

بشكل عام حسب ما نصت من المجرمين ي ذلك ضرورة حماية دولة الملجـأف ةين مراعيالمجرم

سباب جدية أي شخص تتوفر أهذه الاتفاقية على  حكامألا تنطبق ((:بقولها الأولى ةعليها الماد

نسانية بالمعنى جريمة ضد الإو أوجريمة حرب أارتكب جريمة ضد السلام  - نه اأبللاعتقاد 

ارتكب جريمة  -ب. حكامها أفي الصكوك الدولية الموضوعة للنصعلى المستخدم لهذه الجرائم 

  ) . )لاجئ  ةلجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفغير سياسية خارج بلد ال ةجسيم

ن الحماية الدولية التي توفرها هذه الاتفاقية لا تشمل من ارتكب جرائم أمن هذا النص يتبين 

من والسلم ثيرها على الأأجرائم حرب لخطورة هذه الجرائم وتو أ نيةالإنساجرائم ضد  أوضد السلام 

تكب جريمة لشخص الذي ار جزائهم العادل كذلك استثنت ا ان  يلقو أبد من ن مرتكبيها لاأالدوليين و 

 ستبعادهمايجوز  الجرائم السياسية لاو فمرتكب ،لن يطبق عليه بند الاستبعاد هذاسياسية فجسيمه غير 

  .تسليمهم  أو

هل يطبق بند الاستبعاد على اللاجئ الذي ارتكب جريمة غير جسيمة ، هنا يثور تساؤل 

؟ بمعنى هل يجوز تسليم  خرىأمع دولة  أبرمتها دولة الملجأم بموجب اتفاقية يكون عرضه للتسلي

عادة عدم الإ أن هذا الفعل يتعارض مع مبدإم أجوء الذي ارتكب جريمة غير جسيمة طالب الل

  و اللاجئ ؟ أولة التي هرب منها طالب اللجوء ذا كانت الدولة طالبة التسليم هي الدإما القسرية سي

الى القول بأن المادة  على  هذا التساؤل نلاحظ ان هناك مجموعة من الدول ذهبت جابةللإ

توافرت شروط التسليم فأنه يجب تسليم اللاجئ  ولا يجوز له  فإذا، ليس لها علاقة بالتسليم  )٣٣(

ن الدولة لا بأ )٣(ولهذا ذهب بعض الفقه الى القول، )٢(عادة القسرية تجاج بمبدأ عدم الإالاح

بتسليمها اللاجئ الى  )٣٣(و حاولت التملص من تطبيق المادة أرادت أذا إتتصرف بحسن نية 

                                           
      . p 112  para 281أعلاهالمؤتمر  عماللأالتقرير الختامي  )١(

(2)U.N. doc A/ CONF.2 / SR24 p 10 ( United Kingdom ) ( France) as quoted by 
Robenson Nehemlan , Convention Relating to the Status of Refugees A 
commentary , New York : re- published by the Division of International protection 
of the United Nation High Commissioner for Refugees 1997 . p 141 .                                                                                            

(3)Grahl Madsen , Territorial Asylum, Stockholm : Almqvist&Wisksell International , 
1980 , p 39.    
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و المعاملة أو التعذيب أيتعرض فيها للاضطهاد ن أة طالبة التسليم التي يخشى عليه الدول

  . كان هناك التزام يقع على عاتق الدولة بموجب اتفاقية دولية  إذا إلا نسانيةإاللا

د الى القواعبأنه من الضروري والحال هنا الرجوع  )١(خر الى القولفي حين ذهب البعض الآ

كانت اتفاقية  فإذا )٢(١٩٦٩لعام  اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات العامة في تفسير المعاهدات في

برمت أذا كانت اتفاقية التسليم إما أ، فلا تلزم الدولة بالتسليم  ١٩٥١التسليم قد ابرمت قبل اتفاقية 

والدولة  ١٩٥١في اتفاقية  ملجأ طرفاً ذا كانت دولة الإ و ، تلزم الدولة بالتسليم  ١٩٥١ة بعد اتفاقي

فأن  في هذه الاتفاقية لكن توجد اتفاقية تسليم ابرمت بين هاتين الدولتين ، طالبة التسليم ليست طرفاً 

تجاه الدولة طالبة التسليم وتسري اتفاقية  ١٩٥١حكام اتفاقية أن تحتج بأدولة الملجأ لا تستطيع 

  . التسليم بينهما 

خر آي التزام أعادة القسرية يعلو على أ عدم الإن مبدأالقول  إلىخير للفقه  وذهب الرأي الأ

  .)٣(مرة في القانون الدولي قاعدة من القواعد الآ عتبارهبا

ذا طالبت به الدولة التي إكان من الصعب عدم تسليم اللاجئ  نخلص الى القول انه وان

ليها بعد التوقيع إو الانضمام ألاتفاقية تسليم تم توقيعها  ن يتعرض فيها للاضطهاد تطبيقاً أيخشى 

ين ن طلبات تسليم المتهمألا إ، المعاهدات لقواعد تفسير وذلك وفقاً  ١٩٥١و الانضمام الى اتفاقية أ

قرارها بهدف الانتقام إفع للاعتقاد بأن هذه الطلبات تم ذا كانت هناك دواإن ترفض أالفارين يجب 

كذلك فأن ، عادة القسرية ناسب مع الهدف المتوخى من عدم الإسي وهذا يتو الاضطهاد السياأ

                                           
(1)Stenberg , Gunnel , Non Explosion and Non – Refoulement , Uppsala : 

IustusForlag, 1989, p 201.    
ا نصت المعاهدة على أنها خاضعة ذإ - 2...." من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على انه  ٣٠نصت المادة  )٢(

ن ير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فإغ تعدأو أنها لا ينبغي أن ، حقة لالأحكام معاهدة أخرى سابقة أو 
طراف في المعاهدة السابقة إطرافاً كذلك إذا كان كل الأ - 3. أحكام المعاهدة الأخرى المعنية هي التي تسود 

فان المعاهدة السابقة ،  ٥٩للمادة  و معلقة طبقاً أن تكون المعاهدة السابقة ملغاة أفي المعاهدة اللاحقة دون 
إذا لم يكن إطراف  - 4. الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة تنطبق فقط على 

في العلاقة بين الدول ) أ: (المعاهدة اللاحقة جميعا أطرافاً في المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان 
بين دولة طرف في  في العلاقة) ب(، ) ٣(الإطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة 

المعاهدتين ودولة طرف في أحداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما 
  ."المتبادلة 

(3)Walter Kalen , op.cit. p 103. 
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فمبدأ  ،واو/لا يمكن تطبيقها بدون استثناء من المادة الاولى ف ١٩٥١من اتفاقية  )٣٣/١(المادة 

ريمة حرب بمفهوم مؤتمر الصليب رتكب جاممن  دة القسرية لا يمكن الاحتجاج بهعاعدم الإ

او )   Genocide( بمفهوم مؤتمر جينو سايد  الإنسانيةكب جريمة ضد و ارتأحمر في جنيف الأ

ا هدافهأمم المتحدة و مخالفة لمبادئ الأ فعالاً أرتكب او من أارتكب جريمة جسيمة غير سياسية   من

ذلك بأن  ،لها التأثير عملياً  ١٩٥١أـ ب ـ ج من اتفاقية /واو /ولى فن تطبيق المادة الأأوطالما ، 

نسان لذلك نوع من الحماية الدولية لحقوق الإي أمن  الشخص المشمول بالاستثناء يكون محروماً 

من )  ٣٣/٢( ويصح نفس الشئ عند تطبيق المادة ،جداً  ضيقاً  ن يفسر هذا الاستثناء تفسيراً أيجب 

 ،معقولة لأسباب اعتبر إذاالدولة المضطهدة  إلىاللاجئ  إعادةلها يمكن  اذ طبقاً  ١٩٥١اتفاقية 

ذا كان قد أدين بحكم نهائي إو على جمهور ذلك البلد أعلى بلد اللجوء  وجوده يكون خطراً  إن

  .لجريمة خطيرة بشكل خاص

ن العمل بمبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين يوفر حماية جوهرية للاجئين أوجدير بالذكر 

بدأ دور بالغ الاهمية خلال القرن التاسع عشر اذ وكان لهذا الم ،الذين ارتكبوا هذا النوع من الجرائم

تجاه اثم تطور الحال ب ،فالملجأ كان يمنح لمرتكبي الجرائم العادية، لمنح الملجأ  كان تطبيقه مرادفاً 

لان مسألة حق الملجأ لم تكن  )١(منح الملجأ لمرتكبي الجرائم السياسية دون مرتكبي الجرائم العادية 

و بعضهم والسبب في رفض أحد المجرمين السياسيين أالب تثور الا في حالة طلب تسليم في الغ

  ) ٢(.و تسليمهم أفي منح الملجأ لمن رفضت تسليمه  رغبتها جابة مثل هذا الطلب هوإالدولة 

واء عن مبدأ تسليم المجرمين السياسيين س أ يتميزخذ نظام الملجأومع بداية القرن العشرين 

فمن حيث الطبيعة ، و من ناحية الحكمة التي وجد كل منهما من اجله أطبيعة القانونية من ناحية ال

القانونية تنتمي القواعد المتعلقة بمنح الملجأ داخل الدولة الى النظام القانوني الخاص بمعاملة 

ا الاجانب في حين تنتمي قواعد تسليم المجرمين الى مجموعة من القواعد الدولية التي التزمت به

 دحية الحكمة فأن نظام الملجأ يعما من ناأ )٣(جراممجال القانون الدولي لمكافحة الإ الدولة في

                                           
 ، ٢٧٨ص ، المصدر السابق ، االله  مرأبرهان . د.  ٢٨٨ص، المصدر السابق ، سراج عبد الفتاح محمد . د  )١(

  . ٢٣٠ص، المصدر السابق، براهيم الحيدري إجمال  .د
(2)Hans Schultz , "The general framework of extradition and asylum " –BASSIOUNI & 

NANDA TREATISE . NO .1.2.4.1.1. p 314 – 315 .  
  .  ١٩٨ص ، المصدر السابق ،  بد االله الجعليع.د،  ٥٢ص ، المصدر السابق ، اضل محمد الف .د )٣(
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بينما يرمي تسليم المجرمين الى تحقيق المصلحة المشتركة ،وسيلة من وسائل حماية حقوق الانسان 

ن إوبهذا ف،  مهاإقليالتي تقع داخل للدول في مكافحة الجريمة وتطبيق قانونها الجنائي على الجرائم 

لسبب  ،ن يثور في شأنه موضوع تسليم المجرمينأشخاص دون حد الأالدولة قد تمنح الملجأ لأ

حد أوقد ترفض الدولة تسليم ، تسليمه لم تطالب دولة بو أ لم يرتكب جريمة نهائياً  لأنهواضح 

  . )١(دولة ثالثةلى إبعاده إو أن تقوم بطرده أذ يجوز لها إن تمنحه حق الملجأ أشخاص دون الأ

بالنسبة للاجئين الذين  عدم تسليم المجرمين السياسيين ضمانة هامة جداً مبدأيعد  ولذلك

ملجأ ذلك انه حتى في حالة عدم حصولهم على ال، الجرائم السياسية  لإحدىحكم عليهم  أواتهموا 

 أيدين تطبيق هذا المبدأ عليهم يحميهم من شر الوقوع في إقليمها فإفي الدولة التي يوجدون على 

السياسيين ن هذا المبدأ يؤمن للمجرمين إلذا ف، دهم وتطالب بتسليمهم لها الدولة التي تضطه

وهذا ما قررته المحكمة العليا في النمسا بتاريخ  ،يدي دولة الاضطهادأالحماية ضد الوقوع في 

ساس أوذلك على  ،للاجئين لاتهامه بارتكاب جرائم عاديةحد اأتسليم  ترفض عندما٢٩/٥/١٩٥٨

و للاضطهاد أذا تبين انه سيتعرض فيها للخطر إ انه لا يجوز تسليم الشخص الى دولة طالبت به

  . )٢(و رأيه السياسيأفئة اجتماعية معينة  لىإو انتمائه أو جنسيته أو دينه أبسبب عنصره 

/ ١٣/١٢بية لتسليم المجرمين المعقودة في و ر و من الاتفاقية الأ ٣/٢نصت المادة  وقد

اذا قامت ) عدم التسليم(من نفس المادة  ١يطبق نفس الحكم الوارد في الفقرة " على انه  ١٩٥٧

لدى الدولة المطلوب منها التسليم اسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأن الطلب المقدم للتسليم بسبب 

و معاقبته أب تسليمه جل محاكمة المطلو أالعادية هو في الحقيقة مقدم من  ارتكاب احدى الجرائم

ن وضع هذا الشخص الاخير قد يتعرض أتبين  إذاو أالسياسية  رائهآو أو ديانته أبسبب عنصره 

  " .سبب من تلك الاسباب لأيللضرر 

عدم التزام منها ب) ٣(قضت المادة  ١٩٥٤وفي اتفاقية كاراكاس بشأن الملجأ الاقليمي لعام 

تسليم الاشخاص  )٤(وحظرت المادة  جرائم سياسية ،و ألأسباب دين الدول المتعاقدة بتسليم المضطه

  . اذا كانت المطالبة بتسليمهم قد بنيت بصفة اساسية على اعتبارات سياسية 

                                           
(1) Grahl _ Madsen , The Status of Refugees in International Law < Leyden : A.W. 

Sijthoff Vol 1966 and Vol 11 ( Asylum , Entry and Sojourn) 1972 .                             
(2) Grahl- Madsen A, Territorial Asylum ,op.cit, p 38- 39 .   
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مثل  بية الخاصة بالتسليمو ور النص الذي جاء في الاتفاقية الأوقد تبنت العديد من الاتفاقيات 

من الاتفاقية الدولية ) ٩(والمادة  ١٩٧٧رهاب لعام لقمع الإ بيةو ور من الاتفاقية الأ) ٥(المادة 

  . ١٩٧٩لمكافحة اخذ الرهائن لعام 

ية وتبنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هذا الموضوع من خلال توصية اللجنة التنفيذ

و طالب اللجوء قد يثير اشكالات أجئ موضوع تسليم اللا إن إلى شارتأذ إ ١٩٨٠لسنة  ١٧رقم 

عادة القسرية وما يوفره ساسية لمبدأ عدم الإرغم ذلك يجب التذكير بالطبيعة الأمن الناحية العملية و 

سباب حد الأن يتعرض فيها للاضطهاد لأأ من تسليمه الى الدولة التي يخشىمن حماية للاجئ 

على الدول أن تأخذ بنظر لذلك يجب  ١٩٥١الواردة في التعريف المنصوص عليه في اتفاقية 

التي  و طالب اللجوء وتضمينه في اتفاقيات التسليمأللاجئ  أالحماية التي يوفرها هذا المبد الاعتبار

 ،الدول المتقدمة غلبأكما فعلت ، ) ١(ةو في قوانينها الداخليأجموعة من الدول مو أتبرمها مع دولة 

و طالب اللجوء من التسليم في أاللاجئ  حمايةالنصوص التي تضمن  فقد ضمنت قوانينها الداخلية

 ةعادعدم الإ أن مبدأيؤيدون  غلب الفقه لاأن إسيما ) ٢(حالة حدوث تعارض مع طلبات التسليم 

لالتزام الدولة  سليم جاء لاحقاً ذا كان الالتزام الناشئ عن التإرية لا يوفر الحماية من التسليم القس

  . )٣( ١٩٥١ حكام اتفاقيةأب

الدولة  كذلك نصت بعض المعاهدات الثنائية الخاصة بتسليم المجرمين على الا تلزم

ن المطالبة بتسليمه قد إ سباب قوية  تدعوها للاعتقادأيها ذا قامت لدإالمتعاقدة بتسليم الشخص 

  ) ٤(. السياسية  الآراءو أو الجنس أو الدين أو معاقبته بسبب العنصر أجل محاكمته أتمت من 

                                           
" مذكرة توجيهية بشأن التسليم والحماية الدولية للاجئين " مم المتحدة لشؤون اللاجئين ضا مفوضية الأأي ينظر )١(

 Gudnce Note on Extradition and International Refugee ٢٠٠٦ أغسطس/  آب
Protection ,   متاح على الموقعhttp:// www. unhcr. org. / cgi – bin/texis/vtx/refworld/ 

rwmain ? docid = 481 ec7 d 92 .  
(2)Good Win – Gill , Refugee and International Law , op.cit. p 148. ,  Walter Kalin  , 

op.cit. p108.   شار الباحث ال²القانون السويسريأحيث  
(3)Vigdis Vigd , Refugee Protection , TanoAschehoug , Oslo 1998 . p 164 .                                

من ) ٢١(والمادة ،  ١٩٦٤لسنة  وإيرانمن معاهدة تسليم المجرمين بين فرنسا  )٤(على سبيل المثال المادة  )٤(
ينظر في ذلك ضمن و ، ١٩٧٤اتفاقية التعاون القضائي وتسليم المجرمين المعقودة بين فرنسا ورومانيا لسنة 

 الأمثلةوينظر  Grahl – Madsen ,A, Territorial Asylum . op. cit. p 40خرى أمماثلة  سوابق
  .  ٢٨٠ص ، د برهان امر االله المصدر السابق   إليهاشار أالتي 
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 ةفي حال لاسيماكم في موضوع التسليم وكان للجمعية العامة في مجلس الدولة الفرنسي ح

انه لما ( (وجاء فيها  Echarri-Bereciartaالذي هو لاجئ  سياسي وذلك في قضية  الأجنبي

كان الطاعن يتمتع  ةالسلطات الاسباني إلى )يايشار (سيد صدر المرسوم الذي وافق على تسليم ال

من لجنه طعون اللاجئين ٣٠/٧/١٩٨٤وتأيد بقرار،٢١/٦/١٩٧٣رار رقم بصفه لاجئ بمقتضى الق

  .  صبح نهائياً أاللاجئين وعديمي الجنسية و  ولم ينازع فيه مدير المكتب الفرنسي لحماية

يف ومن المبادئ  العامة للقانون المطبقة على اللاجئين والمستخلصة بصفة خاصة من تعر 

ي طريقة أترفت للاجئ بهذه الصفة بتسليمه بما يحول دون قيام دولة اع ١٩٥١اتفاقية جنيف 

من القومي سباب الأحفظ وحيد بالاستثناءات المقررة لأمع ت،  الأصليسلطات بلده  إلىكانت 

على نه أو  ،سبابمن هذه الأي بأالقضية لم يتمسك وزير العدل  ةنه في واقعأو ،بالاتفاقية المذكورة 

ن تطلب من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية اذا أوان كان للحكومة  ،هذا الوجه

خير ن مركز هذا الأإف،  )ايشاري(الكف عن الاعتراف بصفة لاجئ للسيد ، اعتقدت انها على حق 

 بناءاً  ن تقرر على وجه مشروع تسليمه الى السلطات الاسبانيةأمكان قيام الحكومة بإيحول دون 

م يعول وفي هذا الحكم ل ،))السلطةالمرسوم المطعون فيه متجاوز لحد نه بذلك يكونأو  ،على طلبها

خذ أنما إ الخاصة باللاجئين و  ١٩٥١من اتفاقية  )٣٣(حكام المادة أمجلس الدولة الفرنسي على 

كانت قد  جئاً لا ةتسليم دولالتي تحول دون ، بالمبادئ العامة للقانون التي تطبق على اللاجئين 

  . )١(.الأصليريقة كانت الى سلطات بلده ي طأاعترفت له بهذه الصفة ب

اللاجئ التي  ةبصف ن يظل محتفظاً أيجب  ةتمتع اللاجئ السياسي بحماية دوليولكي ي

 جئ السياسي نهائياً كتسب به السيد ايشاري صفه اللاأبها الدولة فاذا كان الحكم الذي اعترفت له 

 ةة النظر في موقفه بسبب طروء واقععادإتطلب من المكتب الفرنسي للاجئين ن أ ةفيجوز للحكوم

و حرمان المتمتع بهذه الصفة منها اذا ارتكب أمركز اللاجئ  انقضاءتجيز  ١٩٥١فاتفاقية  ،جديدة 

كد الحكم السابق صراحة أهذا وقد ، ي غير الدولة المضيفة جريمة خطيرة من جرائم القانون العام ف

  . ١٩٥١من القومي في اتفاقية جود الاستثناءات المتعلقة بالأى و عل

                                           
 ٢٠٠٣ آذار، الأولىالطبعة ،  الأولالعدد ، سلسلة القانون العام ،  الأجانبترحيل ،  إسماعيلد عصام نعمة  )١(

  .  ٩٨ ــــ٩٦هذه القضية في ص  إلىالمؤلف  أشار
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خذ بالتفسير الواسع حاول مفوض الحكومة الفرنسية الأ Gabor Winter(١)وفي قضية 

حكام هذه أي طريقة كانت وبالتالي تسري أو الطرد بأ لإبعادنها تحضر اإ معتبراً  )٣٣(لنص المادة 

  .المادة على التسليم 

ن أمطالعته ب في)٢( Croissantفي قضية  Morizotالفرنسية   ةمفوض الحكومبينما تمسك 

حد تدابير أدون التسليم وهو  راديةإوهي تدابير ،  لطردا لإبعاد أوا إلار ظتح لا) ٣٣(المادة 

  . المساعدة القضائية التبادلية الدولية 

شخاص ماية جميع الألح من الاتفاقية الدولية) ١/  ١٣(ن المادة إلى إيضاً أشارة وتجدر الإ

لدول الاطراف في هذه من الاختفاء القسري قد تعرضت الى موضوع تسليم المجرمين فيما بين ا

و جريمة متصلة بجريمة أجريمة الاختفاء القسري لا تعتبرجريمة سياسية  كدت انأالاتفاقية و 

ن أوب منها التسليم مطلوبالتالي لا يجوز للدولة ال ،و جريمة تكمن وراءها دوافع سياسيةأسياسية 

وعليه تعد جريمة الاختفاء القسري من الجرائم ، ترفض طلب التسليم المستند الى مثل هذه الجريمة 

الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين الدول الاطراف في هذه الاتفاقية سواء كانت هذه 

  )٣(. دة تسليم تبرمها لاحقا فيما بينهاو في كل معاهأبرمت قبل بدء نفاذ الاتفاقية أد المعاهدة ق

غراض لأأخرى  ىإلنرى ان التسليم ينطوي على نقل شخص من دولة  من كل ما سبقو 

فهو  ،دين بارتكاب جريمة جنائيةأيذ حكم جنائي متى كان الهارب قد و لتنفأالملاحقة الجنائية 

شخاص للولاية القضائية  لدولة اخرى ولا يحدث التسليم الا عندما يكون هناك حدى  طرق نقل الأإ

 ن تسلم الدولة شخصاً أتزام عام بموجب القانون الدولي بلا يوجد ال لأنهاتفاق بين الدولتين المعنيتين 

 ،طراف خاصة بالتسليمو متعددة الأأ ةأ واجب التسليم من معاهدات ثنائيخرى وينشأتطالب به دولة 

  .للتسليم  ةجراءات معينإاتباع وقد ينشا بموجب العرف الدولي باطراد الدول على 

لتسليم هو الإجراء الذي بموجبه توافق دولة ذات سيادة، تدعى الدولة المطلوب منها فا

التسليم، على تسليم شخص، لدولة أخرى ذات سيادة تدعى الدولة الطالبة، لغرض محاكمته أو 

  .إذا كانت قد تمت محاكمته وإدانتهتنفيذ العقوبة عليه 

                                           
(1)CE. 15 fevrier , Gabor Winter , Dalloz, 1980 , p 449 .    
(2) CE. 7 Juillet 1978 , Croissant . A.J.D.A. 1978 , P  559. 

  .  ٩٧ص، المصدر السابق ، لدى د عصام نعمة اسماعيل  إليهمشار 
 . من الاتفاقية  ) ٦-٥-٤-٣ – ١٣/٢(ينظر المواد  )٣(
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التطور التاريخي وانتشار نه مع ألا إم يشمل كل المجرمين على حد سواء وكان نظام التسلي

دت الى استثناء أالسلطة السياسية عن شخص الحاكم  فكار الثورة الفرنسية التي فصلتأمبادئ و 

ذات  تعدض التسليم بسبب جرائم وبدأت الدول ترف ،مرتكبي الجرائم السياسية من نظام التسليم

جراء محاكمات شخاص لإن تطلب دول تسليم الأأمن احتمال  فرادك لحماية الأطبيعة سياسية وذل

لى إدت أنسان بدورها رأت على القانون الدولي لحقوق الإبدوافع سياسية كذلك التطورات التي ط

او السياسي الى الدولة التي تطالب رساء قاعدة عدم جواز تسليم اللاجئ او طالب اللجوء العادي إ

ن طلب التسليم أسباب الوجيهة  للاعتقاد بليم الأبه سيما اذا كانت لدى الدولة المطلوب منها التس

جنسه و تعريضه للاضطهاد بسبب أو معاقبته أالطالبة لغرض ملاحقه الشخص  ةقد قدم من الدول

و أو قد يتعرض للتعذيب أاجتماعية معينه  ةى فئو انتماءه الأرائه السياسية آو أو ديانته أو عرقه أ

  .الاختفاء القسري وان تلبية هكذا طلب سيتسبب في الحاق الضرر بهذا الشخص 

على تسليم الشخص من عدمه فان الدولة قد تجد نفسها في صراع  ةوعند البت في الموافق

طراف تكون كل من و متعدد الأأولة بالتسليم بموجب اتفاق ثنائي تلتزم الد ةمن جه، من الالتزامات 

و اقليمية أحكام واردة في اتفاقيات دولية أو بموجب أ دولة المطالبة طرف فيهالدولة الطالبة وال

خرى تكون الدولة المطالبة ملزمه بموجب التزاماتها أو المحاكمة ومن جهة أترسخ واجب التسليم 

عادة القسرية فتمتنع عدم الإ أخرق مبدنسان بعدم اشئة عن القانون الدولي لحقوق الإالخاصة الن

و أوحريته للاضطهاد ألدولة التي قد تتعرض فيها حياته لى اإو طالبي اللجوء أاللاجئين عن تسليم 

ه بموجب وفي تلك الظروف نرى ان ضمان حماية حياة الفرد وحريت، و التعذيب أسوء المعاملة 

يعلو على  ةعادة القسريي بالتزامها بعدم الإالدولقانون اللاجئين  وأنسان القانون الدولي لحقوق الإ

  . التزامها بالتسليم

و متعددة أاف في معاهدات التسليم الثنائية طر يمكن للدول الأ أولضمان تطبيق هذا المبد

لشخص اذا كان ن تضمن هذه المعاهدات نصوص واضحة تقضي بعدم جواز تسليم اأطراف الأ

القسرية وبهذا تكفل الدول الاطراف تنفيذ هذا المبدأ على  ةعادعدم الإ أذلك سيشكل خرق لمبد

عليه في  دات المتعلقة بالتسليم وحتى النصالنحو الواجب من خلال النص عليه في المعاه

  .بهذا الموضوع وحسب الاقتضاء  ةالمتعلقة لتشريعات الوطنيا
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قيد طلب اللجوء و أ، اللاجئين ةصف وشخاص منحأليم بين الدول قد تشمل ان اجراءات التس

لا  ،جراءات اللجوءإجراءات التسليم متزامنة مع إوعندما تكون ،  في الدولة المطلوب منها التسليم

ن تكون الدولة قد اتخذت قرارها النهائي بخصوص منحه صفة ألى إن يسلم الشخص أينبغي 

الدولة سيما عدم مفروضة على  ةؤدي التسليم قبل ذلك الى مخالفة لالتزامات دوليفقد ي، اللجوء 

  .نسان ون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإعادة القسرية المكرس في قانالإ

 انه فقدها فيما بعد لاإيكون منح هذه الصفة  أنو أذا لم يمنح الشخص صفة اللاجئ إوحتى 

المتحدة  الأممية لمبادئ مناف عمالبأ وقيامهأ)  مثلاً  إرهابيةن تكون أك( عمال معينه ألتورطه في 

رض له يحول دون تسليمه عندما يكون هناك خطر حقيقي قد يتع  ةالقسري الإعادةعدم  أفان مبد

الدولة المطالبة  و الاختفاء القسري عند تسليمه الى أقاسية ال ةو العقوبأو سوء المعاملة أكالتعذيب 

من اتفاقية حماية ) ١٣/٧(ةاداتفاقية مناهضة  التعذيب والم من) ٣(ت عليه المادة كدأ به وهذا ما

ذه الاتفاقية مايمكن ليس في ه( (حيث نصت على انه  ،الاختفاء القسري  شخاص منجميع الأ

ذا كان لديها من إ ،نه يشكل التزام على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليمأتفسيره على 

بته  بسبب و معاقأالشخص  ةعتقد ان الطلب قد قدم لغرض ملاحقما يجعلها ان ت ةسباب الوجيهالأ

وان تلبية  ، و انتمائه الى فئة اجتماعية معينه أالسياسية  آرائهو أو جنسيته أو دينه أو عرقه أجنسه 

  ) .)الأسبابي من هذه بهذا الشخص لأ الإضرارهذا الطلب سيتسبب في 

ئيسي في ن يكون الاهتمام الر ألى انه يجب عمم المتحدة لشؤون اللاجئين ونبهت مفوضية الأ

حماية  إلىن يتمكن المحتاجون أبي اللجوء هو ضمان و طالألات التسليم المتعلقة باللاجئين حا

وفي الوقت نفسه يجب عدم السماح  ،دولية ويستحقونها من التمتع بتلك الحماية والاستفادة منها 

عن جرائم خطيرة و الاختباء خلفها ألحصول عليه للتهرب من المسؤولية بأن تستغل مسألة اللجوء وا

حقية الشخص المطلوب في الحماية الممنوحة لزم دراسة مستفيضة وتقييم مشدد لأوهذا يست،

خرى هذا من الأ والإقليميةلاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين وا ١٩٥١للاجئين بموجب اتفاقية 

ن أجوء يجب وطالبي اللأتعلق طلب التسليم بأحد اللاجئين خرى عندما يأومن ناحية  ،ناحية 

تضمن الدولة المطلوب منها التسليم الامتثال لالتزاماتها الخاصة بالحماية بموجب القانون الدولي 

ة بالاحترام الكامل لمبدأ نسان ويأتي في مقدمة هذه الالتزامات التزام الدولحقوق الإللاجئين وقانون 

  .عادة القسرية عدم الإ
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جراءات إالالتزام من خلال التنسيق بين  فاء بهذان تعمل لضمان الو ألذلك يجب على الدولة 

الاعتماد على نظام التسليم كأداة فعالة لمنع الافلات اءات اللجوء بحيث تتمكن الدول منجر إ لتسليم و ا

من العقاب ومكافحة الجريمة والحفاظ على الامن والسلم الدوليين بأسلوب يكون متوافقا مع التزامها 

    . الخاص بالحماية الدولية
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  المبحث الثالث 

  ) الإرهاب( مكافحة الجرائم الخطرة مفهوم و  القسرية الإعادةعدم              
لحماية نواع معينة من الجرائم بمدى امكانية شمول مرتكبيها باأيرتبط تحديد طبيعة بعض 

جئ صفة اللان كان قد منح إ رهابي و ن يتمتع الإأعادة القسرية وهل يمكن التي يوفرها مبـدأ عدم الإ

ول نتناول لى مطلبين المطلب الأععلاه ولبيان ذلك سنقسم المبحث أبالحماية التي يوفرها المبدأ 

عادة مبدأ عدم الإو  رهابالإ رهاب بصورة عامة والمبحث الثاني نخصصه للعلاقة بينفيه مفهوم الإ

  . ةالقسري

  

  مفهوم الارهاب : ول المطلب الأ 
على الساحة القانونية  قديمة مضموناً  ،مصطلحات جديدة شكلاً خيرين ظهرت في العقدين الأ

لكل فعل لا يتفق مع  صبح اختصاراً أالذي ، رهاب ولية ومن تلك المصطلحات مصطلح الإسيما الد

باهتمام فقهي وتشريعي وقضائي بسبب تفاقم )  Terrorism(رهاب لذلك حظي الإ ،خرتوجه الآ

 ول نبينفي الفرع الأ ،لى ثلاثة فروععمطلب عليه سنقسم المعدلاته وتنوع صوره وجسامة نتائجه و 

لفرع الثالث نبين فيه او  ،رهابوفي الفرع الثاني نبين أنواع الإ ،رهاب لغة واصطلاحاتعريف الإ

  .  ته ومعاقب رهابولية التي تتعلق بمنع الإالاتفاقيات والبروتوكولات الد

  

  بالإرهابالتعريف : ول الفرع الأ 

  : تي وكالآ ،في المواثيق الدولية رهاب لغة واصطلاحاً الفرع معنى الإنبين في هذا 

  . للإرهابالمعنى اللغوي : ولا أ

،  رهبة ورهباً ، رهاب لكنها عرفت الفعل رهب ـ يرهب إر المعاجم العربية القديمة كلمة لم تذك

رهب أوهو مصدر من  )١(والرهبة هي الخوف والفزع، افه خأي أ) رهبأ(  رهبه رهباً أو ، ي خاف أ

  .)٢(رهب أرهاب هي مصدر الفعل إوكلمة ، السيف والتهديد به خذ بيعني الأ

                                           
  .  ١٢٣٧ص ،  ١٩٩٨، بيروت ، دار الجيل ، المجلد الثاني ، لسان العرب المحيط ، يوسف الخياط  )١(
بيروت ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، الطبعة الثانية ، حديث –عربي ، المعجم الكافي ، محمد الباشا  )٢(

  . ٦٧ص ،  ١٩٩٢، لبنان 
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نه وسيلة أرهاب بما يفيد ورد لفظ الإ ،نكليزية والفرنسيةلى اللغتين الإإوفي المعاجم المترجمة 

استخدام هداف سياسية مشيرة في ذلك الى أوسائل عنيفة لتحقيق  باستعمالوالتخويف  لنشر الذعر

ضد  والإخضاعال القوة للتهديد ويفيد معنى استعم، فراد و الأأة العنف سواء من جانب الحكوم

  )١(.بالهلع او الرعب  لإشعارهنسان الإ

وَقَالَ اللهُ "الكريمة منها قوله تعالى الآياتن الكريم في عدد من آووردت كلمة الرهبة في القر 

لأََنْتُمْ أَشَد رَهْبَةً فِي " وقوله تعالى . )٢("نِ إِنمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيايَ فَارْهَبُونِ لاَ تَتخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْ 

  )٣(" صُدُورهِِمْ مِنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ 

  

  رهاب في الاصطلاح القانونيالإ : ثانيا 

قيق و التهديد به لتحأهو استخدام العنف غير القانوني  للإرهابالمعنى الاصطلاحي 

وهو الاستخدام أ، و المعارضة أو الجماعات الثورية أفراد و الأأغراض سياسية سواء من الحكومة أ

 )٤(.المنظم للعنف والترهيب والتخويف لتحقيق هدف ما

والتصرفات التي تتسم بالعنف  رهابيةالإ بالأعمالهو الذي يقوم ) Terrorist(رهابي والإ

لى جماعة إلكنه ينظم ، لا يعمل بمفرده وهو ،هو ذلك الشخص الذي يمارس العنفو أسلطته  لإقامة

  .)٥(ةمعين إستراتيجيةوذلك وفق  ،و نظام معينأ

جرامي هدفه نشر إسلوك "ها نأب)  Terrorism act(رهابية عمال الإويمكن تعريف الأ

بهدف زعزعة استقرار النظام القائم في الدولة " و هو أ،  "نفوس المواطنينلع و الفزع في الهالرعب و 

ن معيار أو  ،اً جراميإ اً رهاب يمثل سلوكالإ إنيبين وهذا التعريف  ."ةهداف معينأغراض و أتحقيق 
                                           

، ١٩٩٤، بيروت ،  الآدابدار ، الطبعة الثالثة عشرة ) فرنسي عربي ( لمنهل قاموس ا، سهيل ادريس  )١(
  . ١٠١٥ص

 . ٥١ الآية: سورة النحل  )٢(
 . ١٣ الآيةسورة الحشر  )٣(
، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة الثانية  ،موسوعة السياسة، لوهاب الكيالي عبد ا )٤(

دراسات ، أثر مكافحة الإرهاب الدولي على حقوق الإنسان ، سعيد سريرجمعة . ود. ١٥٣ص ’ ١٩٨٥
ص ، ٢٠١١، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، قانونية مختارة في حقوق الإنسان 

  .١٩٥ــــ١٩٤
(5)Jerrold M. Post " Terrorist  psycho-logic : Terrorist behavior as a product of 

psychological forces " O.O.T.P.P.25-27.                                                                                                                          
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في نفوس المواطنين )  Terror( جرامي ما يبثه من رعب رهابية لهذا السلوك الإتحديد الصفة الإ

  . )١(للنظام الحاكم داخل الدولة  ستقرارالامن زعزعة  وما يرمي اليه دولياً 

ومن الناحية القانونية هناك جدل واسع وصعوبة في الاتفاق في الوقت الحاضر على تعريف 

التطرف  الارهاب بسبب الاختلاف الواضح بين الدول في تبني مفهوم الدين والثقافة والعقيدة ومفهوم

ن يتم التركيز أيجب  وعملياً  رهاب لكي يكون موضوعياً ن تعريف الإإخرى فأمن جهة ومن جهة ، 

ويستهدف  ،رهاب يولد الخوف والفزع والرعب لدى المواطنينن الإأساسية وهي أ فيه على عناصر

سلكوا سبيل العنف لتحقيق  شخاصأمادية ومن يقوم به  وأضرار لأرواحل إزهاقوينتج عنه  الأبرياء

 .) ٢( اهدافهم السياسية واقامة سلطاتهم

وعرفت  ١٩٣٧دة عام مم المتحرهاب  تبنتها عصبة الألتعريف الإ ولى المحاولات الدوليةأو 

عمال الأ ((ولى على انه رهاب في المادة الأي اتفاقيه جنيف لقمع و معاقبة الإرهاب فالمنظمة الإ

معينين  لأشخاصحداث حالة من الرعب إو تخطط الى أو التي تهدف ألة دو  الموجه ضد الإجرامية

 .)٣() )و لدى العامة أمن الناس  ةو مجموعأ

 رهابللإفلم تأت بتعريف محدد  ،١٩٧٧عام ل الإرهابللقضاء على  بيةو الأور ما الاتفاقية أ

حيث شارك فيها جميع الدول  ،الإرهابيةبرز الاتفاقيات التي تصدت للجرائم أنها تعد من أمع 

من  ةت هذه الاتفاقية على تعداد مجموعو قد اقتصر  ،بيو الأور في مجلس التعاون  الأعضاء

حرمها  و كان التعامل الدولي قدأ ةسابق ةقيات دوليباتفا منها ما كان قد حرم سابقاً  ،الأفعال

 الأفعالهذه  أمثلةموالهم ومن أو  الأشخاصالتي تهدد حياة  ةلخطر ا الأفعالكل  إليها وأضافت

اختطاف السفن والطائرات واختطاف الدبلوماسيين واحتجاز الرهائن كذلك سعت الاتفاقية الى وضع 

رهابي جريمة دون السلوك الإ عدالتي قد ت الأخرىلبعض السلوكيات ) mormativ(تحديد معياري 

بية في هذه الاتفاقية فأن ذلك و ور الأورغم دخول معظم الدول ، فاقية تحديدها الوارد  في هذه الات

ا عدم التحديد الواضح للجريمة همهأمن  عديدة سبابلأ رهابليتها للقضاء على الإلايؤكد فاع

                                           
  . ٤١ص ، ١٩٨٦، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الارهاب الدولي ، د عبد العزيز مخيمر عبد الهادي  )١(
 الأولىالطبعة ، الداخلي والدولي  والإرهاب الإرهابالمفهوم القانوني لجرائم ، عبد القادر زهير النقوزي  )٢(

  op. cit. p 30,    ،Jerrold M. Post ,٣٧ص،  ٢٠٠٨، لبنان ، بيروت ، قية منشورات الحلبي الحقو ،
لتوحيد القانون العقابي الذي  الأولخلال المؤتمر  ١٩٣٠في عالم الفكر القانوني سنة  الإرهابدخل اصطلاح ) ٣(

  .٤١ص  أعلاه العزيز مخيمر عبدالهادي المصدر عبد.مشار اليه لدى د  –عقد في مدينة وارسو بيبولاندا 
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اقية الى تحديد معيار للجريمة الاتف وضطر واضعأبية مما و ور رهابية في كثير من الدول الأالإ

  )١(هو الرعب والفزع والهجوم على حياة الشخص وجسده لتمييزها عن الجرائم العادية ، رهابية الإ

غير ان هذه الاتفاقية ساهمت على تشجيع الدول الاعضاء للاقتداء بها في ابرام اتفاقيات 

ية مريكالسياق عقدت الولايات المتحدة الأرهابية وفي هذا الإ ثنائية لتسليم المتهمين في الجرائم

مثلة هذه المعاهدات تلك أومن ، بية و ور للاتفاقية الأ امتداداً د الاتفاقيات الثنائية التي تع العديد من

  )٢(.المعقودة مع بريطانيا وبلجيكا وكندا والمانيا 

الى ترويع المواطنين بشكل العمل الذي يؤدي ( (نه أرهاب ببي الإو ور وعرف الاتحاد الأ

و الاقتصادية أو الدستورية أو تقويض المؤسسات السياسية أو يسعى الى زعزعة استقرار أ، خطير

والجماعات ضد أفراد المنظمات مثل الهجمات ضد حياة الأو أحدى الدول و الاجتماعية لإأ

ر كبيرة بالمؤسسات ضراأحداث أو أو اختطاف واحتجاز الرهائن أفراد السلامة الجسدية للأ

و أو حيازة المواد أو تصنيع أ، خرى ت والسفن ووسائط النقل الأاف الطائراو اختطأالحكومية 

  ) ٣( ))رهابيةإنشطة جماعة أو المشاركة في أرهابية إدارة جماعة إو أوالبيولوجية  الكيماويةسلحة الأ

 الإرهابلمكافحة  عاماً  طارياً إ قراراً  ١٣/٦/٢٠٠٢بي في و ور حاد الأصدر مجلس الاتأوقد 

رهابية التي ينطبق عليها وصف الجرائم الإعمال حددت فيه الأ ولى منه تعريفاً تضمنت المادة الأ

عمال هي تلك وهذه الأ، فقا للتشريعات الوطنية تخاذ اللازم لتجريمها و اعضاء بوطالب الدول الأ

فعال بغية ارتكبت هذه الأ و منظمة دولية حيثأبدولة  بالغاً  التي نظرا لطبيعتها قد تلحق ضرراً 

المؤسسات السياسية والدستورية  و تدميرأو تقويض أو زعزعة الاستقرار أتخويف السكان 

  .   )٤(والاقتصادية والاجتماعية

                                           
(1)Omer Yousif Elagab " International Law _ documents relating to terrorism " -  

Cavendish publishing limited , London , 1995, p 649.                                                                          
لامريكي  تسليم واولى هذه المعاهدات كانت بين بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية عندما رفض القضاء ا) ٢(

عبد الفتاح  .مشار اليه لدى د،   إرهابيينليسوا  أنهمبريطانيا مجموعة من ثوار الجيش الايرلندي على اعتبار 
  . ٣١١ص ، المصدر السابق ، محمد سراج 

  .  ١٧١ -١٦٥ص ، المصدر السابق  ،عبد العزيز مخيمر عبد الهادي . د )٣(
(4)See Council of Europe , Asylum working party , Document  ASILE 45 , Brussels 

13/ June/2002 .        
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 ٢رهاب في المادة الاولى فعرفت الإ ١٩٩٨رهاب لعام ما الاتفاقية العربية لمكافحة الإأ

لمشروع  غراضه ويقع تنفيذاً أو أكانت بواعثه  أياً التهديد به  أوفعال العنف أكل فعل من  ((بأنه

أو تعريض  بإيذائهم أوجرامي فردي أو جماعي ويهدف الى القاء الرعب بين الناس أو ترويعهم إ

لحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الاملاك العامة أو إمنهم للخطر أو  أو حريتهم أو أحياتهم 

 .) ١() )ها أو تعريض احد الموارد الوطنية للخطرالخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء علي

ها الموقعة رهاب في اتفاقيتدول الخليج العربية على تعريف الإواتفقت دول مجلس التعاون ل

 ) ٢(رهاب في الاتفاقية العربية لمكافحة الإالتعريف الوارد  إلى تماماً  مشابهاً  وكان تعريفاً  ٢٠٠٤عام 

شوائية من مجهول بغير رسالة عنف ع ((رهاب بأنه الإسلامي وعرفت منظمة المؤتمر الإ 

كما لا يجوز ، عراف الدولية بهذا مخالف للشرائع السماوية والأو قضية عادلة وهو أهدف مشروع 

الخلط الذريع بين الكفاح المسلح الذي يراد به خدمة القضايا العادلة ومجابهة الظلم والاحتلال كما 

 ) ٣(.)) يحدث في فلسطين ولبنان

ية لا ينسب لدين ولا يختص ظاهرة عالم( ( رهاب بأنهسلامي الإوعرف المجمع الفقهي الإ

وهو ، وهو ناتج عن التطرف الذي لا يكاد يخلو منه مجتمع من المجتمعات المعاصرة  ،بقوم

ذى نسان ويشمل صنوف التخويف والأعلى الإ و دول بغياً أو جماعات أفراد أان الذي يمارسه العدو 

وما يتصل بصور الحرابة واخافة ابن السبيل وقطع الطريق وكل  فعل ، والتهديد والقتل بغير حق 

يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي أو جماعي ويهدف الى القاء الرعب ، من افعال العنف والتهديد

طر ومن او تعريض حياتهم أو حرياتهم أو امنهم أو أموالهم للخ بإيذائهمبين الناس أو ترويعهم 

  )٤(. ))ملاك العامة أو الخاصةضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأصنوفه الحاق ال

منه  الأولىفقد استهل المادة  ٢٠٠٥لسنة  ١٣رهاب العراقي رقم اما قانون مكافحة الإ

أو  جرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً إكل فعل ( (أنه جاء فيهاو  رهاببتعريف الإ

                                           
متاح .  ١٩٩٨/ ٤/ ٢٢صادرة عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية في  الإرهابالاتفاقية العربية لمكافحة  )١(

 .www. arab league online. Orgعلى الموقع       
التي تبنتها منظمة الوحدة الافريقية المعتمدة في  ١٩٩٩وبنفس التعريف اخذت اتفاقية مكافحة الارهاب لسنة  )٢(

  .www. africa _union . orgمتاح على الموقع . ١٩٩٩/ تموز/ ١٤الجزائر في 
في  ٢٠٠١المنعقد على مستوى وزراء خارجية المنظمة في عام  هاهذا التعريف في مؤتمر  نظمةالم تتبن) ٣(

      .www. oic-oci.orgمتاح على الموقع . الدوحة في قطر 
  . في مدينة مكة المكرمة  ٢٠٠٢/ الأول كانون/ ١٠تبنى المجمع الفقهي هذا التعريف في اجتماعه المنعقد في  )٤(
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لعامة أو اضرار بالممتلكات أوقع الأ ،فراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسميةمجموعة أ

دخال الرعب والخوف إالاستقرار أو الوحدة الوطنية أو مني أو خلال بالوضع الأالخاصة بغية الإ

نه جاء أويلاحظ على هذا النص ، ) )رهابية إلغايات  والفزع بين الناس أو أثارة الفوضى تحقيقاً 

رهاب م يرد فيه تعريف مباشر لمفردة الإرهاب ولتشكل بمجموعها فعل الإ توصيف لجملة افعال

  . رهابية دون وصف المفردة ذاتها فعال الإما اكتفى المشرع العراقي بوصف الأوان

للصعوبة التي  نظراً  للإرهابمما سبق يتضح انه من الصعب وضع تعريف شامل وجامع 

رهابي بحد ود في معظمها الى طبيعة العمل الإسباب تعلعديد من الأبه والتي ترجع الى ا تحيط

مثل أعمال (  مشروعاً  خر عملاً يره البعض الآ إرهاباً فما يره البعض  ،ذاته واختلاف نظرة الدول له

وهناك العديد من المعاني التي يمكن ان ، مصطلح غامض  فالإرهاب) المقاومة وحركات التحرر

لذلك جاءت الاتفاقيات ، خرآف بالمقارنة بطرف مزيد من اللوم على طر  ءلإضفايشملها ويستخدم 

دون الولوج في التعريف  الإرهابية للأفعالمقتصرة على التعميم والعد والحصر  بالإرهابالمعنية 

  .الصحيح والصريح لهذه المفردة 

  

 رهاب نواع الإ أ: الفرع الثاني 

رهابية على تعداد أنواع الارهاب تناولوا الظاهرة الإلقانون الذين جمع معظم فقهاء السياسة واأ

وللتحديد سوف ، ختلاف المهتمين والدارسين لهذا الموضوع اهذا التعداد الذي اختلف ب، نيفه وتص

 : الآتيالارهاب وتصنيفه على النحو نستعرض بعض أنواع 

رهاب الذي تمارسه الجماعات ذات الاهداف المحدودة ذلك الإ: رهاب الداخلي أو المحلي الإ  :ولاً أ

شريطة أن يكون الفاعلون والمستهدفون من نفس الجنسية ، داخل نطاق الدولة ولا تتجاوز حدودها 

للدولة التي ينتمون اليها بما يشمل كافه مراحل  ةلمكانيادون أن تتعدى نتائج ذلك الفعل الحدود 

الى السلطة  كالسعيداخليه  ةجل تحقيق مصلحأمن  و تطبيقاً  و تنفيذاً  العمل الارهابي تخطيطاً 

ما  ةجنبية وعادأجانب ولا يضر بمصالح اخل الدولة ولا يوقع ضحايا من الأفهو عنف ينحصر د

  )١( خارجية ةوغير خاضعة لأي رقاب ةداخلي ةعقابي بإجراءات رهاب محكوماً يكون هذا النوع من الإ

                                           
، التمييز بين الارهاب والمقاومة واثر ذلك على المقاومة الفلسطينية ، له عبد الحميد خنفر د نهاد عبد الإ١) (

  . ٣٧ص ، ٢٠٠٥، فلسطين ، كلية الدراسات العليا ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة النجاح الوطنية 
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هو اعتداء على الارواح أو الاموال العامة أو الخاصة على نحو يخالف  :رهاب الدولي الإ  :ثانيا

حد عناصره و ألذي تتوافر له الصفة الدولية في وهو السلوك الاجرامي ا. قواعد القانون الدولي 

من جنسيات  ةدوله بحيث تشترك فيه أطراف دولي ضرب مصالح أكثر من إلىمكوناته ويهدف 

مختلفة سواء من حيث تباين بين جنسيات الضحايا و جنسيات الفاعلين كأن يكون مكان الفعل 

الارهابي خاضعا لسيادة دوله أخرى لا ينتمي اليها الفاعلون بجنسياتهم كان يكون المجنى عليه 

 رهابي دولياً ويكون الفعل الإ. ت فيها الجريمة رض التي ارتكبأجنبيا في الأ دولياً  يشغل منصباً 

رضية أو من المواصلات الأأار بمصالح عالمية كالاعتداء على عندما يسعى الى الاضر  أيضاً 

 . )١(أو تعريض السلام العالمي للخطر  ةالبحري

رهابي حدود روط خاصة مثل أن يتجاوز العمل الإالى ش ةرهاب الدولي بحاجوبهذا يكون الإ

التجهيز والتخطيط و  الإعدادتختلف أماكن  بالخارج أو أن خرىألدولة الواحدة ضد دولة أو جماعه ا

 إقليمرهابي في في حين يقع الفعل الإ ةمعين ةفي دول والإعدادكان يتم التخطيط عن مكان التنفيذ 

 الإرهابيةكان تتلقى المجموعات ،  ةرهابي بتحريض من دولة  ثالثأو ان يقع الفعل الإ، دوله اخرى 

بعد  الإرهابيةلمرتكبي العمليات  خرى ملاذاً أ ةأو تؤمن دول، معنوية من الخارج  مساعدات مادية أو

رهاب الدولي ولعل أبرزها خطف الطائرات والسفن أو وتتعدد صور الإ. رهابي تنفيذهم للفعل الإ

 .  )٢(الاعتداء على المبعوثين الدبلوماسيين  واخذ الرهائن 

 اسواء عملو فراد معينين أتكابه على لارهاب الذي يعتمد ار ويقصد به ذلك ا:  ثالثا الارهاب الفردي

نها ألا إ ةن سياسيما تكو  غالباً  ةمظيمي يضم في حدود جماعات منظطار تنإو في أبمفردهم 

 رهاب يكون موجهاً ما لتغييرها فهذا الإأو  ما للقضاء عليها نهائياً أي تسعى هو  ةليست في السلط

 بانتشارهعلى مر العصور وهو يتميز  رهاب معروفٌ وهذا النوع من الإ .مة السياسيةنظضد الأ

ساليبه  فنشوء الدولة واستعمال القوة والعنف لتثبيت سلطتها ادى الى أهدافه و أوتنوع  واستمراريته

بين كنفه معظم  مُ ضتعاظم دور الارهاب الفردي كرد فعل على الارهاب الذي تمارسه الدولة وي

                                           
اعد القانون الدولي تعريف الارهاب الدولي وتحديد مضمونه من واقع  قو ، عبد العزيز محمد سرحان . د )١(

  . ١٧٤ - ١٧٣ص ،  ١٩٧٣سنة ، ٢٩المجلد ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، وقرارات المنظمات الدولية 
، بغداد ، الدار العربية للطباعة ، مركز البحوث والمعلومات ، مشكلة الارهاب الدولي ، نعمة علي حسين  .د) ٢(

  . ١٠٩ص، ١٩٨٤
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ثنية بالمجموعات الأ ومروراً ) العدمية(ة من المجموعات الفوضوي رهابية بدءاً شكال الحركات الإأ

  .)١(الثورية الراديكالية والمجموعات العنصرية المحافظة الإرهابيةبالمجموعات  نتهاءً واالانفصالية 

نشطة ام السياسي في الدولة من خلال الأرهاب الذي يقوده النظهو الإ:  رهاب الدولةإ: رابعاً 

خضاعهم لتسلط إوالذعر بين مواطني الدولة بقصد  السياسية والحكومية التي تستهدف نشر الرعب

تمارسه الدولة  الإرهاب ن هذا النوع منإ، ) ٢(وجبروت الحكومة والمحافظة على سلطتها وتقويتها

دولة واء كان ضد مواطني الوس و علناً أ منية سواء كان ذلك سراً نشطتها العسكرية والأأمن خلال 

هداف التي خرى بهدف تحقيق بعض الغايات والأنظمة الأو في مواجهة مواطني الدول والأأنفسها 

لا تتمكن من تحقيقها بالوسائل المشروعة فتعمد الى مخالفة المبادئ الاساسية و ألا تستطيع الدولة 

قانون الدولي نسان والحكام قانون حقوق الإأة في القانون الدولي بما غي ذلك والاحكام المستقر 

 مباشراً  أمارهاب الدولة إويكون  . قوياءرهاب الأإرهاب يسميه البعض لإوهذا النوع من ا، نساني الإ

جهزتها الرسمية واما غير مباشر عند قيامها بتدريب أرهابي بواسطة عندما تقوم الدولة بالعمل الإ

ضعاف تلك الدول وتقويض إمعارضين لدولة ما من الدول بقصد وتمويل وتسليح ودعم المنشقين وال

  . )٣(سلطتها وتغيير نظام الحكم فيها

  

 رهابولية التي تتعلق بمنع ومعاقبة الإ الاتفاقيات والبروتوكولات الد: الفرع الثالث 

اب رهولا تعريف رسمي لمصطلح الإ ،رهابالمتحدة بشأن الإ للأمملا توجد معاهدة شاملة 

رهاب في حة الإطار القانوني الدولي الواجب التطبيق المتعلق بمكافالوقت الحاضر وانما ورد الإفي 

 .من والجمعية العامة بينها المعاهدات وقرارات مجلس الأطائفة من المصادر من 

فأنه توجد ، رهاب وقمعه ولات الدولية التي تتعلق بمنع الإفيما يتعلق بالاتفاقيات والبروتوك

 جرامياً إ منه سلوكاً  ن هذه الاتفاقيات والبروتوكولات يبلغ عددها ستة عشر تناول كلاً مجموعة م

                                           
، ١٩٩٤، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الاولى ، جريمة الارهاب ، العال محمد عبد اللطيف عبد . د) ١(

  ١٤ص 
، ٢٠٠٨، الطبعة الأولى ، الأردن ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، الإرهاب الدولي ، علي يوسف ألشكري . د) ٢(

  . ١١٩ـ١١٨ص
و د . ١٣٩ص ، ٢٠١١، منشورات زين الحقوقية ، الطبعة الاولى ،  الإرهابمكافحة ، عادل مشموشي  .د )٣(

  . ٣٩ص ، المصدر السابق ، نهاد عبد الاله 
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٢٢٥ 

كثرها ذات طبيعة جزائية وشكل موحد وسوف أو  ،رهاب عمومادون معالجة لمفهوم الإ محدداً 

  : تيذه الاتفاقيات والبروتوكولات كالآنستعرض بعض ه

  

 )١(الاتفاقيات الدولية : ولاً أ

لي وسنتناول اهم هذه الاتفاقيات الاتفاقيات الدولية التي تناولت الارهاب الدو هناك العديد من 

 ـ:تيكالآ

خرى المرتكبة على متن الطائرات لعام عمال الأفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأالات .١

عمال التي تؤثر في السلامة وتنطبق هذه الاتفاقية على الأ:  )٢() اتفاقية الطائرات( ١٩٦٣

وتأذن لقائد الطائرة بأن يفرض تدابير معقولة عند الضرورة لحماية سلامة  ،الطيرانثناء أ

 .الطائرة 

 )٣() اتفاقية الاستيلاء غير المشروع (اتفاقية لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات  .٢

طيرانها ثناء أي شخص على متن طائرة أطراف بأن تفرض عقوبة على وهي تلزم الدول الأ

و بالتهديد أعليها بطريقة غير مشروعة بالقوة و يمارس السيطرة أعلى تلك الطائرة يستولي 

 . خر من التخويف آكل و بأي شأ

دولية بما فيهم  شخاص المتمتعين بحمايةمنع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأاتفاقية  .٣

عين شخاص المتمتوهي توفرالحماية الخاصة للأ، )٤( ١٩٧٣ماسيون لعام الموظفون الدبلو 

و وسائط أقامة الرسمية و محال الإأنع الاعتداء على المقار الرسمية بحماية دولية وتم

 . شخاصالنقل التابعة لهؤلاء الأ

وبموجب هذه الاتفاقية ) ٥( ١٩٧٩) اتفاقية الرهائن( الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن  .٤

و استمرار أ وإيذائهو يحتجزه ويهدد بقتله أخر آي شخص يقبض على شخص أنه إف

                                           
 / http:// untreaty.un.org/Englishيمكن الاطلاع على النصوص الكاملة للاتفاقيات على الموقع   )١(

Terrorism . asp.  
  . مودعة لدى منظمة الطيران المدني الدولي ) ٢(
  . لطيران المدني الدولي مودعة لدى منظمة ا) ٣(
  .المتحدة  للأممالعام  الأمينمودعة لدى  )٤(
  .المتحدة  للأممالعام  الأمينمودعة لدى  )٥(
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٢٢٦ 

و أ طبيعياً  و شخصاً أو منظمة دولية أكراه طرف ثالث سواء كان دولة إجل أاحتجازه من 

عن القيام بفعل معين كشرط  و الامتناعأشخاص على القيام و مجموعة من الأأ معنوياً 

خذ الرهائن بالمعنى الوارد في أاج عن الرهينة فأنه يرتكب جريمة فر و ضمني للإأصريح 

 . هذه الاتفاقية

وتهدف هذه الاتفاقية الى  )١( ١٩٩٧رهابية بالقنابل لعام تفاقية الدولية لقمع الهجمات الإالا .٥

جهزة المميتة و غيرها من الأأغير المشروع وعن عمد للمتفجرات  منع وقمع الاستعمال

 إصابات إحداث أورواح الأ إزهاقصد ة للاستخدام العام بقماكن المفتوحو ضد الأأداخل 

  .ماكن المذكورةحداث دمار هائل في الأإو أبدنية خطرة 

تلزم هذه  )٢()اتفاقية تمويل الارهاب(  ١٩٩٩الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام  .٦

رهابيين سواء بطريقة خطوات لمنع ومقاومة تمويل الإ باتخاذ الأطرافالاتفاقية الدول 

رهاب شخاص الاعتبارية التي تمول الإوتلزم الدول بأن تعتبر الأ، اشرة غير مب وأمباشرة 

متد المسؤولية الجنائية لتشمل فراد وتالأفعال وان تعتبر عن تلك الأ دارياً إو أ مسؤولة مدنياً 

رهابية وتجميدها إنشطة أ ضموال المخصصة لغر وتنص على تحديد الأ يضاً أفراد الأ

 . ساس كل حالة على حدةأموال المصادرة مع دول اخرى على وكذلك اقتسام الأ ،وضبطها

 )٣()٢٠٠٥لعام ) رهاب النووياتفاقية الإ( رهاب النووي عمال الإأالاتفاقية الدولية لقمع  .٧

هداف الممكنة من بينها محطات الطاقة النووية طائفة متنوعة من الافعال ومن الأ وتشمل

) مساعدة الدول في حل الموقف( زمات من حالات الأ وتعالج كلاً والمفاعلات النووية 

جعل المادة النووية عديمة الضرر عن طريق الوكالة الدولية ( وحالات ما بعد الازمات 

  .)للطاقة الذرية

 :البروتوكولات الدولية : ثانيا 

هذه  وتعد، بأنواعه الإرهابتوجد مجموعة من البروتوكولات الدولية التي تناولت 

 : تيراف وسنتطرق الى مجموعة منها كالآالبروتوكولات ملزمة للدول الاط

                                           
  .المتحدة  للأممالعام  الأمينمودعة لدى  )١(
  .المتحدة  للأممالعام  الأمينمودعة لدى  )٢(
 .المتحدة  للأممالعام  الأمينمودعة لدى  )٣(
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عمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف ـ بروتوكول قمع الأ١

عمال المرتكبة واجب التطبيق على الأ قانونياً  ينشئ هذا البروتوكول نظاماً :  )١( ١٩٨٨القاري لعام 

 . نصات الثابتة القائمة في الجرف القاري يماثل النظم المنشأة لحماية الطيران الدوليضد الم

غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية  الإعمالقمع  تفاقيةباـ البروتوكول الملحق ٢

رهابي ويحرم نقل مواد مختلفة على إينة كأداة لتعزيز عمل يحرم استعمال سف:  )٢( ٢٠٠٥لعام 

و أضرار ألحاق إو أصابة بليغة إو أيقصد استعمالها للتسبب في الموت ر سفينة مع العلم انه ظه

  .  إرهابياً  عملاً  اارتكبو  لأشخاصرهابي ويجرم النقل على ظهر سفينة إلعمل  التهديد بذلك تعزيزاً 

  

 الإرهابيمن العنف  معيناً  الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية تعرف نوعاً  نأتقدم  يتضح من كل ما

على  الأعضاءالمعنية وتقضي بأن تعاقب الدول  جب الاتفاقية المبرمة بين الدولوتعده جريمة بمو 

ساسها ولايتها أع قواعد قانونية معينة تقرر على ذلك النشاط في قانونها الداخلي مما يلزمها بتشري

حد المشتبه فيهم بموجب أيوجد فيها زامات على الدول التي القضائية بشأن الجرم المحدد وتنشئ الت

لم يقم الطرف  القضاء ما إلىولايتها القضائية في الجرم المشمول بالاتفاقية وان تحيل الجرم 

 وإماالتسليم  إما( بمبدأ  يعرف عموماً  الاتفاقية وهذا ما أحكاممن  أخرىبالتسليم عملا بأحكام 

 ) .autdedere auyjudicare)  (المحاكمة

المعنية فعال ن تجرم الأأو ، طراف وتوكولات الدولية ملزمة للدول الأتكون تلك الاتفاقيات والبر وبهذا 

نص وت، لشروط محددة  على الجناة وفقاً  فعالاً " ن تمارس اختصاصاأبموجب قانونها الداخلي و 

  . تسليمه أومحاكمة الجاني  من إما طرافالأاون الدولي تمكن الدول ليات للتعآعلى 

  

  

  

  

  

                                           
  . مودعة لدى المنظمة البحرية الدولية  )١(
 .مودعة لدى المنظمة البحرية الدولية   )٢(
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٢٢٨ 

  منقرارات مجلس الأ: ثالثا 

رهاب بموجب الفصل السابع التي تنظم الإمن لق بالقرارات الصادرة عن مجلس الأفيما يتع

 )١(ةالامتثال لالتزامات معين يهموتفرض عل الأعضاء الى جميع الدول تتضمن صيغة ملزمة موجهة

  -:ونشير الى بعض هذه القرارات 

يع الدول متلزم ج )٢(المعدلة له والقرارات التالية ) ١٩٩٩( ١٢٦٧ من رقمقرار مجلس الأ -١

بن لادن أو  أسامة أوالقاعدة  تنظيمكيان يرتبط ب أوفرد  بأي الخاصة الأصولبان تجمد 

أو المعدات  ةتمنع توريد أو بيع أو نقل الاسلحو  أراضيهاطلبان ويمنع دخول أو عبور 

  .وتلك الكيانات  الأفرادلهؤلاء   العسكرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

لتحسين التعاون الدولي في مكافحة  طاراً إينشئ  )٣() ٢٠٠١(١٣٧٣قرار مجلس الامن رقم  -٢

ن أو  رهاب وان تلاحق مرتكبيها قضائياً عمال الإأق الزام الدول بان تجرم الارهاب عن طري

، من لهم الملاذ الآرهابيين وعدم توفير صول الإأرهاب وتمنعه وتجميد عطل تمويل الإت

من من الدول في هذا القرار أن تنفذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ويطلب مجلس الأ

. رهابلتعاون الدولي في مكافحة الإن تزيد من اأعلى المستوى الوطني و  بالإرهابالمتعلقة 

من جانب  ذرهاب لتراقب التنفيمكافحة الإ ةعلاه لجنأمن بموجب القرار الأكما انشأ مجلس 

لاتساع نطاقه  من نظراً في تاريخ مجلس الأ هذا القرار معلماً عد وي. الدول الاعضاء 

وطبيعته التشريعية وكان هذا القرار هو المرة الاولى التي ألزم فيها مجلس الامن الدول بان 

  .تدخل تغيرات واسعة النطاق في تشريعاتها الوطنية 

تتمثل تدابير الدول في ن أعلى انه يجب  كدأ) ٢٠٠٣( ١٤٥٦رار مجلس الامن رقم ق -٣

انون الدولي نسان والقوبخاصة القانون الدولي لحقوق الإ رهاب للقانون الدوليمكافحة الإ

  .نساني الدولي للاجئين والقانون الإ

يتضمن انشاء فريق عمل مكلف بالنظر في امكانية ) ٢٠٠٤( ١٥٦٦من قرار مجلس الأ -٤

 .رهابية عمال الإالأ ندوق دولي لتعويض ضحاياانشاء ص

  

                                           
 .www. un.org/ about um/ charterمتاح على الموقع  –الفصل السابع  –المتحدة  الأممينظر ميثاق  )١(
  . معتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ) ٢(
  .المتحدة الأمممعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق ) ٣(
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م الخطرة مكافحة الجرائمفهوم و  القسرية الإعادةعدم  أمبد بين علاقةال: المطلب الثاني 

  . ) الإرهاب(

صلة بمكافحة ذات  ١٩٥١هناك جوانب مختلفة من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 

رهابية قد حصلوا على صفة إأشخاص يشتبه في ضلوعهم بعمليات  فقد يكون هناك،  )١(رهاب الإ

 بإلحاقرهابية إلنزاعات التي تشترك فيها جماعات وقد تتسبب ا، اللاجئين او ملتمسي اللجوء 

كذلك لا يمكن ، عن اللجوء  من بلدانهم بحثاً  الفرار فيجبرون على ،والظلم والاضطهاد الأذى

ن أرهاب سيما و فحة الإبل تكاد تكون رئيسية في جهود الدول لمكا ،تجاهل التسليم كأداة فعالة

خرى تتناول مسألة الجريمة عبر الوطنية وأحكاما أرهاب وصكوك العديد من اتفاقيات مكافحة الإ

فعال ن تكون الأأطراف بضمان وتلزم الدول الأ ،تقر واجب تسليم المشتبه بهم عن جرائم معينة

وانه يجوز أن تشكل أساسا للتسليم حتى في حال ، ها الجنائي الداخلي المعنية جرائم بموجب قانون

عادة الالتزامات المتصلة بمبدأ عدم الإالا ان  )٢(عدم وجود معاهدات للتسليم بين الدول المعنية 

القسرية المنبثق عن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين تفرض حواجز أمام التزام الدول بتسليم 

  . وف معينة المطلوبين في ظر 

شرعت لأجل توفير الحماية ١٩٥١سبق لنا القول أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 

ساسية الدنيا لمعاملة اللاجئين دون مساس بقيام الدول فهي تنص على المعايير الأ ،الدولية للاجئين

وتطبق نصوص الاتفاقية على اللاجئين دون تمييز ، بمنح معاملة أفضل من المنصوص عليها 

  . بسبب الجنس أو الديانة أو الانتماء الى فئة اجتماعية 

قوانين بلد  حترامبافيلزم اللاجئون ، واللاجئون لديهم في ضوء هذه الاتفاقية حقوق والتزامات 

  . )٣(لجوئهم وأنظمته ولهم الحق بالمقابل بالتمتع بالحقوق التي كفلتها لهم الاتفاقية

                                           
ينظر مفوضية الامم المتحدة لشؤون ، للاطلاع على قائمة بوثائق تتناول قانون اللاجئين ومكافحة الارهاب  )١(

 – Selected Document Relevant to National Security and Counter   اللاجئين  
Terrorism , January 2008. On  line at UNHCR Refworld  متاحة على الموقعwww. 

unhcr.org/cgi-bin / texis / vtx/ refworld / rwmain? docid= 4794 c81 c2  
من ) ٧(و المادة ،   ١٩٩٠من معاهدة الامم المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين لسنة  )٣(ينظر المادة ) ٢(

من اتفاقية منع وقمع الجرائم  ٨والمادة  ١٩٧٠ئرات لسنة اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطا
  . ١٩٧٣المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون لسنة 

  . من الاتفاقية  ٢ينظر المادة  )٣(
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نها تستبعد رغم ذلك بعض إف ،ورغم ان نصوص هذه الاتفاقية وضعت لحماية اللاجئين 

اد وعليه لا يتمتع  بحمايتها أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتق، الفئات من نطاق هذه الحماية

نسانية أو ارتكب جريمة لام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإبأنه قد ارتكب جريمة ضد الس

 نه ارتكب أفعالاً إمنحه صفة لاجئ في هذا البلد أو  جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل

  ) ١(مم المتحدة ومبادئهامضادة لأهداف الأ

اية اتفاقية اللاجئين؟ بمعنى هل من والسؤال الذي يطرح هنا هل يستبعد الارهابيون من حم

 عمالاً أالممكن ان تحمي اتفاقية اللاجئين أشخاصا تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنهم ارتكبوا 

  ؟ إرهابية

من اتفاقية اللاجئين ) ب(و) أ(واو/١للمادة  وفقاً نه الإجابة عن هذا التساؤل بالقول إ يمكن

ذا توافرت أسباب إى الحقوق الممنوحة للاجئين شخص من الحصول علكل  يستبعد ١٩٥١لعام 

 هذه الجرائمالشخص الذي يعتقد انه ارتكب  فلا يتمتع، رهابية إجدية للاعتقاد بأنه ارتكب جرائم 

أو  يصبح لاجئاً  نأقبل  الجرائمبغض النظر عما اذا كان ارتكب تلك  الاتفاقيةبالحماية التي توفرها 

لاتفاقيات و البروتوكولات رهابي كما هو معرف في االعمل الإوقد يشكل ، ه هذه الصفة بعد منح

/  ١رهاب وقمعه جريمة خطيرة غير سياسية فيندرج ضمن نطاق المادة  بمنع الإ ةالمتعلقة الدولي

  ) .ب ( واو 

رهابية جسيمة أما في بلد اللجوء أو خارجه إن يصنف شخص ارتكب جريمة أوبهذا لا يمكن 

واو من / ١ووفقا للمادة  .)٢(ولا يمكن أن يستفيد من وضع اللاجئ  ،كلاجئ بموجب الاتفاقية

يستبعد من الحماية التي توفرها هذه الاتفاقية اللاجئين أي شخص  ١٩٥١اتفاقية اللاجئين لعام 

وبالتالي "  مم المتحدة ومبادئهاارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأ"  تتوافر أسباب جدية للاعتقاد بأنه

في أعمال وأساليب  أو مشاركاً  نه كان مسؤولاً أهذه الحماية أي شخص يعتقد يد من لا يستف

رهابية شائنة إ رهابية التي تنفذ أعمالاً ن قادة التنظيمات الإإرهاب ومن باب أولى فوممارسات الإ

                                           
  . ١٩٥١واو من اتفاقية / ١ينظر المادة ) ١(
صحيفة الوقائع ، الارهاب ومكافحة الارهاب، حقوق الانسان ، الانسان مم المتحدة السامية لحقوق مفوضية الأ )٢(

  . ١٠-٨ص ، ٢٠٠٨، نيويورك وجنيف ، الامم المتحدة ، ٣٢رقم 
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بوجه خاص تنطوي على تهديدات جسيمة للسلم والأمن الدوليين ويمكن اعتبار أنهم يندرجون 

  ) .ج(واو /١ ضمن نطاق المادة

الذي  له ) ٢٠٠١( ١٣٧٣وفي هذا الموضوع يمكن الرجوع الى قرار مجلس الأمن رقم 

ن تلاحق أرهاب و لزامه الدول بأن تجرم الإإل من خلا، اهمية أساسية فيما يتعلق بقانون اللجوء 

من الآرهاب وتمنعه وألا توفر الملاذ ن تسعى الى تعطيل تمويل الإأرهابية و فعال الإمرتكبي الأ

عن  ي شخص يعتقد انه كان مسؤولاً أا القرار صراحة على انه لا يدخل وأكد هذ،  للإرهابيين

ويلزم ،  ١٩٥١رهاب ضمن نطاق الحماية الدولية التي توفرها اتفاقية أعمال وأساليب وممارسات الإ

سيما  ،الدوليةللأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية و  الدول بأن تتخذ التدابير المناسبة طبقاً 

قبل منحه صفة اللاجئ لضمان عدم استفادة طالبي اللجوء من هذه الصفة  الإنسانالمتعلقة بحقوق 

وهكذا تضمن الدولة مانحة اللجوء عدم  )١(،أو تمويلها أو الاشتراك فيها إرهابيةوالتخطيط لعمليات 

فيها لمركز اللاجئين الممنوح و مموليها أو المشتركين أرهابية تعمال مرتكبي الأعمال الإاس إساءة

ن تكفل تلك أيترتب على هذا المركز من حقوق و  وما ١٩٥١لهم وفقا لاتفاقية اللاجئين لعام 

التدابير عدم الاعتراف ودحض الادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم 

ر الا انه لم يشر صراحة الى ورغم هذه الالتزامات التي فرضها هذا القرا، الارهابيين المشتبه بهم 

  )٢(. ١٩٥١في اتفاقية  يهلقسرية المنصوص علاعادة بعدم الإالالتزام 

جل فسح المجال أواضعي القرار جاء من شارة الصريحة لهذا الالتزام من ونرى أن عدم الإ

أمنها الداخلي والتزامها بالمحافظة على عادة القسرية ن توازن بين التزامها بعدم الإأللدول المعنية 

ومن جهة اخرى حتى من جهة ، رهابيين رهاب والإه الإيشكلن أفراد مجتمعها  من الخطر الذي وأم

لمعاملة عادة القسرية بحجة تعرضه للاضطهاد أو التعذيب او ارهابي بالحماية من الإ يتمتع الإلا

 ،رهابي الذي ارتكبهالإذا ثبت جرمه إ لأنه،الذي فر منه البلد إلىعيد أذا إ نسانيةإالقاسية أو اللا

  .سبب كان  وحتى لا يفلت من العقاب ولأيي حماية دولية أفهذا يحرمه من 

                                           
  . ١٣٧٣ج من القرار /  ٣ينظر الفقرة  )٢(

(2) Rene Bruin and KeesWouters, Terrorism and  the Non – derogability of Non – 
Refoulement , International Journal of Refugee Law vol. 15 no . Oxford University 
Press 2003 , p 7.                                         
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من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين يجوز طرد اللاجئين من ) ٣٢(وحسب نص المادة 

م النظاالوطني او  بالأمنتتعلق  لأسبابالبلد الذي حصلوا فيه على سمة اللجوء بصورة قانونية 

 اسواء كانو  رهابيةإعمال أذين يشتبه بضلوعهم في شخاص الالعام وهذا يمكن تطبيقه على الأ

فالطرد يكون وفقا للقانون وعلى الدولة بالمقابل أن تقوم ببعض الاجراءات ، و ممولين أمشاركين 

صيا أو التي ترافق أجراء الطرد كأن تسمح للفرد المعني أن يطعن في القرار ويعترض عليه شخ

وله كلاجئ بصورة قانونية ويمنح اللاجئ مهلة معقولة تسمح له بأن يلتمس قب، عن طريق وكيل له 

  . خر آفي بلد 

رهابيين ن هذا التقييد لا ينطبق على الإإف ،عادة القسريةاذا كان الطرد مقيد بمبدأ عدم الإو  

جريمة  رتكاباب اأدينو الذين  أولئكمن البلد الذي يوجدون فيه أو أالذين يشكلون خطرا على 

حت وفي نفس الوقت يمكن للدولة التي من. رهابية إيرة وغالبا ما تكون هذه الجرائم استثنائية خط

حد أسباب أن أالصفة التي اكتسبها اذا ثبت  ن تلغي هذهأصفة اللاجئ للشخص المشتبه به 

  ). واو / ١المادة( تنطبق عليه  ١٩٥١الاستثناء الواردة في اتفاقية اللاجئين لعام 

عادة القسرية قد شهد نسان ترى أن مبدأ عدم الإن بعض المنظمات المعنية بحقوق الإالا أ

نه حتى الذين يشتبه بتورطهم بأعمال أنسان وبرأيها في نطاق القانون الدولي لحقوق الإ تطوراً 

 باحتمالفيه خطر حقيقي عادتهم الى بلد يواجهون إلا يمكن طردهم أو  بارتكابهاأدينوا  أو إرهابية

نسانية إنسان بالأخص التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاتعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإ

من اتفاقية مناهضة التعذيب التي لم تجز لأي دولة )  ٣ ( والمهينة كما نصت على ذلك المادة

توافرت لديها أسباب حقيقية طرف فيها أن تطرد أو تعيد أي شخص أو تسلمه الى دولة اخرى اذا 

للجنة مناهضة  ووفقاً ، تدعو الى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون في خطر التعرض للتعذيب 

فحسب الى دولة يطرد أو يعاد أو يسلم " دولة اخرى"المتحدة لا تشير عبارة  للأممالتعذيب التابعة 

اد أو يسلم اليها الشخص في وقت لى أي دولة قد يطرد أو يعإنما تشير إ شخاص و حد الأأاليها 

  )١(لاحق 

                                           
 Human Right of Implication of European Unionنسان             لإا منظمة رصد حقوق )١(

Internal Security Proposals and Measures in the After math of the 11 September 
Attacks in the United States .   متاح على الموقعwww. hrw. org./press/2001/11/html.   
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زال حجر الزاوية مان كان و إ عادة القسرية و فق مع هذا الرأي لان مبدأ عدم الإلا نت إننا إلا

لى بلد قد يتعرض فيه إعادته إالى حماية اللاجئ من ويهدف  ،في الحماية الدولية للاجئين

 فعلاً  بارتكابهلى من يتهم أو يشتبه إلتتوفر  عني أن تمتد هذه الحمايةلا أن هذا لا يإ، للاضطهاد 

 نهائياً  رضها أو أي دولة اخرى أو من قد صدر بحقه حكماً أيهدد الدولة التي يوجد على  إرهابياً 

حة في أن صري ١٩٥١من اتفاقية  )٣٣(والدليل على ذلك أن المادة ، لارتكابه جريمة خطيرة 

الممنوح للاجئين بموجب هذه المادة لا يمتد الى أي شخص عادة القسرية الاستفادة من حق عدم الإ

من البلد ومجتمعه أيهدد  وان كان يتمتع بصفة اللاجئ أذا توافرت أسباب معقولة لاعتباره خطراً 

ولا نزاع في أن الجرائم ، الذي يعيش فيه أو لصدور حكم نهائي عليه في جريمة استثنائية الخطورة 

  .من البلد الموجود فيه وسلامته وسلامة مجتمعهأالخطر الأكبر على  تكبيها يشكلانالارهابية ومر 

فالحماية الدولية يجب أن تتوفر لمن يستحقها دون أن تستغل من قبل أشخاص هدفهم 

عادة وقد أسلفنا أن مبدأ عدم الإ، وها الاختباء خلفها لضمان عدم ملاحقتهم عن جرائم خطرة ارتكب

دول تكون هناك من اتفاقية مناهضة التعذيب يحظر طرد شخص الى  )٣(القسرية الوارد في المادة 

لى الاعتقاد بأنه سيتعرض فيها لخطر التعذيب أو لانتهاكات جسيمة اخرى إأسباب وجيهة تدعو 

ويتيح هذا المبدأ عند احترامه وحسن تطبيقه حماية هامة جدا لحقوق الانسان في ، لحقوق الانسان 

عند احترامها لالتزامها  والدول ١٩٥١من اتفاقية )  ٣٣(د في المادة سياق مكافحة الارهاب كما ور 

نسان لاجئين والقانون الدولي لحقوق الإعادة القسرية للاجئين بموجب القانون الدولي لبعدم الإ

صحة قرار اتخذته بشأن، وضع احد اللاجئين في من التحقق " يضاأب عليها يج كاملاً  اً احترام

 لى أن الشخص المعني قد ارتكب أعمالاً إتها في حال ظهور دليل معين يشير قضية معينة بذا

  )١(رهابية تخضع لبنود الاستبعاد بمقتضى القانون الدولي للاجئين إعمالا أجنائية بما في ذلك 

                                           
ن التسليم أي المذكرة التوجيهية للمفوضية بشاللاجئين ف ألمتحدة لشؤون الأممعليه مفوضية  أكدتما  اوهذ) ١(

من وجه نظر الحماية الدولية يكون الاهتمام الرئيسي في حالات التسليم " والحماية الدولية للاجئين بقولها 
حماية دوليه و يستحقونها من  إلىن جيالمتعلقة باللاجئين أو طالبي اللجوء هو ضمان أن يتمكن المحتا

تلك الحماية والاستفادة منها وفي الوقت نفسه تجنب سوء استغلال مؤسسة اللجوء من جانب  الوصول الى
 الأممينظر مفوضيه " أشخاص يسعون الى الاختباء خلفها لأغراض التهرب من المسؤولية عن جرائم خطيرة 

لقسريه على الموقع ا الإعادة بشان التسليم وعدم مذكره،  جئينالمتحدة لشؤون اللا
unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68cd.html.www.  
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ويتطلب ذلك أجراء تقييم مشدد لأحقية الشخص في الحماية الدولية للاجئين استنادا الى 

ئع ذات الصلة مع ايلاء الاعتبار الواجب لمقتضيات الانصاف في فحص دقيق لجميع الوقا

الاجراءات ، فقد يوجد هناك أشخاص غير مؤهلين للحصول على وضع اللاجئين اما لانهم لا 

من اتفاقية ) ٢(الف/١يستوفون معايير الادراج ضمن تعريف اللاجئ المنصوص عليه في المادة 

جرائم خطيرة  أو أعمالا شنيعة معينة تستوجب تطبيق  أو لان ضلوعهم في ١٩٥١اللاجئين لعام 

عندما ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ،  ١٩٥١واو من اتفاقية / ١بند الاستثناء بموجب المادة 

يتعلق طلب التسليم بأحد اللاجئين أو طالبي اللجوء يجب أن تضمن الدولة الامتثال لالتزاماتها 

وتشكل ، بموجب القانون الدولي للاجئين وقانون حقوق الانسان الدولية الخاصة بالحماية الدولية

تلك الالتزامات جزءا من الاطار القانوني الذي يحكم التسليم واهم ما في الأمر لدى النظر في 

ان الاحترام الكامل لمبدأ عدم تسليم أو اعادة لاجئ أو طالب لجوء على الدولة أن تلتزم بضم

نسان و لكن هذا لا يمنع من ألا ن الدولي للاجئين وقانون حقوق الإو عادة القسرية بموجب القانالإ

، من الدولة المعنية أرهابية تهدد سلم و إ أعمالاً  بارتكابهيستفيد من هذا الحق من يرتكب أو يشتبه 

من المعاقبة ومكافحة  الإفلاتداة فعالة لمنع أعادة التسليم أو الإ ءاتإجرافلا بد من أن تكون 

  .)١(مع التزامها الخاص بالحماية الدولية  الجريمة عبر الوطنية بأسلوب يكون متوافقاً 

إن بعض الجرائم خطيرة إلى حد أنه عندما يوجد شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة من 

دولة تطالب بالولاية هذا النوع في إقليم دولة ما، تكون تلك الدولة ملزَمة إمّا بتسليم المشتبه فيه إلى 

                                           
أن أي "  يتضمن الملاحظة التالية  اصدرت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بياناً  ٢٠٠١وفي عام   )١(

نقاش حول الضمانات الأمنية ينبغي ان ينطلق من افتراض ان اللاجئين انفسهم قد فروا للنجاة من الاضطهاد 
ت الارهابية وليسوا مرتكبي تلك الاعمال وثمة منطلق اخر مفاده ان الصكوك والعنف بما في ذلك العمليا

على العكس  لا تحميهم من الملاحقة الجنائية بل تجعلمناًللإرهابيين و آالدولية بشأن اللاجئين لا توفر ملاذاً 
من  إقصاءهموتتوخى  وضرورياً  ممكناً  مراً أرهابية إنشطة أشخاص الضالعين في من ذلك تحديد هوية الأ

ينظر مفوضية الامم المتحدة لشؤون " وضع اللاجئين ولا تحميهم لا من الملاحقة الجنائية ولا من الطرد 
معالجة الشواغل الامنية دون تقويض حماية اللاجئين من منظور مفوضية الامم المتحدة لشؤون " اللاجئين 

 Addressing security concerns / ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني  ٢٩اللاجئين ـ بيان صدر في 
without undermining refugee  protection : UNHCR perspective ( November 2001) 
: UNHCR, Ten refugee protection concern in the aftermath of September 11,press 
release , 23 October 2001.                                                                        
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 dedereتطبيقا لمبدأ،القضائية لمحاكمته وإمّا بتقديم الشخص للمحاكمة أمام محاكمها الوطنية 

autejudicare" (إمّا التسليم وإمّا المحاكمة  ")١ (  

جزء أيضاً من مختلف صكوك حقوق الإنسان، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون 

، التي تلزم الدول بأن تحاكم أو أن تسلم ١٩٤٩لك اتفاقيات جنيف لسنة الإنساني الدولي، بما في ذ

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره للاتفاقيات مثل  " مخالفات جسيمة"الأفراد المسؤولين عن ارتكاب 

  )٢(من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

المعنية من الوفاء بالتزاماتها الدولية المقررة بموجب القانون وبتطبيق هذا المبدأ تتمكن الدولة 

الى الدولة التي يخشى عليه  عادة الشخص قسرياً إنسان  بعدم ين في حماية حقوق الإالدولي للاجئ

نسانية من جهة ومن جهة اخرى تفي إالمعاملة اللا أوالتعذيب  أوفيها من ان يتعرض للاضطهاد 

ذلك و من العقاب  الإفلاتجنائية من  عمالاً أمكين الشخص المرتكب الدولة بالتزامها بعدم ت

ستفيد المجرم الهارب من يمام المحاكم المختصة وحسب ولايتها القضائية وبهذا لا أه بمحاكمت

.                                          ن كان مكتسب لصفة اللاجئ  إ ماية الدولية الممنوحة للاجئين و التمتع بالح

المتحدة في سياق قرار اتخذته بناء على  للأمموتؤكد على نفس الموضوع الجمعية العامة 

ساسية لاحترام جميع حقوق همية الأتؤكد الأ إذ (()٣(نساناللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإتقرير 

                                           
مكرّس صراحة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمنع الإرهاب " إمّا التسليم وإمّا المحاكمة"مبدأ  )١(

  ).٧المادة (لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات  ١٩٧٠وقمعه، ابتداءً باتفاقية سنة 
في إقليمها بتسليمه، فتكون مُلزمة بدون استثناء    ) المشتبه فيه(إذا لم تقم الدولة المتعاقدة التي يوجد الجاني          

. أيّاً كان وسواء ارتكبت الجريمة في إقليمها أم لا بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة
قة التي تتبع بشأن أية جريمة عادية ذات طابع جسيم بموجب وتقوم تلك السلطات باتخاذ قرارها بنفس الطري

قانون حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق في الفكر الوضعي ، طارق عزت رخا. ينظر د .قانون تلك الدولة
  . ٢٥٥ــــ ٢٥٠ص ، ٢٠٠٥، القاهرة ، دار النهضة العربية ، والشريعة الإسلامية 

من اتفاقية جنيف الأولى،  )٥٠و ٤٩(ناهضة التعذيب والمادتان من اتفاقية م )٥(ينظر المادة  )٢(
من اتفاقية جنيف الثالثة، ) ١٣٠و ١٢٩ (من اتفاقية جنيف الثانية، والمادتان )٥١و ٥٠(والمادتان
في المادة " إمّا التسليم وإمّا المحاكمة"كما يوجد مبدأ . من اتفاقية جنيف الرابعة )١٤٧و ١٤٦ (والمادتان

هناك مثال قريب العهد لمحاكمة ناجحة أجريت لمواطن أجنبي و  .وتوكول الإضافي الأولمن البر  ٨٥
ارتكب جرائم خارج إقليم دولة المحاكمة، وهي محاكمة السيد فريادي زرداري، وهو من مواطني أفغانستان، 

انظر . ٢٠٠٥وأدين بارتكاب جرائم تعذيب في المملكة المتحدة في عام 
www.cps.gov.uk/news/pressreleases/archive/2005/135_05.html  

حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة  –تقرير اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الانسان  )٣(
متاح على  . A/62/439/Add.2رقم الوثيقة  ٢٠٠٧/كانون الاول / ١٨في  ٧٦لعامة الجلسة ا، الارهاب 
Docln Original Format drs? Doc id …dea8.           https://cms.unov.org/Getالموقع                         
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والخشية من  للإرهابساسية وسيادة القانون بما في ذلك سياق التصدي نسان والحريات الأالإ

شخاص ساسية كافة لجميع الأنسان والحريات الأوان الدول ملزمة بحماية حقوق الإ ،الارهاب 

وتكرر التأكيد على المساهمة المهمة التي تتيحها التدابير المتخذة على جميع المستويات لمكافحة 

لاجئين الدولي وقانون ال نسانوالمتسقة مع القانون الدولي ولاسيما القانون الدولي لحقوق الإ الارهاب

من يمقراطية من عمل وصون للسلام والأنساني وفيما تؤديه المؤسسات الدالإ والقانون  الدولي

بوسائل  الإرهابنسان وكذلك الحاجة الى مواصلة مكافحة التمتع الكامل بحقوق الإ إتاحةوبالتالي 

 حتراماً وتحث الدول على ان تحترم ا ،مم المتحدة في هذا الصددالأ يز دورمنها التعاون الدولي وتعز 

جئين والقانون الدولي  عادة القسرية للاجئين بموجب القانون الدولي للاالتزاماتها بعدم الإ كاملاً 

نسان على أن تستعرض في الوقت نفسه مع الاحترام الكامل لهذه الالتزامات والضمانات لحقوق الإ

في  كون قد اتخذته بشأن منح شخص مركز اللاجئت ،القانونية الاخرى المشابهة شرعية أي قرار

جنائية بما  عمالاً أد ارتكب ن الشخص المعني قأهميته يشير الى أحال ظهور دليل له مصداقيته و 

واذا امتنعت ، رهابية تندرج ضمن شروط الاستثناء بموجب القانون الدولي للاجئين إ عمالاً أفيها 

صلية أوالى ـ الى بلدانهم الأ بالإرهابلحالات المتصلة شخاص ـ بما في ذلك اعادة الأإ الدولة عن

بلد ثالث اذا كان هذا النقل يتعارض مع التزاماتها الدولية المقررة بموجب القانون الدولي للاجئين 

اذا توافرت لديها اسباب  قوية انهم سيواجهون خطر الاضطهاد فأنها تكون ملزمة بمحاكمة 

يتسنى  حتى لا يستفيدوا من الحماية الدولية المقررة لهم وبالتاليالاشخاص الذين لا تتم اعادتهم 

  )) .لهم الافلات من العقاب

نسان تقريره السنوي عن حماية حقوق الإ وفي نفس السياق أكد مجلس حقوق الانسان في

جميع الدول ملزمة بأن تكفل توافق اي "" بأن  )١(رهابساسية في سياق مكافحة الإوالحريات الأ

ن رهاب مع التزاماتها الدولية الناشئة عن القانون الدولي ولا سيما القانو يتخذ لمكافحة الإ إجراء

ويعرب المجلس عن استيائه   الإنسانينسان  والقانون الدولي الدولي للاجئين وقانون حقوق الإ

ويلزم الدول بمواصلة تنفيذ ،  ولأسرهمرهابية لضحاياه عمال الإشديد للمعاناة التي تتسبب بها الأال

نسان احترام حقوق الإ أهمهاعدة  أمورى رهاب والتي تؤكد علالمتحدة لمكافحة الإ الأمم ستراتيجيةإ
                                           

، حول حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الارهاب  الإنسانمجلس حقوق  تقرير )١(
  : متاح على الموقع ٢٠٠٨/ اذار/ الجلسة التاسعة والثلاثون 

www.f-law.net/law/archive/ index.Php/ t-41398.html. 
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لدول على تنفيذ التزامها بعدم وتحث ا، رهاب ساسية لمكافحة الإصفه الركيزة الأوسيادة القانون بو 

نسان شريطة ان تنتبه للاجئين وقانون حقوق الإالدولي عادة القسرية للاجئين بموجب القانون الإ

ويختبئ خلف صفة اللاجئ و مولها أرهابية إو ساهم بأفعال أالا يستفاد من هذا الحق شخص قام ب

عمال جنائية خطيرة أقاطعة تثبت تورط هذا الشخص في  ةأدلذا توافرت إمن العقوبة سيما  للإفلات

  ""بما فيها الاعمال الارهابية 

رهاب تلجأ بعض الدول الى استخدام الضمانات الدبلوماسية متصل بمكافحة الإفي سياق و 

 رتكابهمافراد المشتبه في عادة الأإل الاتفاقات الدبلوماسية لتبرير ومذكرات التفاهم وسائر أشكا

من الاضطهاد  حقيقياً  أو نقلهم بشكل غير منظم الى بلدان قد يواجهون فيها خطراً  هابيةإر أنشطة 

شددت المفوضية  وقد. نسان ساءات الجسيمة لحقوق الإالمعاملة وغيره من الإ وإساءةوالتعذيب 

في الواقع  لأنهانسان على أن هذه الترتيبات من الناحية العملية لاتجدي نفعا السامية لحقوق الإ

الناحية القانونية  لاتوفر حماية ملائمة من الاضطهاد أو التعذيب أو سوء المعاملة ولا هي من

وفي معظم الحالات تبرم ضمانات بين الدول . عادة القسرية بعدم الإ يمكن أن تلغي التزاماً 

أشكال الاضطهاد و التعذيب أو غيره  الملزمة التي تحظر والإقليميةالاطراف في المعاهدات الدولية 

عادة القسرية الى حظر الإنسانية أو المهينة وتإمعاملة والعقوبة القاسية أو اللامن ضروب ال

  )١(.ممارسات من قبيل أن تثير في أي حال مسألة السبب في ضرورة أتخاذ خطوات ثنائية أخرى 

مم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أصدرت مبادئ توجيهية شارة الى أن مفوضية الأوتجدر الإ

مع ملاحظة الطابع الاستثنائي بوجه ،  ١٩٥١عام  اتفاقيةبشأن تطبيق شروط الاستبعاد بموجب 

  .)٢(التطبيق الحذر خاص وضرورة

مما سبق نرى ان الشخص وان كان قد منح بالفعل وضع اللاجئ فأنه يمكن الغاء ذلك 

الوضع عند وجود اسباب تدعو الى اعتبار أن ذلك الشخص ما كان ينبغي أن يمنح ذلك الوضع 

                                           
المصدر ، رهاب رهاب ومكافحة الإلإا، نسان حقوق الإ،  نسانمم المتحدة السامية لحقوق الإمفوضية الأ )١(

 . ٣٥ص ، السابق 

  : مم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مفوضية الأ )٢(
Guidelines on international protection : application of the exclusion clauses : article 1F 
of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees ,( HCR/GIP/03/05) 
UNHCR, " Background note on the application of the exclusion clauses : article 1F of 
the 1951 Convention relating to theStatus of Refugees " 2003.    
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الفرد قد استوفى معايير الشمول وقت اتخاذ القرار أو ربما كان  وقت صدور القرار فقد لا يكون

ن يشمل أالخاصة باللاجئين ويمكن  ١٩٥١يه ينبغي تطبيق بند من بنود الاستبعاد الوارد في اتفاق

  .رهابيةإل اعمأعلى أن الشخص المعني متورط في  ةدلة مؤكدأذلك وجود 

على طرد واعادة  ١٩٥١من اتفاقيه )  ٣٣(من المادة  ٢والفقرة  )٣٢(وعندما نصت المادة 

ية بلد النظام العام كان الهدف من ذلك حماو أالوطني  بالأمنتتعلق  لأسباباللاجئين المعترف بهم 

شكال الى بأي شكل من الأ عادة اللاجئين قسراً إلا انه لا يجوز إ، جل آالملجأ من تهديد عاجل أو 

و الجنس أو الانتماء الى أو الدين أو حريتهم مهدده بسبب العرق أقاليم تكون فيها حياتهم أحدود 

  .فئة اجتماعيه معينة او لرأي سياسي 

فراد أو أعادة جماعات إو أاضر ان الدول بدأت تميل الى طرد الا اننا نجد في الوقت الح

د تكون ق هؤلاءإن لانتماء السياسي لمجرد افتراض و اأو الوطني أصل العرقي و الأأبسبب الدين 

ومعنوية  ةبلدانها و أفرادها من أضرار مادين يلحق  أما يمكن وخوفها الشديد م بالإرهابلهم صله 

القانونية  للإجراءاتفقا و  الإعادةن يتخذ قرار ألذلك وجب ، ومرتكبيها  الإرهابيةفعال بسبب الأ

ي دليل من أن يقدم أوتسمح في الوقت نفسه للفرد  للأمنعلى وجود تهديد  ةدلالتي تقدم الأ ةالواجب

على انه لاينبغي ان يوجد  تأكيدوهذا )  ٣٢ المادةمن  ٢ لفقرةا( شانه ان يدحض هذه الادعاءات 

و تفادي الملاحقة القضائية أمن آل الى اقليم ما للحصول على ملاذ الوصو  للإرهابيينسبيل يؤمن 

وفي هذا تحقيق توازن بين الحماية الدولية الواجب توفيرها للاجئين وبين . خرى أو القيام بهجمات أ

  . حماية البلدان مانحه اللجوء من تعرض أمنها وسلامة مجتمعها للأخطار

بضمان عدم اتساع نطاق  سليماً  ذا طبقت تطبيقاً إالمتعلقة باللاجئين كفيله  ١٩٥١ واتفاقيه

ن الجرائم الخطيرة و ينفذو أو يخططون أشخاص الذين يسهلون حماية اللاجئين الدولية لتشمل الأ

  . الإرهابيةعمال بما في ذلك الأ

عادة الإو أن الطرد أكندية العليا اعتبرت المحكمة ال )١((Suresh )في قضية سوريش

ن الشخص ألى الاعتقاد إو ذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعإ وراً ظبالنسبة للاجئين يكون مح

                                           
)١(Suresh V .Canada ( 11 Jan 2002 ) ,Supreme Court of Canada , 2002 SCC 1, File 

no . 27790, published on www/ lexum. Umontreal. Ca/csc – scc/en/rec.            
 ١٩٥١دخل كندا وتم منحه صفة اللاجئ بموجب اتفاقية  ١٩٩٠في عام ، لتاميل وسوريش مواطن من سريلانكا من سلالة ا

سريلانكا لدوافع  إلىترحيل سوريش بإجراءاتبدأت كندا  ١٩٩٥انه في عام  إلا. ١٩٩١الخاصة باللاجئين في صيف عام 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


 خرى  مفـاهيم قـانونية أ القسرية ب  الإعادةعدم  علاقة مبدأ    الفصل الثالث  

٢٣٩ 

 جنبي يشكل خطراً ذا كان وجود الأألا إوالمعاملة القاسية أر التعذيب المعاد سيتعرض لخطو أالمبعد 

و يستفيد من أن يطلب أرهابية لا يستطيع إال معأالمتورط في  فالأجنبي. من القومي لكندا على الأ

 .ولية الحماية الد

فعال عنف في كندا أي أ لم يرتكب شخصياً  )سوريش( إنسلمت السلطات الكندية بحقيقة  

من ناحية لكن السلطات الكندية ، الكندية لم تكن عنيفة بطبيعتها  الأرضلانكا فأعماله على و سريأ

 ـرهابية في كنداإوهي ـ مدونة كمنظمة   LTTEن العضوية في منظمة أ أعلنت أنسبق لها  أخرى

  .سبب كافي للترحيل 

لكن تلك ، لانكا سري إذاأعيدإلىسيكون في خطر   )سوريش(إنالسلطات الكندية  أقرتلقد 

واستنتجت ، بسيرته النبيلة )  high profile( المخاطرة كانت صعبة لتقييمها وقد يمكن معالجتها 

واستأنف الحكم  النظر قضائياً  إعادة طلب سوريش، السلطات أن اعادته الى بلده كان قانونيا 

الحكم من المحكمة  )سوريش(استأنف  أخيراً ، المحكمة نه تم رفضهما في أوالطرد الا  بالإعادة

  )١(.  الكندية العليا

ل كان القانون الكندي يحو  إذاهو فيما  ) سوريش( نقطة النقاش القانونية الرئيسة في قضية 

ل تسري هذه الحيلولة اذا تعلق وه، و تعرض فيه الى التعذيب أدون الترحيل الى بلد قد يتعرض 

 regarding( من القومي لكندا سيما فيما يتعلق بمقاومة الارهاب على الأمر بوجودخطر الأ

combating terrorism)   رهابية مزعومة كافية للترحيلإظمة كانت مجرد عضوية من إذاوفيما  .

كونه قد ( ية للحما )سوريش(ن تكون هناك موازنة بين حاجة أأوضحت وجوب  النقاشيةهذه النقاط 

  )٢(. من كندا أومصالح ) عادته الى بلدهإيتعرض للتعذيب عند 

مع  ن يكون متماشياً أن هذا التوازن مسموح به لكن يجب إقرت أالمحكمة الكندية العليا 

لى هذا التوازن حسب وجهة نظر المحكمة العليا فأن الحكم إوللوصول ، نسانية بادئ العدالة الإم

خذ ولكن كذلك الأ، القانونية العامة بترحيل شخص لا يعتمد فقط على التفسير الحرفي للنصوص 

                                                                                                                            
 و معروف جيداً فيها وه والان عضوا تنفيذياً  LTTEكان سوريش منذ شبابه عضوا في و security groundsأمنية

  .   ضمن هذه الجماعة ومهمته جمع الودائع المصرفية لها 
(1)See Rene Bruin and KessWouters , op . cit. p 11 
(2)Mc Adam,  j., Complementary Protection in International  Refugee Law . Oxford: 

Oxford University Press 2007, p 210-211.                                                                                                                         
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لكن يبدو ان هذا .  وحالة كل شخص على حدة تنوي الحكومة ترحيله بنظر الاعتبار ظروف

ما ترجح كفة  غالباً  لأنهخر آفي مكان  جه عذاباً مامه شخص مطرود ليواأن عادة مايخسر التواز 

  . من الوطني على غيرها الأ

خلق نظرية ضعيفة  أووجود  مكانيةبإانه يمكن الاستنتاج  ـــــبعد اعتبار حذرـــــ  وتقر المحكمة

ساسية مشيرة الى اتفاقية ن في ذلك انتهاك لمبادئ العدالة الأدم ترحيل لاجئ لمواجهة التعذيب لألع

  )١(.) ICCPR(والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) CAT(ناهضة التعذيبم

ة مثل لكيفية تحقيق التوازن في قضية استثنائي نرى ان هذا الاستنتاج يترك الباب مفتوحاً 

  . منية فمثل هذا الترحيل قديكون مبرراً أجانب لدواع قضية ترحيل الأ

ة تعريف مصطلحات مثل سؤالا حول كيفيإلى وبهذا الخصوص تشير المحكمة الكندية العليا 

  )  .رهابالإ( ومصطلح ) من الكندي خطر على الأ(

من كندا يكون في خطر في حال وجود احتمال جدي وحقيقي أن إلتفسيرات المحكمة ف ووفقاً 

ن أولكنه من الممكن  يد أن يكون مباشراً التهدولا يحتاج ، ع من أنواع التهديد بتعرض كندا لأي نو 

  . يذاء الأمن الكنديإقوية في  ذو جذور بعيدة لكن لديه أمكانية راً غير مباش يكون تهديداً 

ن يعرف بأنه أويمكن  ي تعريف مقبول دولياً أرهاب ليس لديه ن مصطلح الإأوترى المحكمة 

وليس  ،خرآي شخص أو أأو اصابة جسدية خطيرة لشخص مدني أي فعل متعمد يسبب الموت 

رعاب إون الهدف من هذا الفعل وبطبيعته بل عندما يك ، حالات النزاع المسلحثناءأعمل يحدث 

  . ما من عدمه يءو منظمة دولية بأن تفعل شأجبار حكومة ما إو أرهاب السكان إ و 

غير ) الإرهاب( و) كندا  نخطر على ام( ن كلا المصطلحين أ إلى وخلصت المحكمة

من أانه خطر على  أساسحدثت على  )سوريش(ن عملية ترحيل ألكن في الوقت نفسه  دستوري

لا تسمح  ةن المحكمإ و ، رهابية إفي منظمة  اً و و عضأرهاب في الإ اً و متورطأ اً ندا وانه كان جزءك

قضية استثنائية على  )شيسور (بتعرض اللاجئ المرحل للتعذيب الا في قضايا استثنائية وقضية 

  )٢(حد تعبيرها 

                                           
(1)Francesco Messineo , Non –Refoulement  Obligation in Public  International Law : 

Towards a New Protection Status?  University of Kent Canterbury – Kent Law 
school , April, 4, 2011. P 15.            

(2)Rene Bruin and KessWouters, Op.Cit . P19. 
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حد أمن كندا بسبب كونه أعلى  وتمثيله خطراً  )شيسور (لرأي المحكمة حول قضية  ووفقاً 

 إرهابيةمنظمة  أنهاعند قوائم الحكومة الكندية على  ةالمدرج) LTTE( عضاء الممولين لجماعة الأ

كثر أتوجد تفاصيل للجماعة ولكن لامعروف بعضويته فيها وضمن القسم التنفيذي ) سوريش( وكان 

للمنظمة  )شيسور (حول كيفية تمويل  مر غامضاً قاء الأعلى سبيل المثال ب،  بخصوص هذا الشأن

 ةبصور مباشر  ةرهابيإطات  ي نشاأنفسه لم يكن متورطا في  ) سوريش( ن أخر آومن جانب ، 

الاتفاقية نه يجب تطبيق ألهذه المنظمة تعني  )سوريش(وان حقيقة تمويل ، و كندا ألانكا في سري

كونه عضو  ةه لنشاطات المنظمة غير مجديرهاب وان الزعم بعدم معرفتالدولية لقمع تمويل الإ

  .فعال ذو صلاحية  فيها يجب أن يعلم لأي غرض تستخدم مساهماته المالية 

مة تدخل ضمن نطاق المالية لهذه المنظ) سوريش(مساهمات  إنهل الذي يطرح هنا  والسؤال

 إرهابيةه المنظمة على انها منظمة تشخيص هذ فبالإمكان بالإيجابهذه الاتفاقية ؟ اذا كان الجواب 

عضو في  )سوريش( إنو بما  الإرهابيةنشطة ولية لقمع تمويل المنظمات و الأدللاتفاقية ال وفقاً 

  . بالإرهابينه يوصف إهذه المنظمة ف

لا  أم القسرية الإعادةالحماية ضد  )سوريش(استحقاق  ةاحتمالين موضوع أ ويبدو واضحاً 

  )١(.على كندا  نه يدعم ويساهم في هذه النشاطات ويمثل خطراً أتحتاج الى تقييم سيما 

  

ى ان التركيز على الفعل بدل الفاعل سيؤدي ال" ) ٢(وعلى هذا القرار يرى بعض المختصين 

 زاءإرهاب شكالية محاربة الإإرهاب بحيث معه يمكن حل خلق مفهوم قانوني موضوعي عن الإ

فعال المؤذية التي يان الأركزت على ب بالإرهابن المعاهدات التي تتعلق أسيما  الحرية ةمحارب

ن هذا المفهوم القانوني لا يتوافق مع المفهوم أبيد ، فعال الى ان يتم معاقبه مرتكبي هذه الأتؤدي 

والتجرد هو فقط ،  )٣(الإرهابيةبين الدول التي لديها قوائم بالمجموعات فكندا من ، السياسي الحالي 

 وليس من الضروري تحديد فيما لو كان هذا الشخص مسؤولاً .  إرهابياً الذي يحدد كون الشخص 

جراء تقيم إويمكن . رهابية إ دها المعاهدات ذات الصلة أعمالاً عن أي عمل من الأعمال التي تع

                                           
(1)Francesco Messineo , op . cit. p  17           
(2)James C . Hathaway, The Right of Refugees Under International Law , op. cit. p 

325.   
  . كما هو الحال في الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية  )٣(
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سابق وبغض النظر رهابية في الإ المدرجة التي ارتكبت أعمالاً  الإرهابيةالجماعات  لأعضاءشامل 

ن لاسيما أرهابي إعن القيام بعمل  جراء تقيم فردي حول كون المرء مسؤولاً إعن الحاجة  الى 

  " .  مر مهم جدا أافتراض المرء غير بريء 

الخيط الرفيع في القتال و المحاربة من اجل الحرية او تقرير " ن أ )١(خر آويرى جانب 

خلال مناقشات ومداولات وضع قانون في محكمة الجرائم  أصبح واضحاً  الإرهابالمصير و بين 

 ةرها من الجرائم التي شرعتها محكمالدولية  اتسعت لتشمل أفعال على أنها أفعال ارهابية باعتبا

  .  "الجرائم الدولية

ن أوعدد من الدول اقترحت ، رهاب يف الإي حال لم يتم التوصل الى اتفاق على تعر أعلى 

  ـ :الآتية  للأسباب الإنسانيةرهاب جريمة ضد يكون تعريف الإ

  . واضحاً  رهاب كجريمة لم يعرف تعريفاً مصطلح الإ .١

  .  حالتها  الى المحاكم الدولية المختصة إضمين الارهاب على انه جريمة يجب ت .٢

مذكره اعتقال من قبل المحكمة  لإصدارليست خطيرة كفاية  الإرهابيةعمال الأبعض  .٣

  . الدولية 

  .تنفيذ العقوبة من قبل المحكمة العليا أكثر كفاءة  ديع .٤

لايضع تعريف محكمة الجرائم الدولية أي اختلافات بين الارهاب و بين المقاومة لتقرير  .٥

  )٢(. اً قانوني اً حهو مصطلح سياسي وليس مصطل فالإرهاب .المصير 

اللاجئ غير  أن ١٩٥١من اتفاقيه  )٣٣(من المادة  ٢نخلص الى القول واستنادا الى الفقرة 

على  سس منطقية تدل على أن  اللاجئ  يمثل خطراً أذا كان هنالك إعادة القسرية محمي من الإ

على  محدد الخطورة يمثل خطراً  دين في حكم نهائي بارتكابه جرماً أذا إمن البلد الذي هو فيه أو أ

  .المجتمع 

معنا النظر فيها نجد أن النص يشير الى انه عندما يشكل اللاجئ خطرا على امن أا أذا نلكن     

البلد فان هذا الخطر يجب أن يقع على البلد الذي منحه اللجوء بمعنى أن الدول الاخرى أو 

                                           
(1) Rene Bruin and KessWouters, op.cit . p 21. 
(2)Ana Maria Salinas De Frias, Katja LH Samuel , Nigel  D. White, Counter – 

Terrorism, International Law and Practice , Oxford University Press , 2012 , p 
582- 586. 
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من أمن دولة ما يعتمد على أن أللمنطق ف وفقاً خارج نطاق هذا القانون لكن عد المجتمع الدولي ت

  .ية الدولبق

 ،فعلاً  وبالنسبة للخطر المعتد به على مجتمع البلد المانح للجوء يجب أن يكون موجوداً 

شير أن اللاجئ قد اتهم أو أدلة بن الحقيقة المجردة عن الأص تلك الفقرة يجب أن يطبق بحذر لأفن

فالنص واضح في تطبيقه على حالات معينه وجرائم ، ه الفقرة ليه بالاتهام لا يكفي لتطبيق هذإ

 ،وكما بينا فان تقييم الحالات الفردية يأخذ بنظر الاعتبار الأحداث التي مرت باللاجئ، خطيرة 

ذا إالتي سيمر بها  والأحداث المستقبلية )٣٣(من المادة  ٢ومعها بات يطبق عليه نص الفقرة 

خرى دانة والظروف الأهذا و يجب أن تكون طبيعة الإ، رف بدون تص طبقنا عليه هذا النص حرفياً 

من المجتمع الذي يسعى من خلاله للحصول على الحماية أعلى  مبرره على أن اللاجئ يمثل خطراً 

لان الخطر ينبع من شخصية المجرم وانه ليس من المهم فيما لو حصلت الجريمة في البلد الأصل 

  . وء فيها أو البلد التي حصل على اللج

ن يستثنى من نص أبته كاملة يجب وعوقب ونفذ عقو  دانتهإاللاجئ قد تمت  ذا كانإأما  

عادة القسرية ليست عليه فان الإ خطيراً  وفي حال كان ترحيل اللاجئ أمراً ) ٣٣(من المادة  ٢الفقرة 

قامة للبقاء سيكون بمثابة إن عدم منحه أهذا البلد ف مجتمع على ملزمة اذا لم يكن يمثل خطراً 

  .ضافية إعقوبة 

واحتياجات الأفراد لتوازن بين الأمن الوطني للدولة ا )٣٣(من المادة  ٢فهل تحقق الفقرة 

  اللاجئين للحماية ؟  

 ن اللاجئ يمثل خطراً أقول في حال وجود دليل مؤكد يثبت على هذا السؤال يمكن ال للإجابة

عادة القسرية ممكنه فقط الترحيل أو الإ سلامة مجتمعه فانأو لى البلد الذي طلب فيه اللجوء ع

في هذه الحالات الالتزام بعدم و ، أو تهديد  ماية البلد بشكل حقيقي من أي خطرعندما يتم ح

عادة القسرية يعد غير قابل للانتقاص وثابت لكن في حالة وجود نوع من الخطر كالتعرض الإ

  .نه من الممكن تحقيق التوازن بين الأفعال إنسانية فإذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاللتع

على امن البلد وكذلك  اللاجئ الذي يمثل خطراً  بإعادةتسمح  )٣٣(من المادة  ٢فالفقرة 

  .من المجتمع والبلدأعلى  خطيرة وتشكل خطراً  بإداناتاللاجئ المدان 
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عادة بتوفير حماية ضد الإلة والالتزام يجاد موازنة بين الأمن الوطني للدو إذن من إفلابد 

عادة يكون ة الكندية العليا اعتبرت قرار الإوجدنا أن المحكم )سوريش(وفي قضية ، القسرية للاجئ 

بأن المعني سوف يقع ضحية التعذيب أو المعاملة القاسية كما هو  حتى لو وجد احتمالٌ  ممكناً 

هناك دواعي معقولة لاعتبار  كانت فإذا، من اتفاقية مناهضة التعذيب ) ٣(مفروض في المادة 

عادة القسرية من الإ فهو ليس محمياً  ،اللاجئ خطرا على الأمن الوطني للبلد أو جمهور بلد اللجوء

يقول أنه اذا وجد كما رأينا  ولو أن البعض ،١٩٥١ة من اتفاقي )٣٣(من المادة ٢حسب نص الفقرة 

ي مثل هذه نسانية أو المهينة ففإملة اللاأن الشخص المعني قد يتعرض للتعذيب أو العقوبة أو المعا

عادة القسرية في ضوء بعدم الإ ويكون الالتزام جوهرياً  ،عادة القسرية محرمةالحالات تكون الإ

نسان فلا بية لحقوق الإو ور من الاتفاقية الأ )٣(من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة  )٣ (المادة

على الأمن الوطني  المزعوم يشكل خطراً  الإرهابياستثناءات ولا انتقاص مسموح بهما حتى لو كان 

تفاقية من الا )١٥(للبلد أوعلى جمهور ذلك البلد وحتى في حالات الطوارئ العامة حسب المادة 

خطر حقيقي أو  إلىحياته فيها تتعرض  عادة القسرية الى بلادلى الإحد يجبر عأفلا ، بية و ور الأ

وغير جائز الانتقاص أو الحط من قيمة هذه المواد  إنسانيةتعذيب أو اضطهاد أو تصرفات غير 

ن المحكمة الاوربية أكدت على إوبخصوص الارهابيين المزعومين ف، تحت أي ظرف أو استثناء 

  . عدم الانتقاص أو الحط من مكانة الأفراد مهما كانوا

 بالإعادةنسان لا تسمح لحقوق الإ بيةو الأور من الاتفاقية ) ٣(ادة ن المإوحسب هذا الرأي ف

القسرية او الترحيل أذا كان هناك خطر بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة سيتعرض له 

وعليه فأن هذه المادة ، على الأمن الوطني للبلد الموجود فيه  الشخص المعني وان كان يمثل خطراً 

  . بين المصالح الأمنية للدول الأطراف وتوفير الحماية الفردية للمشمولين لا تسمح بأي توازن 

جارة العالمي والبنتاغون نه بعد الهجوم على مركز التألا إمقبول في وقته نرى ان هذا الكلام 

قد ، عادة القسرية  وفي تجاهل منها لمبدأ عدم الإ ،قامت بعض الدول  ٢٠٠١/ يلول أ/ ١١في 

بعضهم ، رهاب خرى أجانب اشتبه في تورطهم في الإأبعدت أو رحلت بطرق أ سلمت أو طردت أو

من ملتمسي اللجوء الى بلدانهم الاصلية أو الى بلدان أخرى قد يواجهون فيها خطر التعرض 

تباع سياسات جديدة في إكما دأبت على .  العقوبةللاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة السيئة أو 

وبعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية  ،من هجمات جديدة وفاً مجال الهجرة واللجوء خ
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 لا يمكن رهابية وبالتاليإ وبعض المنظمات بأنها منظماتسجلت قوائم لأشخاص مطلوبين 

الاستفادة من الحماية المقررة بموجب القوانين الدولية المتعلقة  نتمين لهذه المنظماتلممولين والمل

بنا الى وجوب السعي نحو تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن الوطني من وهذا يعود  ،باللاجئين

  . مات الحماية الدولية من جهة أخرىجهة والاستجابة لالتزا

أفضل من منعهم من  رهابية حلاً إ رتكابهم أعمالاً ارهابيين والمشتبه بوبهذا تكون مقاضاة الإ

فلاتهم من العقاب للجرائم التي إالوقت ضمان عدم  وفي نفس ،الدوليةالحصول على الحماية 

وبهذا يمكن تقليل  ،ارتكبوها وتفويت الفرصة عليهم من استغلال الحماية الدولية للهروب من العقوبة

قة نسان والنصوص المتعلاية المطلقة ضد انتهاكات حقوق الإالتوتر القانوني بين نصوص الحم

حالتهم إ نسان و به بهم ومرتكبي انتهاكات حقوق الإن المشترهابييبمسؤولية الدولة عن محاكمة الإ

  .للمساءلة الجنائية

  

  

والفيصل في منع هؤلاء من الاستفادة من النظام القانوني المتعلق بحماية اللاجئين يتمثل في التفرقة 

ساسي لمنح خير هو العنصر الأوالأ ،)persecution(الاضطهاد و ) prosecution(بين الاتهام 

سان يبرر طلب اللجوء أو منح نلحقوق الإ نتهاكاً اأما الاتهام  فلا يمكن أن يعتبر ، صفة اللاجئ 

لملاحقة الجنائية من الاتهام أو اجراءات إذا توافرت أسباب جدية تؤكد خلو إلا إ، للاجئ اصفة 

  . ذا تمت خارج نطاق القضاء إللعدالة أو   نكاراً إضمانات القضائية كافة بحيث تشكل ال

ولا يعني الاستفادة من  ،عادة القسرية لا يؤدي الى الحصانةأن حماية الأشخاص ضد الإ

فلا ينبغي على الدول أن تتحمل المسؤولية متى ما ، حق اللجوء للهروب من الملاحقة القانونية 

  . أن تقدمهم للمساءلة الجنائية متى استلزم الأمر ذلك احتاج شخص الى الحماية بل عليها أيضاً 

اعتبرت عندما  )سوريش(مثل حالة  الإنسانبحقوق  الإرهابمن المؤكد أن تضر الحرب ضد 

، بالحفاظ على الأمن الوطني لكندا  قياساً  قل ضرراً أالتعذيب هو  ريمجالمحكمة الكندية العليا ت

من دون التأثير  اً هابير إالسلطة لتأكيد كون الشخص المعني ولتفادي ذلك يجب أن يكون لدى الدول 

صدار الحكم عن طريق القضاء ذلك بالاعتماد على وسائل تسمح للدول برفض دخول إعلى 

واعتماد تدابير التوقيف والتحقق قبل الدخول  ،على الأمن الوطني الأشخاص الذين يشكلون خطراً 
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 خرى  مفـاهيم قـانونية أ القسرية ب  الإعادةعدم  علاقة مبدأ    الفصل الثالث  

٢٤٦ 

كله يدعم طابع  حهم صفة اللاجئ من عدمه وهذاواحتجاز طالبي اللجوء لحين البت بأمر من

يتين القانونية والعملية لطرد الناح سرية واتخاذ خطوات ضرورية منعادة القالالتزام بعدم الإ

  .لتزامها بهذا المبدأ وعدم خرقه رهابيين المشتبه بهم وتضمن الدول االإ
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٢٤٧ 

  الخاتمة

بدأ أساسي من م عادة القسريةقول أن مبدأ عدم الإبعد الانتهاء من دراسة الموضوع يمكن ال

اللجوء به الدولة المطلوب منها منح صفة لحماية الدولية للاجئين تلتزم بموجاالمبادئ المتعلقة ب

حقوقه أو حرياته  لانتهاك لاضطهاد أوايخشى أن يتعرض فيها الى لطالبها بعدم رده الى دولة 

للاجئين االخاصة بوضع  ١٩٥١يه في اتفاقية ويتسم هذا المبدأ بأهميته للنص عل، ساسية الأ

وصف القاعدة  باكتسابهدفعت الى القول لى جانب مراعاته في الممارسات الدولية إ، وبروتوكولها

  . مرة العرفية الآ

نسان شأنها أن تسهم في حماية حقوق الإ همية منلأاأداة في غاية فهو ، لى جانب ذلك إ

نتهاك دول ا و لتحمل الدول وزرأستقبال اللاجئين اسيلة ضغط على الدول لتحمل أعباء وليس و 

، بجنسيتهم أو مكتسبي هذه الجنسية نسان وسوء معاملتها لمواطنيها المنتمين لهالإاأخرى لحقوق 

وسيلة  وأيضاً  ،الدولة المضطهدة إلىاللاجئ  رجاعإتخاذ تدابير فعالة تضمن عدم اة منه لغاياو 

  . للاجئ العائدة لذلك انسان لضمان أو تأمين مستقبلي لحقوق الإ

مع ذلك ، للجوء اللاجئين الذين تم منحهم حق اعادة القسرية بحماية جميع لإاويقوم مبدأ عدم 

فهو ، لمستقلة اهميته أفهو له لحد ما ، وء بصورة كاملة للج طابق للنظام القانونيفهو غير م

لذين اللاجئين او ، للجوء بعدالذين لم يتم منحهم او ، للجوء الذين تم منحهم الحماية للاجئين ايمنح 

  . للجوء اقليم بلد إلحدود ودخلوا اعبروا 

  

  : تية لآالاقتراحات الاستنتاجات و الى إوأستنادا لذلك فقد توصلنا 

  اتـــــــــالاستنتاج:  أولاً 

كلة حقيقية وفعلية تواجه يام مشين الى الدول المضطهدة في هذه الأللاجئاعادة إأصبح  -١

سباب عديدة عادة القسرية لأللاجئين الذين يقعون ضحية الإاوأن أعداد ، نسان حقوق الإ

حيث  ،الماضي القرنلعالم منذ أوائل السبعينات من الى حد بعيد في كل أجزاء إزداد اقد 

دول أخرى وبالتالي للاجئين الى اومعاهدات على عدم تسليم  اتفاقياتبموجب  الاتفاقتم 

للدول  يؤطر ويشكل حقاً  لقانون الدولي كان دائماً اعادة القسرية وحسب لإافأن مبدأ عدم 

 . باللاجئين  وخاصاً  خاضعاً  وليس حقاً  ،ذات السيادة
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٢٤٨ 

أما التطبيق الفعلي له جاء بعد ، بين الحربين العالميتين سرية نشأالق الإعادةن مبدأ عدم إ -٢

تم ، ول مستقلة ذات سيادة بعضها البعضوفي أوقات مبكرة عندما واجهت د ١٩٥٠عام 

وبهذا يكون ، للاجئين بين هذه الدول الى أتفاق تعاقدي بعدم تسليم إالتوصل فيما بينها 

 . مبدأ عدم التسليم له مصدره في القانون الدولي 

ن عادة القسرية في القانون الدولي مثبت في ثلاث فئات مختلفة من مبدأ عدم الإإ -٣

ولى تتمثل في الاتفاقيات التي تتعلق باللجوء حيث تتضمن الفئة الأ: الاتفاقيات الدولية 

والفئة ، عادة القسرية على ضمانة واضحة وصريحة بعدم الإ فة للاجئينالاتفاقيات المختل

عادة مجرمين حيث أكدت على مبدأ عدم الإتسليم التفاقيات ااهدات و الثانية تتمثل في مع

ذا إجرائم السياسية بين الدولتين بل القسرية للشخص الفار من دولته ليس فقط بسبب ال

عادة إأن مثل هذه الطلبات الغاية منها للاعتقاد بكانت هناك  ثمة أسباب محتملة تدعو 

الشخص المعني لمعاقبته أو لتعريضه للاضطهاد أو العقوبة القاسية أو اللاأنسانية أو 

حكامها أذ أن إنسان لإاتفاقيات تتمثل في اتفاقيات حقوق الفئة الثالثة من الاأما . المهينة 

ية عادة القسر المبدأ الصريح بعدم الإشكل وصيغة في عادة القسرية تعتمد على عدم الإ

أو في شكل وصيغة حظر ) نسانمريكية لحقوق الإمن الاتفاقية الأ ٢٢/٨الفقرة (

  ) . نسانبية لحقوق الإو ور من الاتفاقية الأ ٣المادة ( هينة لمانسانية أو إالمعاملة اللا

نسان قانون حقوق الإالعامة الواردة في قانون الدولي للاجئين يشكل مع الالتزامات ن الإ -٤

طار قانوني محدد لحماية اللاجئين عن طريق إجموعة من القوانين التي تنص على م

تعريف مصطلح اللاجئ وتحديد حقوقه وتحديد التزامات الدول تجاههم ووضع أسس 

نب في قانون اللاجئين الدولي كذلك تتصل جوا. ومعايير محددة وواضحة لمعاملتهم 

المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول  ١٩٥١تفاقية اوتعد . شخاص طالبي اللجوء بالأ

 .الملحق بها الوثيقتين العالميتين في قانون اللاجئين الدولي  ١٩٦٧

واردة في تعريف اللاجئ لا للذين تتوفر فيهم الشروط الإلا يجوز أن تمنح صفة اللاجئ  -٥

ضطهادهم لديهم خوف مبرر من ا أي الذين ١٩٥١من اتفاقية ) أ/١(  في المادة

جتماعية االى فئة لجنسية أو الانتماء الدين أو العرق أو الأسباب تتعلق بالجنس أو 

 . راء سياسية آمعينة أو لتبني 
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٢٤٩ 

ن هذه الصفة يمكن أن إف ١٩٥١جئ لشخص ما بموجب اتفاقية ذا منحت صفة اللاإ -٦

حق هذه الصفة وأنه لا لشخص لا يستاسباب معقولة تؤكد أن ذلك أذا وجدت إتلغى 

لصفة يحدث حين تتوفر دلائل الغاء لتلك وهذا الإ. ب أن يمنح مركز اللاجئ يج

ولي بمنحه صفة اللاجئ لم يكن طالب اللجوء عند اتخاذ القرار الأثباتات على أن  إ و 

ليل على أن ويمكن أن يشمل ذلك وجود د.  ١٩٥١مستوفيا الشروط الواردة في اتفاقية 

ص وروح اتفاقية لغاء صفة اللاجئ مع نإويتماشى  .رهابياً إ أرتكب عملاً الشخص قد 

دلة والوثائق أن الشخص لم يكن يدخل في نطاق تعريف اللاجئ أذا ثبت بالأ ١٩٥١

  . وقت منحه 

لا يمكن تطبيقه  ١٩٥١من اتفاقية  )٣٣(عادة القسرية وفق المادة جراء الإإالحماية من  -٧

سباب أعادة القسرية الشخص الذي توجد الحماية من الإ حيث يحرم من، ناء بدون استث

مجتمع في البلد فيه أو على أمن المن في البلد الذي يوجد لأاعلى  معقولة لاعتباره خطراً 

 . رتكاب جريمة خطيرة اذا كان قد أدين بإالمانح للجوء أو 

 ١٩٥١اتفاقية ن إجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهته فرهاب والإفيما يتعلق بالإ -٨

ات تراعى للمراجعات والتوازن تحتويان على نظام ١٩٦٧بها لعام  والبروتوكول الملحق

وفي الوقت نفسه يحمي  ،منية للدول والمجتمعات المضيفةفيه بالكامل المصالح الأ

صلية بحماية بلدانهم الأالأجانبــــ ئات على خلاف فـــــ شخاص الذين لا يتمتعون حقوق الأ

أو  رهابية أو منفذيهاعمال الإعن الأ للمسئولينعلى عدم السماح  تأكيدمع ال. 

من أو آاللاجئين لغرض الحصول على ملاذ  ليات حمايةآالمشاركين فيها بالتلاعب في 

  . من العقاب  الإفلاتالوصول الى غاية 

من المبادئ  عادة القسرية أصبح مبدأً ه القانون الدولي أن مبدأ عدم الإأغلب فقرى ي -٩

ومما لاشك فيه أن الدول التي تعترف بحقوق ، المهمة في القانون الدولي العرفي 

نه ألا إ.  خرى قسرياً عادتهم الى الدول الأإى هذا النحو لا تعتمد على قاعدة اللاجئين عل

كن أن تعتبر نفسها ملزمة ثبات ذلك حيث تبين لنا أن الدول يمدلة لإأمن الصعب تقديم 

 حياناً أنها قد تتجاوز ألا إلتزامها بهذا الواجب القانوني اتقر بعادة القسرية و بعدم الإ

لذلك نجد أن جميع الدول في . الالتزامات التي تفرضها عليها الاتفاقيات في هذا الصدد 
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٢٥٠ 

ن التصديق على الاتفاقيات حتى الآ دنى ترفض تقريباً سيا والشرق الأآوروبا و أشرق 

 . عادة القسرية الخاصة بعدم الإ ة مع وجود البنودالدولي

لم تتوان عن اتخاذ تدابير تنتهك من الدول  متزايداً  خرى أن عدداً ومن الاستنتاجات الأ - ١٠

عادة القسرية ومثل تلك التدابير ساسية ضد الطرد والإمجال الحماية الأوجه الحظر في أ

وتعاون مشترك بين مر القيام بعمل منسق ويلزم الأ، ة اللاجئين في الصميم تصيب حماي

عادة اللاجئين وطالبي اللجوء أكثر إلولة دون أن تصبح ممارسة طرد أو الدول للحي

مشاكل التي تواجه بلاد اللجوء تبدأ بوصول طالبي أكيد أن ال.  أيضاً  ورسوخاً  أتساعاً 

تكون نه لا يمكن أن ألا إ، نطاق كبير وتتعقد وتصبح مرهقة اللجوء بشكل مستمر وعلى 

لا و  ،ساسية للحماية الدولية بما في ذلك قواعد اللجوءعلى حساب المبادئ الأ الحلول

 . عادة القسرية مبدأ عدم الإ سيما

 ،عادة القسرية للاجئينحظر الإ لىتنصان ع ١٩٥١من اتفاقية  )٣٣و ٣٢ (ن المادتينإ - ١١

التي  ١٩٦٩عام فريقية لأما اتفاقية منظمة الوحدة الأ .طرافوهما ملزمتان للدول الأ

عادة وسعت من الحظر على الإ ،فريقياأاللاجئين في  من مشاكل ةتعالج مسائل محدود

وأقرت نصوص أقليمية أخرى مثل مبادئ بانكوك ، القسرية ليشمل الرفض عند الحدود 

 . هذا التوسيع صراحة  ١٩٨٤وأعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين لعام  ١٩٦٦لعام 

، عادة القسرية نسان على توضيح لمبدأ عدم الإوق الإبية لحقو ور لا تحتوي الاتفاقية الأ - ١٢

نسان والممارسة المستمرة في أستنتاجاتها من حظر بية لحقوق الإو ور لكن المفوضية الأ

بية لحقوق و ور من الاتفاقية الأ)  ٣(المعاملات اللاأنسانية على النحو المبين في المادة 

د الحدود القسرية بما فيه الرفض عننه حظر لعملية الطرد أو الاعادة ترى أ، نسان الإ

هب الى بلد ما أو الى البقاء في نسان أن يتجه ويذالإ إلزام الإنسانيةليس من  لأنه

الشخصية أو أن على حياته أو حريته  وشيكٌ  اضي بلد ما حيث سيكون هناك تهديدٌ ر أ

لسياسية أو رائه اآرقه أو دينه أو أو الاختفاء القسري بسبب ع عتقالالايتعرض للقتل أو 

نسان تكفله الاتفاقية قد يواجه أي انتهاك لحقوق الإانتمائه الى فئة أجتماعية معينة أو 

 . نسان بية لحقوق الإو ور الأ

ي عادة القسرية سيما التنسان تحمي الجميع ضد الإبية لحقوق الإو ور ن الاتفاقية الأإ - ١٣

هنا يقصد بهم اللاجئين الموجودين  ،لجميعاو ، نسانية إتسفر عن انتهاكات ومعاملات لا 
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لحدود طراف في الاتفاقية أو أولئك اللاجئين الموجودين عند اراضي الدول الأأعلى 

ن و ن المدانو الجنسية والمجرم وعديم يضاً أد من هذه الحماية يويستف، وحتى طالبي اللجوء

نسان يتم لحقوق الإ بيةو ور من الاتفاقية الأ )٣ (وأن المادة. رتكاب جرائم جنائية اب

جنبي من قبل سلطات الدولة ساسية للأحيث لا يتم التعدي على الحقوق الأتطبيقها ب

من  )٣ (وأن تطبيق المادة. نفسها أو حتى المنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة 

، عادة القسرية ف بأي استثناءات على مبدأ عدم الإوأنه لا يعتر  ،الاتفاقية هو حق مطلق

القانون و من انب الذين قد يسهموا في تهديد الأجالي فهو يقدم الحماية لهؤلاء الأالتوب

حكام الاستثنائية من المادة ولهذا السبب توضع بعض الأ، قامة والنظام العام في بلد الإ

 . ١٩٥١من الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام ) ٣٣(والمادة ) ١(

من الاختفاء القسري موفقين عندما ضمنوا  شخاصحماية جميع الأ اتفاقيةكان واضعو  - ١٤

الاتفاقية نص صريح يحظر على الدول الاطراف في الاتفاقية أن تعيد أي شخص أو 

الاعتقاد أن هذا الشخص  ىمتى توافرت أسباب جدية تدعو ال تسليمه الى دولة اخرى

 . لى ذلك البلد إذا أعيد إسيتعرض الى خطر الاختفاء القسري 

  

  الاقتراحات: ثانياً 

 ١٩٦٧لبروتوكول الملحق بها الخاصة باللاجئين وا ١٩٥١انضمام العراق الى اتفاقية  -١

مثلما  ،صبح في الوقت الحاضر يتصدر قائمة الدول بالنسبة للاجئينأن العراق أسيما 

 . لى اتفاقية مناهضة التعذيب إانضم 

وبالتنسيق مع الوزارات المعنية   ممثل العراقيين في الخارج باعتبارهاحث وزارة الخارجية  -٢

ما واهتمام أكثر في  على العمل بجد نسانالهجرة والمهجرين ووزارة حقوق الإكوزارة 

 ،برام الاتفاقياتإخرى والعمل على يتعلق بالعراقيين اللاجئين الموجودين في الدول الأ

الى  ين العراقيين قسراً عادة اللاجئإم لتزامها بعداحترام اذكرات التفاهم التي تلزم الدول بوم

 . جراء بتعريض حياتهم الى الخطر أو الاضطهاد ذا تسبب هذا الإإالعراق 

برمة مع مملكة يقاف العمل بمذكرة التفاهم المزارة الخارجية العراقية بالسعي لإقيام و  -٣

 )١٨(وحسب الفقرة يقاف العمل بها إخيرة برغبة العراق في شعار الأإالسويد من خلال 

سيما  ،من المذكرة لما لها من تأثير سيء على اللاجئين العراقيين الموجودين في السويد
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     الخاتمة  

 

٢٥٢ 

الى العراق رغم  عادة اللاجئين العراقيين قسراً إستغل تطبيقها في ان الجانب السويدي قد إ

لتزامه تجاه هؤلاء اللاجئين عدم استقرار الوضع في البلد وعدم قدرة العراق على الايفاء با

 . لى العراق إ عادتهم قسراً إعند 

ذا كان هناك إ اً مطلق اً عادة القسرية حظر راسخة بالقانون الدولي أن حظر الإمور المن الأ -٤

عادته من إمطلوب ذا كان الإف،  أو مهينة إنسانيةخطر تعذيب أو معاملة قاسية أو لا 

بعدم  بالتزامهاوحتى لا تخل الدولة ، رهابية إلارتكابه جريمة جنائية أو المشتبه بهم 

بمحاكمة  فتلتزم ،ما المحاكمةإ ما التسليم و إرية يجب أن تلجأ الى تطبيق مبدأ عادة القسالإ

لتزاماتها اوضمان وفائها ب ،فلاته من العقاب من جهةإالشخص المعني لضمان عدم 

 . عادة القسرية من جهة أخرىولية بعدم الإالد

فقة من دولة اللاجئ في الحصول على موالم تنظم حالة فشل  ١٩٥١بما أن اتفاقية  -٥

فلا  ،وما يستتبع ذلك من صعوبات تلم بهذا اللاجئ ، عادته قسراً إأخرى لاستقباله بعد 

يجاد عي لإلسامفوضية السامية لشؤون اللاجئين ببد من تنظيم هذه الحالة عن طريق ال

جراء حتى يث بهذا الإبالتر  عادته قسراً إلمشكلة كالطلب للدولة التي تريد حل كفيل لهذه ا

  . عادة توطينه إافقة من دولة أخرى لاستقباله أو الحصول على مو 

نظم الى الخاصة باللاجئين أو التي لم ت ١٩٥١لى اتفاقية إالمنظمة  لزام الدول جميعاً إ -٦

، ة طراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيتلك الاتفاقية والدول الأ

،  من الاختفاء القسري الأشخاصتفاقية حماية جميع او ، التعذيب وأتفاقية مناهضة 

واجب يقتضيه القانون الدولي من  باعتبارهوتطبيقه  عادة القسريةمبدأ عدم الإ حترامبا

للاجئين االدولي العرفي من جهة أخرى على  جهة وكونه مبدأ من مبادئ القانون

 . الموجودين على أراضي الدولة المعنية أو في حالات الرفض عند نقاط الحدود

لى إ عادتهم قسراً إجنبية تجاه اللاجئين العراقيين بن ممارسات بعض الدول العربية والأإ -٧

عادة القسرية ماهي الا خرق لالتزامها بعدم الإ العراق وبصورة مباشرة أو غير مباشرة

، أو بموجب القانون العرفي الدولي ١٩٥١كدول مضيفة بموجب اتفاقية المفروض عليها 

من الحماية التكميلية أو الفرعية المقررة  هؤلاء لاجئين أو يمنحوا أشكالاً  ويجب أن يعتبر

 . بموجب الحماية الدولية للاجئين 
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     الخاتمة  

 

٢٥٣ 

الي ينبغي على المجتمع الدولي تزويد الدول المضيفة للعراقيين بالمساعدات والدعم الم -٨

، جئين العراقيين على أراضيها المستمرين حتى تتمكن هذه الدول من الابقاء على اللا

والتعرض ، ا نحو الفقر المدقع نحدارهاللاجئين العراقيين سوف تواصل ان أوضاع إلا فإ و 

 .عادة القسرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للإ

بصورة  إقليمهادخولهم الى  مسألةحث الدول التي يلجأ اليها العراقيين على تنظيم  -٩

وعلى المعالجة الطبية اللازمة ، تمكينهم من الحصول على فرص للعملو ، رسمية

وضمان حصول أطفال اللاجئين على التعليم المجاني والرعاية الصحية والاجتماعية 

 . والنفسية 
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  ـادرـــــصـــــالم
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     المصادر  

٢٥٤ 

 �درــــــا���

  القرآن الكريم : أولاً 

  اللغة جمات مع: ثانياً 

 .١٩٩٤بيروت  ،، دار صادرالأولابن منظور، لسان العرب، المجلد  .١

 .٢٠٠٣،  بيروت ،، دار صادرالجزء العاشرابن منظور، لسان العرب،  .٢

، بيروت،  الآدابدار ، الطبعة الثالثة عشرة ) فرنسي عربي(قاموس المنهل ،  إدريسسهيل  .٣

١٩٩٤ .  

شركة المطبوعات للتوزيع ، الطبعة الثانية ، حديث –عربي ، المعجم الكافي ، محمد الباشا  .٤

  . ١٩٩٢، بيروت لبنان ، والنشر 

 .  ١٩٨٣كويت، ي بكر بن عبد القادر الرازي،مختار الصحاح،دار الرسالة، الأبمحمد بن  .٥

  . ١٩٩٨، بيروت ، دار الجيل ، المجلد الثاني ، لسان العرب المحيط ، يوسف الخياط  .٦

  

  الكتب باللغة العربيـة : ثالثاً 

  الكتب القانونية ) ١(
  

 . ٢٠٠٥، القاهرة ، دار النهضة العربية ، القانون الدولي العام ، لعناني إبراهيم محمد ا .١

مجلد ،  الإنسانلحماية حقوق  بيةو الأور دراسة حول الاتفاقية ، لعناني إبراهيم محمد اـــــــ 

، دار العلم للملايين ، المجلد الثاني ، دراسات حول الوثائق ألعالمية ، حقوق الانسان 

 . ١٩٩٨، بيروت 

دار النهضة ، جانب وتنازع القوانين مركز الأ، القانون الدولي الخاص،  إبراهيماحمد  إبراهيم .٢

 .١٩٩٢، القاهرة ، ية العرب

طار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إأبو أحمد  .٣

 .٢٠٠٨، القاهرة ٣الدولية المتخصصة، دار النهضة العربية، ط

، دار النهضة العربية، ٢ط، لعربيةفي التشريعات الجنائية ا الأجانببعاد إ، أحمد عبد الظاهر .٤

٢٠١٠ . 

مطبعة ، الطبعة الاولى، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، كرم نشأت ابراهيم أ .٥

 .١٩٩٨، الفتيان
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     المصادر  

٢٥٥ 

، ٣ط، قانون حقوق الإنسان ومصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، الشافعي محمد البشير  .٦

 . ٢٠٠٣، منشأة المعارف بالإسكندرية 

الجرائم السياسية ، مركز دراسات العالم الاسلامي ـ الهام محمد العاقل مبدأ عدم التسليم في  .٧

 .١٩٩٣ـ مالطا ١ط

، ١الدولية لحق اللجوء السياسي والانساني بين الدول، ط الأسسإيناس محمد البهجي،  .٨

 .٢٠١٣القانونية، القاهرة  للإصداراتالمركز القومي 

بيت الحكمة ،  ١ط، المرجعية القانونية والاليات ، دبلوماسية حقوق الانسان ، باسيل يوسف  .٩

 . ٢٠٠٢، بغداد ، للنشر 

 .٢٠٠٨برهان امر االله، حق اللجوء السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة  .١٠

، ١ط، م اللجوء السياسي بين النظرية والتطبيق في ضوء القانون الدولي العا، تمارا احمد برو .١١

 .٢٠١٣، منشورات زين الحقوقية 

 . ١٩٧٢، بغداد ، مطبعة دار السلام ، مبادئ القانون الدولي الخاص ، جابر ابراهيم الراوي  .١٢

حقوق الانسان وحرياته الاساسية في القانون الدولي والشريعة ، الراوي إبراهيمجابر ــــــ 

 . ١٩٩٩، عمان ، دار وائل للنشر ، ١ط، الاسلامية

النظرية العامة لحقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ، جبار صابر طه  .١٣

 . ٢٠٠٩، بيروت لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ١ط، ) دراسة مقارنة(

الطبعة ، الوافي في شرح احكام القسم العام من قانون العقوبات  ، جمال ابراهيم الحيدري  .١٤

  . ٢٠١٢،بيروت ، مكتبة السنهوري ، الاولى 

دراسات قانونية ،  الإنسانالدولي على حقوق  الإرهابأثر مكافحة ، جمعة سعيد سرير .١٥

 .  ٢٠١١، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١ط،  الإنسانمختارة في حقوق 

 .  ٢٠١٠، بلا مكان طبع ،  ٢، الموسوعة الجنائية ، ججندي عبد الملك  .١٦

 .  ٢٠٠٩، بغداد، حقوق الانسان ، حافظ علوان حمادي  .١٧

دار النهضة ، ٢ط، الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية ، حسن سعد سند  .١٨

 .٢٠٠٤، ة القاهر ، العربية 

رسالة ، منظمة الانتربول ودورها في تعقيب المجرمين واستردادهم ، حسن سعيد عداي  .١٩

 . ١٩٨٣، ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد 
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     المصادر  

٢٥٦ 

دار الكتب العلمية ، ١ط،  الإسلاميةحق اللجوء في الشريعة ، حسين محمد إبراهيم البشدري .٢٠

 .٢٠١١، بيروت ، 

 . بغداد ، مكتبة السنهوري ، ١ط، حقوق الانسان ، ن خالد حميد حنو  .٢١

دار ، ) دراسة تحليلية مقارنة( حقوق الإنسان ، عبد الهادي ـــ مازن ليلو راضي حيدر أدهم  .٢٢

 . ٢٠٠٩، الإسكندرية ، المطبوعات الجامعية 

تسليم المجرمين في التشريعات العراقية والمعاهدات الدولية ، الطبعة ، خالد احمد الجوال  .٢٣

  . ٢٠١٣بغداد ، مكتبة القانون والقضاء ، الاولى 

خديجة المضمض، اللجوء في القانون الدولي والشريعة الاسلامية، كتاب حقوق الانسان،  .٢٤

 .١٩٩٨بيروت، 

الأوروبية لحقوق الإنسان ودورها في تفسير وحماية  اللجنة، خير الدين عبد اللطيف محمد .٢٥

، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات 

١٩٩١ . 

، الطبعة الاولى ، الجزء الاول، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، سامي النصراوي  .٢٦

 ١٩٧٧، بغداد ، مطبعة دار السلام 

دراسة في ضوء ( الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية ، د فهيم خليل سعي .٢٧

  .١٩٩٨، القاهرة ، )Amideast(هيئة الأيميدست ، ) الإنسانأحكام القانون الدولي لحقوق 

، دار الجامعة الجديدة للنشر، النظرية العامة لقانون العقوبات ، سليمان عبد المنعم  .٢٨

 . ٢٠٠٠، الاسكندرية 

، ٣ج، موسوعة القانون الدولي الجنائي ، القضاء الدولي الجنائي ، سهيل حسين الفتلاوي  .٢٩

 . ٢٠١١، عمان ، فة للنشر التوزيع دار الثقا، ١ط

دار الثقافة للنشر ، الإصدار الثاني، ١ط، حقوق الإنسان ، سهيل حسين الفتلاوي ــــــــ 

 .   ٢٠٠٩،والتوزيع

ر بدرخان بكة، الجرائم ضد الانسانية في ضوء احكام النظام الاساسي للمحكمة سوسن تم .٣٠

 .٢٠٠٦، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ١الجنائية الدولية، ط

، ٣ط، قانون حقوق الانسان ومصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية ، الشافعي محمد بشير  .٣١

 . ٢٠٠٣،  بالإسكندريةمنشأة المعارف 
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     المصادر  

٢٥٧ 

، دار الافاق الجديدة ، حقوق الاجانب في القانون العراقي ، الح عبد الزهرة الحسونص .٣٢

١٩٨١ . 

بحث مقارن في الشريعة الاسلامية والقوانين ،  الإنسانأركان حقوق ، صبحي المحمصاني .٣٣

 .١٩٧٩، بيروت ، دار العلم للملايين ، ١ط، الحديثة 

الدولي العام، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون  .٣٤

٢٠٠٧. 

، القاهرة ، دار النهضة العربية ، تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به ، طارق عزت رخا  .٣٥

١٩٩٩ . 

بين النظرية والتطبيق في الفكر الوضعي  الإنسانقانون حقوق ، طارق عزت رخا ــــــ 

 . ٢٠٠٥، القاهرة ، دار النهضة العربية ، والشريعة الاسلامية 

عادل محمد خير، الاجنبي وحقوق الانسان في قانون حقوق الانسان الدولي والقانون  .٣٦

 .٢٠٠٥، ١الانساني الدولي، ط

والتشريع المصري مقارناً الاجانب في القانون الدولي المعاصر ، ـــــ عادل محمد خير

 . ١٩٩٥، القاهرة ، دار النهضة العربية ، بالشريعة

  .٢٠١١، الطبعة الاولى منشورات زين الحقوقية ،  الإرهابمكافحة ، عادل مشموشي  .٣٧

المؤسسة العراقية ، رسالة ماجستير ، تسليم المجرمين في العراق ، عبد الامير حسن جنيح  .٣٨

 .  ١٩٧٧،بغداد ، للدعاية والطباعة 

بيان للنشر والتوزيع ، أللجوء على الصعيدين الدولي والعربي إشكالية، عبد الحميد والي  .٣٩

  ٢٠٠٧، بيروت ، والاعلان 

الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ، عبد الرحيم محمد الكاشف .٤٠

 .٢٠٠٣، القاهرة، دار النهضة العربية ، والسياسية

  .١٩٨٦،القاهرة ، دار النهضة العربية ، الارهاب الدولي ، العزيز مخيمر عبد الهادي عبد  .٤١

، لنهضة العربية دار ا، تسليم المجرمين على اساس المعاملة بالمثل ، عبد الغني محمود  .٤٢

 . ١٩٩١، القاهرة 

القاهرة ، دار النهضة العربية ، النظرية العامة لتسليم المجرمين ، عبد الفتاح محمد سراج  .٤٣

٢٠٠٣ .  
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     المصادر  

٢٥٨ 

 . بلا سنة طبع،  الإسكندرية، لانساناموسوعة حقوق ، عبد الفتاح مراد  .٤٤

، الطبعة الاولى، الداخلي والدولي المفهوم القانوني لجرائم الارهاب ، عبد القادر زهير النقوزي .٤٥

  .  ٢٠٠٨، لبنان ، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية 

 .٢٠٠٩، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الإنسان حقوق ، عبد الواحد محمد الفار  .٤٦

، القاهرة ، دار النهضة العربية ، حقوق الانسان في السلم والحرب، عبد الناصر أبو زيد  .٤٧

٢٠٠٣. 

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية ، موسوعة السياسة ، عبد الوهاب الكيالي .٤٨

  ١٩٨٥، بيروت 

دار النهضة ، حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة ، عصام محمد احمد زناتي .٤٩

 . ١٩٩٨،القاهرة ، العربية 

الطبعة ، العدد الاول ، سلسلة القانون العام ، ترحيل الاجانب ،  إسماعيلعصام نعمة  .٥٠

 .  ٢٠٠٣اذار ، الاولى

، لعامة في قانون العقوبات المبادئ ا، د سلطان عبد القادر الشاوي، علي حسين الخلف  .٥١

 .٢٠١٢، بيروت ، مكتبة السنهوري 

 .  ١٩٦٨، بغداد  الجزء الاول ،، ح قانون العقوبات شر ، علي حسين الخلف  .٥٢

،  للنشر والتوزيع ايتراك، ١ط، في ظل العولمة  الإنسانحقوق ، ألشكريعلي يوسف  .٥٣

٢٠٠٦ . 

، ايتراك للطباعة والنشر ١بين النظرية والتطبيق، ط الإنسان، حقوق ألشكريعلي يوسف ــــــ 

  .٢٠٠٩والتوزيع، القاهرة، 

 . ٢٠١١، منشورات زين الحقوقية ، ١ط، مكافحة الإرهاب ، ــــــ علي يوسف الشكري

، دار النهضة العربية، ٥فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في الجنسية ومركز الاجانب، ط .٥٤

 .١٩٨٨القاهرة، 

، دار النهضة العربية ، ١ج، الوسيط في القانون الدولي الخاص، عبد المنعم رياضفؤاد ـــــ 

 .١٩٩٢، القاهرة 

، دار الحامد للنشر، عمان، ٢والقانون الدولي الانساني، ط الإنسانفيصل شطناوي، حقوق  .٥٥

٢٠٠١ . 
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     المصادر  

٢٥٩ 

، مطبعة وزارة العدل ، استرداد المجرمين وتسليمهم في العراق ، قاسم عبد الحميد الاورفلي  .٥٦

 . ٢٠٠٦، بغداد 

لينا الطبال، الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان، المؤسسة الحديثة للكتب، طرابلس،  .٥٧

 .٢٠١٠لبنان، 

الاول، دار النهضة العربية،  ، مركز الشخص الطبيعي، الجزءالأجانبي، مركز بمحمد الرو  .٥٨

 .٢٠٠١القاهرة، 

مديرية ، منشورات جامعة دمشق ، التعاون الدولي في مكافحة الاجرام ، محمد الفاضل  .٥٩

 .١٩٩٧، دمشق ، الكتب الجامعية 

معهد الدراسات ، جامعة الدول العربية ، محاضرات في تسليم المجرمين ، ــــــ محمد الفاضل 

 . ١٩٦٦، العربية العالمية 

منشورات الحلبي ، ٣ط، النظام الاوربي لحماية حقوق الانسان ، محمد أمين الميداني  .٦٠

 . ٢٠٠٩، الحقوقية 

 .٢٠١٣، مصر ، دار الكتب القانونية ، جريمة تهريب المهاجرين ، محمد صباح سعيد  .٦١

، العربية دار النهضة ، الطبعة الاولى ، جريمة الارهاب ، محمد عبد اللطيف عبد العال  .٦٢

 .١٩٩٤، القاهرة 

في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب  الإنسانحق ، محمد عبد االله أبو بكر سلامة  .٦٣

 . ٢٠١١،  بالإسكندريةمنشأة المعارف ، للاأنسانية أو المهينةقوبة القاسية أو االمعاملة أو الع

الوثائق ، د الاول للمجا، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، محمود شريف بسيوني  .٦٤

 . ٢٠٠٣، القاهرة ، دار الشروق ،  ١ط، العالمية 

دار ، المجلد الثاني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، محمود شريف بسيوني ــــــــ 

 . ٢٠٠٣، القاهرة ، الشروق 

د الاول، الوثائق محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان، المجلـــــــ 

 .٢٠٠٦، دار الشروق، القاهرة، ٣الدولية، ط

، القاهرة ، مطبعة الاصدقاء ، الاتفاقيات القضائية الدولية وتسليم المجرمين ، محمود شمس  .٦٥

١٩٨٦  . 

المجلد ،  الإنسانحقوق ، محمود شريف بسيوني ـــــ محمد سعيد الدقاق ـــــ عبد العظيم الوزير  .٦٦
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     المصادر  

٢٦٠ 

لبنان ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ١ط،  والإقليميةدراسات حول الوثائق العالمية ، الثاني

 ،١٩٨٩ . 

، الطبعة الثالثة ، المجلد الثاني، القسم العام ، شرح قانون العقوبات ، محمود نجيب حسني  .٦٧

  .بدون سنة طبع، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية 

دار ، النظام القانوني لدخول وإقامة وإبعاد الأجانب في مصر وفرنسا، مصطفى العدوي .٦٨

 . ٢٠٠٤، القاهرة ، النهضة العربية 

، دار النهضة العربية ،  الإنسانآليات الحماية الدولية لحقوق ، خليل  إبراهيمنبيل مصطفى  .٦٩

 ٢٠٠٥، القاهرة 

الدار العربية ، لبحوث والمعلومات مركز ا، الدولي  الإرهابمشكلة ، علي حسين نعمة  .٧٠

  .١٩٨٤، بغداد ، للطباعة 

، دار الكتب القانونية ، النظام القانوني للمنع من السفر ، حسن محمد هند . د، نعيم عطية  .٧١

 . ٢٠٠٥، جمهورية مصر العربية ، المحلة الكبرى 

، ورات زين الحقوقيةمنش، المدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق الانسان ، هادي نعيم المالكي .٧٢

٢٠١١. 

 

،  والإقليميةالحماية من التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية  ،هبة عبد العزيز المدور .٧٣

 . بلا سنة طبع، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية 

، منشأة المعارف بالإسكندرية ، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، هشام علي صادق  .٧٤

١٩٧٧ . 

، المطبعة العربية ،  ٢ط، في القانون العراقي  الأجانبمركز ، ياسين السيد طاهر الياسري  .٧٥

 . ٢٠١١، لبنان  - بيروت

، دار ١الأمنية للهجرة الوافدة، ط والإبعاديحيى علي حسن الصرابي، المشروعية القانونية  .٧٦

 .٢٠٠٩النهضة العربية، القاهرة، 
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     المصادر  

٢٦١ 

  الجامعية طاريـحالرسائل والأ) ٢(

أيمن اديب سلامة الهلسة، مسؤولية الدولة تجاه طالب اللجوء، اطروحة دكتوراه مقدمة الى  .١

 .٢٠٠٤كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

رزكار محمد قادر، جريمة التعذيب في القانون الجنائي، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية  .٢

 .٢٠٠٣القانون والسياسة بجامعة اربيل، 

رسالة ، منظمة الانتربول ودورها في تعقيب المجرمين واستردادهم ، عداي حسن سعيد  .٣

 .١٩٨٣، جامعة بغداد، ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة 

المؤسسة العراقية ، رسالة ماجستير ، تسليم المجرمين في العراق، عبد الأمير حسن جنيح .٤

 . ١٩٧٧، بغداد، للدعاية والطباعة 

في القانون العراقي  لإبعادالأجانبحسن السامرائي، النظام القانوني د محمو عبد الحميد  .٥

 .١٩٨١، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، )دراسة مقارنة(

علي جبار كريدي، الحماية الدولية للاجئين، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون،  .٦

 .٢٠٠٦جامعة بغداد، 

الرزاق صالح، اللاجئون في القانون الدولي، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس  علي عبد .٧

 .٢٠٠٦كلية الحقوق، جامعة النهرين، 

عمر سلمان صالح النعيمي، الحماية الدولية للاجئين، رسالة ماجستير، جامعة بيروت  .٨

 .٢٠١١العربية، بيروت، 

رسالة ماجستير مقدمة الى كلية ، حماية المدنيين في زمن الحرب ،  كريم محمود رضيمة .٩

 .٢٠٠٨، الحقوق ــــــ جامعة النهرين 

التمييز بين الارهاب والمقاومة واثر ذلك على المقاومة ، له عبد الحميد خنفر نهاد عبد الإ .١٠

، ت العليا كلية الدراسا، اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة النجاح الوطنية ، الفلسطينية 

  .٢٠٠٥، فلسطين 

هارف بو ثلجة، مركز الاجانب في القانون الدولي العام، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية  .١١

 .١٩٨٠القانون والسياسة بجامعة بغداد، 
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     المصادر  

٢٦٢ 

  والمجلات العلمية  البحــوث) ٣(
  

في ضوء أحمد الرشيدي، الحق في طلب اللجوء كأحد تطبيقات حقوق الانسان، دراسة  .١

المواثيق الدولية وفي بعض الدساتير والتشريعات العربية، بحوث ومواد مختارة حول مفهوم 

اللجوء واللاجئين في المعاهدات الدولية، معلومات اكاديمية، جامعة صنعاء، سبتمبر 

٢٠٠٣. 

أحمد رفعت خفاجي، منع الاشخاص من الدخول الى اقليم دولة او السفر منه، المجلة  .٢

 .١٩٧٣، ٢٩للقانون الدولي، المجلد المصرية 

أمريكا فيلر، الحماية الدولية للاجئين، خمسون عاماً حول تحديات الحماية في الماضي  .٣

، ٢٠٠١والحاضر والمستقبل، المجلة الدولية للصليب الاحمر، مختارات من اعداد عام 

 .تصدر عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر

ريلاستروني، الاستعانــة بالقانـــون لمكافحـــة الاختفــــاء القسري، الدليــل بايوود بلانيــت، غا .٤

الاشخــاص المختفيـن والمنظمــات غيــر الحكوميــة، مــن منشــورات منظمــة  لأقاربالعملــي 

(Aim for Human Rights) ٢٠٠٩، اوتريخت، هولندا، الأولى، الطبعة. 

دليل الفقه القانوني، جمعية الوقاية من التعذيب، مركز العدالة التعذيب في القانون الدولي،  .٥

 .٢٠٠٨والقانون الدولي، 

اللاجئين في المعاهدات الدولية والاقليمية، ندوة الحماية الدولية  حازم حسن جمعة، مفهوم .٦

 .١٩٩٦للاجئين، مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة، 

عاد الاجانب بين سيادة الدولة وموجبات الامن، مجلة الفكر حسني درويش عبد الحميد، اب .٧

الشرطي، تصدر عن مركز بحوث شرطة الشارقة، دولة الامارات العربية المتحدة، المجلد 

 .١٩٩٤الثالث، العدد الاول، حزيران 

واقع الالتزام بحظر التعذيب في التشريعات الوطنية والاتفاقيات ، حيدر أدهم عبد الهادي .٨

 . ٢٠٠٩السنة ،  ٥العدد ، الجامعة المستنصرية ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، ة الدولي

، )دراسة في ضوء حالة العراق(سلافة طارق عبد الكريم، الحرب ومبدأ عدم رد اللاجئين  .٩

 .٢٠٠٨مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد الاول، المجلد الاول، حزيران 

 

صلاح الدين طلب فرج، حقوق اللاجئين في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي، مجلة  .١٠
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     المصادر  

٢٦٣ 

المجلد السابع عشر، العدد الاول، يناير ) سلسلة الدراسات الاسلامية(الجامعة الاسلامية 

٢٠٠٩. 

طيبة شريف، مفهوم الهجرة واللجوء في العهدين الملكي والمدني، مجلة اللاجئون، تصدرها  .١١

 .١٩٩٧لسنة  ١٠٨السامية لشؤون اللاجئين رقم  المفوضية

التقنين ،  الجوانب القانونية الاساسية لحماية اللاجئين في القانون الدولي ، عبد االله الجعلي  .١٢

  .   ١٩٨٤، ٤٠المجلد ، المجلة المصرية للقانون الدولي ،  والتطوير 

الدولي وتحديد مضمونه من واقع قواعد القانون  الإرهابتعريف ، عبد العزيز محمد سرحان  .١٣

مركز البحوث ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، الدولي وقرارات المنظمات الدولية 

 . ١٩٨٤، بغداد، الدار العربية للطباعة ، والمعلومات 

ني، علي حميد العبيدي، مفهوم فكرة اللجوء في القانون الدولية وتطبيقاته على اللجوء الانسا .١٤

 .مجلة الحقوق، العددان الثامن والتاسع

علي صادق ابو هيف،  الالتجاء للسفارات والدول الاجنبية، المجلة المصرية للقانون الدولي،  .١٥

 .١٩٦٦المجلد الثاني والعشرون، 

سية للقانون والعلوم لحق اللجوء السياسي، مجلة القاد ، التنظيم الدستوريألشكريعلي يوسف  .١٦

 .٢٠٠٩المجلد الثاني، العدد الاول، تموز السياسية، 

غورليك بريان، اتفاقية مناهضة التعذيب ولجنة مناهضة التعذيب، نظام تكميلي لحماية  .١٧

 .١٩٩٩، ٣، العدد ١١اللاجئين، المجلة الدولية لقانون اللاجئين، المجلد 

لقانون في الفقه الاسلامي وا) عقد الاذعان(فارس علي مصطفى، اللجوء السياسي بين  .١٨

، الشهر السادس، ٣الدولي العام، مجلة بحوث اسلامية واجتماعية، المجلد الثاني، العدد 

٢٠١٢. 

فاروق الزعبي، حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والقانون الدولي، بحث منشور في  .١٩

 .٢٠٠٥ة الكويت، العدد الرابع، مجلة الحقوق، جامع

للمهجرين قسرياً داخل دولهم، مجلة الحقوق، جامعة  مالك منسي الحسيني، الحماية الدولية .٢٠

 .٢٠١١، السنة ١٥الكويت، المجلد الرابع، السنة السادسة، العدد 

والتزاماته في اقليم الدولة، مجلة جامعة تكريت للعلوم  الأجنبيمحمد جلال الاتروشي،  .٢١

 .٢٠٠٩القانونية والسياسية، العدد الرابع، كانون الاول، 

حظر التعذيب في القانون الدولي لحقوق الانسان في ضوء اتفاقية ، محمد يوسف علوان  .٢٢
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     المصادر  

٢٦٤ 

، العدد الرابع ، الكويت ، مجلة الحقوق ،  ١٩٨٤الامم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 

 . ١٩٨٧، السنة الحادية عشرة 

 

، ١١السنة  ،٦١والتر كالين، مناهضة التعذيب، المجلة الدولية للصليب الاحمر، العدد  .٢٣

١٩٩٨. 

  
 الدساتير والقوانين ) ٤(

  .  ٢٠٠٥الدستور العراقي النافذ لسنة  .١
   ١٩٧٠لسنة  ٢٩قانون  .٢

  المعدل ١٩٧٨لسنة  ١١٨قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ رقم  .٣
   ١٩٩٥لسنة  ١٦قانون اقامة الاجانب العماني رقم  .٤

   ١٩٦٢لسنة ) ١٠(قانون اقامة الاجانب في لبنان الصادر بموجب القانون رقم  .٥

 لدولة الامارات  ١٩٧٣لسنة  ٦القانون الاتحادي رقم  .٦

     ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  .٧
  ١٩٩٢يوليــــو / تموز ٢٢قانــــون العقوبــات الفرنســـي الحالــي فـي  .٨
                                         ١٩٧١لسنة  ٥١قانون اللاجئين السياسيين رقم  .٩

        ١٩٥٩لسنة  ١١٤قانون اللاجئين رقم  .١٠
/ ١/ ١٦بتاريخ  ٢٩٧٦ونشر في الوقائع العراقية بالعدد  ١٩٨٣لسنة  ١١٠القانون رقم  .١١

١٩٨٤.  

 ١٢/٧/٢٠١٠في  ٤١٥٨ة العدد ، منشور في الوقائع العراقي٢٠٠٩لسنة  ١٧القانون رقم  .١٢
  .السنة الواحدة والخمسون

 .٧/١٠/١٩٧٠في  ٩٢٧المنشور في الوقائع العراقية عدد  ١٩٧٠سنة ١٩٣القانون رقم  .١٣

  ٢٠٠٩/ ٧/ ١٣المنشور في الوقائع العراقية  في  ٢٠٠٨لسنة  ٣٠القانون رقم  .١٤
   ٢٠٠٥سنة  ٨٨القانون رقم  .١٥
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     المصادر  

٢٦٥ 

  : الإعلانات والاتفاقيات الدولية ) ٥(
  

  ١٩٩٦الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص لعام  .١

    ١٩٦٩الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام  .٢

  ١٩٥١اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لسنة  .٣

  ١٩٧٧الاتفاقية الأوربية للقضاء على الإرهاب لعام  .٤

   ١٩٥٧الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين لسنة  .٥

  ١٩ ٥٠الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان لعام .٦

  ١٩٨١اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن التسليم لسنة  .٧

  ١٩٦١اتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية لعام  .٨

  ١٩٥٤ الاتفاقية الخاصة بمركز الاشخاص عديمي الجنسية لعام .٩

  ٢٠٠٦الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام  .١٠

  ٢٠٠٥لعام ) اتفاقية الارهاب النووي( الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي  .١١

  ١٩٩٧الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام  .١٢

  )اتفاقية تمويل الارهاب(  ١٩٩٩لعام الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب  .١٣

  ١٩٧٩) اتفاقية الرهائن(الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن  .١٤

  ١٩٨٢اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام  .١٥

  ١٩٩٨الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام  .١٦

متن الطائرات لعام الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الاعمال الاخرى المرتكبة على  .١٧

١٩٦٣  

  بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  .١٨

 لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ١٩٧٠اتفاقية سنة  .١٩

  ١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  .٢٠

  ١٩٥٤اتفاقية كاراكاس بشأن الملجأ الإقليمي لعام  .٢١

  . .١٩٥٢المجرمين العربية عام  اتفاقية لتسليم .٢٢

  )اتفاقية الاستيلاء غير المشروع (اتفاقية لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات  .٢٣

  التي تبنتها منظمة الوحدة الإفريقية ١٩٩٩اتفاقية مكافحة الإرهاب لسنة  .٢٤
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اللاانسانية أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  .٢٥

  ١٩٨٤المهينة لعام 

اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية بشأن الجوانب الذاتية لمشاكل اللاجئين في افريقيا لعام  .٢٦

١٩٦٩  

  ١٩٦٩اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للاجئين لعام  .٢٧

اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بما فيهم  .٢٨

  ١٩٧٣فون الدبلوماسيون لعام الموظ

  ١٩٦٧اعلان الأمم المتحدة المتعلق بالملجأ الاقليمي لعام  .٢٩

  ١٩٦٧إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي لسنة .٣٠

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   .٣١

     ١٩٨٤بشأن اللاجئين  عام ) قرطاج(إعلان كارتاجينا  .٣٢

  ١٩٦٦والسياسية لعامالعهد الخاص بالحقوق المدنية  .٣٣

   ١٩٨٤المعدلة ع١٩٦٦مبادئ بانكوك  .٣٤

 ١٩٩٠معاهدة الامم المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين لسنة  .٣٥

  ١٩٩٠المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين لعام  .٣٦

  ١٩٥٧معاهدة طالبي اللجوء البحارة لعام  .٣٧

  ١٩٥٤معاهدة كراكاس عام  .٣٨

 European Union, Charter of يميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الاورب .٣٩

Fundamental Rights of the   European Union, 7 December, 2000  

  ١٩٧٧الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام   .٤٠
  
  

 البروتوكولات ) ٦(

  بشأن مركز اللاجئين ١٩٦٧بروتوكول  .١
   ١٩٥٢/آذار/٢٠البروتوكول الأول في ،  البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية الأوروبية .٢
ودخل  ١٩٦٣/أيار/٦البروتوكول الثاني في ،  البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية الأوروبية .٣

 ١٩٧٠حيز النفاذ في 
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ودخل  ١٩٦٣/أيار/٦البروتوكول الثالث في ،  البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية الأوروبية .٤

   ١٩٧٠حيز النفاذ في 

ودخل  ١٩٦٣/أيلول/١٦البروتوكول الرابع في ،  الملحقة بالاتفاقية الأوروبيةالبروتوكولات  .٥

  ١٩٦٨حيز النفاذ 

البروتوكول الملحق باتفاقية قمع الإعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة  .٦
  ٢٠٠٥البحرية لعام 

القائمة في بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة  .٧
  ١٩٨٨الجرف القاري لعام 

  
  قرارات مجلس الأمن ) ٧(

  .  )٢٠٠٤( ١٥٦٦قرار مجلس الامن  .١
  .  )١٩٩٩( ١٢٦٧قرار مجلس الامن رقم  .٢
  .  )٢٠٠١(١٣٧٣قرار مجلس الامن رقم  .٣
  . ) ٢٠٠٣( ١٤٥٦قرار مجلس الامن رقم  .٤
  
  تقارير وآراء اللجان الدولية  ) ٨(

، استنتاجات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الثاني للولايات المتحدة الامريكية -١

 CAT/C/USA/CO/214. ٢٠٠٦حزيران ، ٢٥الفقرة ، وثيقة الامم المتحدة 

استنتاج . ٢٠٠٤/تشرين الاول/٢٨في  ٢٠٠٤، )٥٥( ١٠٠استنتاج اللجنة التنفيذية رقم  -٢

 عباء والمسؤوليات في مواقف التدفق الجماعي للاجئينبشأن التعاون الدولي واقتسام الا

وثيقة الأمم . بشأن الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء ٢٢- ٣٢- ١٩٨١الاستنتاج رقم  -٣
   HCR/IP/2/ENG/Rev. 1994المتحدة 

  . ٢٠٠١لسنة  ٩١استنتاج  بشأن تسجيل اللاجئين وملتمسي اللجوء رقم  -٤
  ١٩٩٣الصادرة من الأمم المتحدة، جنيف، ) ٢٠(صحيفة حقوق الانسان رقم  -٥
اللجنة المتخصصة والمعنية بعديمي الجنسية والمشاكل المتعلقة بهم، المجلس الاقتصادي  -٦

 .والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الجلسة العشرين، الدورة الاولى

 ٢٠٠٩اغسطس / اباستنتاجات اللجنة التنفيذية للمفوضية، الطبعة الرابعة،  -٧
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 . الحملة العالمية لحقوق الانسان ،  ١٧الرسالة رقم ، لجنة مناهضة التعذيب ،ق الانسان حقو  -٨

تجميع للتعليقات العامة والتوصيات التي ، المجلد الثاني ، الصكوك الدولية لحقوق الانسان  -٩

 HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.11)، اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الانسان 

27/may/2008.  

تنفيذ المادة ) ١(التعليق رقم ،  ١٩٩٦الدورة السادسة عشر ، ناهضة التعذيب تعليق لجنة م - ١٠

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاأنسانية  ٢٢في سياق المادة  ٣

 ) . الاعادة القسرية والبلاغات ( ، او العقوبة القاسية 

 ٣١٧دورتها التاسعة عشر في الجلسة التعليق العام الذي اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب في  - ١١

 . ١٩٩٧/ تشرين الثاني / ٢١المعقودة في 

) أ(٦٨البند ، تقرير اللجنة الثالثة المعنية بالتعذيب في دورتها الخامسة والستون  - ١٢

CAT/65/456/ Add. 1, March, 2011. 

 . ٢٠١١وز تم٢٩، جنيف، الدورة الثانية بعد المئة ، تقرير اللجنة المعنية بحقوق الانسان  - ١٣

مذكرة بشأن الحماية الدولية للاجئين قدمها المفوض السامي الى اللجنة التنفيذية لبرنامج  - ١٤

 ،٣٩الدورة ، المفوض السامي  

الخبير ، المتحدة المقدم من السيد مانفريد نواك  للأممتقرير لجنة حقوق الانسان التابعة  - ١٥

الجنائية وحقوق الانسان لحماية  المستقل المكلف بفحص الاطار الدولي القانوني للجوانب

، ٤٦/٢٠٠١قرار اللجنة رقم ، جميع الاشخاص من الاختفاء القسري أو غير الطوعي 

 E/CN/4/2002/7رقم الوثيقة .  الامم المتحدة ، جنيف

تقرير الفريق العامل المعني  بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي  المقدم الى الجمعية  - ١٦

رقم الوثيقة  ٢٠١٠ - الدورة السادسة عشر –مجلس حقوق الانسان  –دة المتح للأممالعامة 

A/HRC/16/48/Add.3/GE . 

الدورة ، المفوضية السامية لحقوق الانسان/ تقرير اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري  - ١٧

 . ٢٠١٤/ اذار  ٢٨ - ١٧السادسة 

/ ٢٠١٣والدورة الرابعة  ٢٠١٢لثة الدورة الثا، تقرير اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري  - ١٨

 . ٥٦الملحق رقم ، الدورة الثامنة والستين ، المتحدة  للأممالجمعية العامة 
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قائمة مراجعات ، فلات من العقاب على الاختفاء القسري لا للإ، رير منظمة العفو الدولية تق - ١٩

الطبعة ، سري للتطبيق الفعال للاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء الق

  .IOR/ 51/006/2011رقم الوثيقة  ٢٠١١، الاولى 

 .  ٢٠١٠الخاص بأوكرانيا لعام  ٢٠١٠تقرير منظمة العفو الدولية لعام  - ٢٠

رقم  ٢٠١٣، تشرين الاول ، الدورة الخامسة ، تقرير اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري  - ٢١

 .CED/C/DEN/Q/1/GE/-13-49511الوثيقة 

 ٢٠٠٩/ أيار/ ٨الدورة الحادية والستون المعقودة في جنيف في ، القانون الدولي تقرير لجنة  - ٢٢

 .A/CN-4/SR. 3002رقم الوثيقة 

 . ٢٠١٣ورة الخامسة، تشرين الثاني، اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، الدتقرير  - ٢٣

سياق تقرير مجلس حقوق الانسان حول حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في  - ٢٤

 : متاح على الموقع ٢٠٠٨/ اذار/ الجلسة التاسعة والثلاثون ، مكافحة الارهاب 

www.f-law.net / law / archive / index. Php / t-41398. Html. 
شباط عام /١١في ) ٥٣(في الدورة ) ٥٠(لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بقرارها رقم  - ٢٥

١٩٩٨ 

  .  ١٩٩٨/١٢٠البلاغ رقم ، لجنة مناهضة التعذيب  - ٢٦

، الدورة السابعة والاربعون ، لمانيا التقرير الدوري الخامس لأ، تعذيب لجنة مناهضة ال - ٢٧

  ، ٢٠١١، تشرين الثاني ٢٥ –تشرين الاول ٣١

التعذيب / الدورة السادسة عشر/ ألمتحدة  للأمممجلس حقوق الانسان في الجمعية العامة  - ٢٨

 ١٢/ ولاية المقرر الخاص / ن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية وغيره م

 ٢٠١٢نيسان  - أبريل  

معاملة يلفها الصمت  : الاردن ،)   Human Rights Watch(مراقبة حقوق الانسان  - ٢٩

تشرين الثاني / نوفمبر، ) E( 10رقم  18الكتاب ، نازحون من العراق ومقيمون في الاردن 

٢٠٠٦ 

حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في  –تقرير اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الانسان  - ٣٠

رقم الوثيقة  ٢٠٠٧/كانون الاول / ١٨في  ٧٦الجلسة العامة ، سياق مكافحة الارهاب 

A/62/439/Add.2 .  
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Docln Original Format drs? ethttps://cms.unov.org/Gمتاح على الموقع 

Doc id …dea8.               

 :منظمة رصد حقوق الانسان  - ٣١

Human Right of Implication of European Union Enternal Security Proposals and 
Measures in the After math of the 11 September Attacks in the United States .  

  www.hrw.org./press/2001/11/html: متاح على الموقع
العواقب المحتملة للمقترحات والتدابير ، الاتحاد الاوربي ، منظمة مراقبة حقوق الانسان  - ٣٢

الامنية الداخلية التي وضعها الاتحاد الاوربي في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

 .٢٠٠١،  ٦العدد ، الحوار المتمدن ، فيما يتعلق بحقوق الانسان 

  

 وحقوق الإنسان  أعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين) ٩(

، الارهاب ومكافحة الارهاب، حقوق الانسان، مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان -١

  ،٢٠٠٨، نيويورك وجنيف ، الامم المتحدة ، ٣٢صحيفة الوقائع رقم 

، الامم المتحدة ، حقوق غير المواطنين ،  الإنسانالمتحدة السامية لحقوق  الأمممفوضية  -٢

  .المتحدة  الأمممنشورات ، جنيف ، نيويورك 

 .ةالقسري الإعادةبشان التسليم وعدم  ةمذكر ، لشؤون اللاجئين السامية المتحدة  ةالأمممفوضي -٣

دون تقويض حماية  الأمنيةمعالجة الشواغل "لشؤون اللاجئين السامية المتحدة  ةالأمممفوضي -٤

تشرين  ٢٩ي المتحدة لشؤون اللاجئين ـ بيان صدر ف الأمماللاجئين من منظور مفوضية 

 . ٢٠٠١نوفمبر / الثاني 

UNHCR : Addressing security concerns without undermining refugee protection 

التسليم والحماية  مذكرة توجيهية بشأن، لشؤون اللاجئين السامية المتحدة  ةالأمممفوضي -٥

  ٢٠٠٦اغسطس / اب " الدولية للاجئين 

Guidance Note on Extradition and International Refugee Protection. 

  .١٩٩٧، حالة اللاجئين في العام لشؤون اللاجئين السامية المتحدة  ةالأمممفوضي -٦

 ،ومكافحة الارهاب قانون اللاجئين ، لشؤون اللاجئين السامية المتحدة  ةالأمممفوضي -٧

Selected Document Relevant to National Security and Counter – Terrorism , January 

2008. On  line at UNHCR Refworld. 
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، أسئلة وأجوبة، عديمو الجنسية في العالم ، لشؤون اللاجئينالسامية المتحدة  ةالأمممفوضي -٨

  .٢٠٠٥جانفي . UNHCR، جنيف

والاتحاد البرلماني الدولي، حماية اللاجئين، لشؤون اللاجئين السامية لمتحدة ا ةالأمممفوضي -٩

  .  ٢/٢٠٠١دليل القانون الدولي للاجئين، رقم 

والاتحاد البرلماني الدولي، حماية اللاجئين، لشؤون اللاجئين السامية المتحدة  ةالأمممفوضي - ١٠

 .  ٢/٢٠٠١دليل القانون الدولي للاجئين، رقم 
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  الأجنبية المصــادر :  رابعاً 

  الكتب الأجنبية ) ١(
  

1. A. Duffy , Expulsion to face Torture ? Non – Refoulement in 

International law , 20 Intl J. Refugee L.2008. 

2. Ana Maria Salinas De Frias , Katja LH Samuel , Nigel  D. White,54 

3. Angela Cranston , Refugees in Crisism 2000, 3A Intl.J.L.  

4. B. Ward,  A leaf for Torture : The use of diplomatic assurances in the 

OSCE region in OSCE , yearbook , 2005 (Baden-Baden: Namos ) 

2006.  

5. Bankovic et al V. Belgium and 16 others Contracting State 

(Admissibility) , Application No , 52207 / 99, 12  December 2001.      

6. Browline Jan Public International Law, Clarendon Press, Oxford, 

1990.  

7. Counter – Terrorism, International Law and Practice , Oxford 

University Press , 2012 

8. Debora E.Anker : Refugee law Gender and the Human Rights , 

Harvard Human Rights Journal , Volume 15 , 2002. 

9. Erika Feller, Uolker Turk and Frances Nicholson , Refugee 

Protection in International Protection , Cambridge University Press. 

2003. 

10. Fabbricotti , The Concept of In  Human or Degrading Treatment in 

International Law and its Application  in Asylum Cases , 10 Intl 

J.Refugee L. 1998 

11. Francesco Messineo , Non –Refoulement  Obligation in Public  

International Law : Towards a New Protection Status?  University of 

Kent Canterbury – Kent Law school , April, 4, 2011.          

12. G.J. VanderZwaan , Enforced Disappearance , Determining State 

Responsibility under the International Convention for the Protection 
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of all persons from enforced disappearance , (School of Human 

Rights Research Series , Volume 51) Typesetting Utrecht University 

School of  Law .2012 . 

13. Goodwin – Gill, The Extra – Territorial  Reach of Human Rights 

Obligation : A Brief Perspective on the Link to Jurisdiction , Leiden: 

MartinusNijhoff , 2010..    

14. Grahal Madsen , Territorial Asylum , Stichholm : Alqvest&Wisksell 

International , 1980.  
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D أن . �رون ا���دة ا�D ا���اق و�


, ا�:�Qت و"&�ً �
&�ا�
# ا��:

� وا��و�
� إ�8دة�JVي �� !" I_ا���ا K
V �
.�V   .  
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  )٨(ا����ة 

  إ;�اءات ��9) �������9 ا�78)


&! ا��*��U ا���� وا�����8ة وا��*��� �7ل 8�

� p� �U��V��ن  إ��اءات?
LbC ا�$�"�ن 
 ,�CJ���( ج����Qص ، ا���دة وا�� I	��8م �8دة ا�&�C� #��U' ا�bVذ إ��اءات W��ن ، و)

)�ون ا�bVذ إ��اءات �:�دة  اوا��R:$g� Q #�L' ا.� T&V IRH! ا.� أ"�اد �V7_�8'  �:�دة 

� ���R&C?Q' وا��*��� )�' "! ا���اق "�Mو .  

  

  )٩(ا����ة 

  ا�"�ا@!(? وإ;�اءاتا���9ل ا�2 ا��<�ر 

Dدة �# ا����� ا���
� X?�*�ا� I	�وان ، ا���اق 8# ط��- ا��H  �Jر ا�$�"�ن أن �	�ن ا�
  ........... ا��$�رات ا��bC�V !Cم "! ا���اق )���X ھLه ا���MLة ھ! 

  

  )١٠(ا����ة 

   ��@�ت ا���B أ-��ء ا���دة


# )�Lه ����
# ا��
Hا���ا �T? u
��	V ت ا������������Cا� Dا����� وو"&� ا� �	
�� I�:CV
Dا� '���Uة �(��� و�ML�ا�  �
  ."! ا���اق �:$�C' ا�*��_

  

  

  

  )١١(ا����ة 

  ا�@
 �ج إ��دة ��@�ت 

 �


pTV رة�g(ا��8' و '��&V ا����� �	
�� IUا�C?�89دة  I
��V ر�, )��ف��)*�ء وV\ھ
I ا��

���ت أ�8دة ا�R*�ء "! C.ر ا�RC8Qا �G*( #�Lا���اق ا� Dا� #��_��
� ��

I و?�_I ا����TV أ�8دة

	�  .I وا?, ا���اق )
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  )١٢(ا����ة 

  ا�"��', آ�'�ت

  

��ور ا��]
- أ.�ھ�� �, Cوا� -
�*C��( ة�ML�ه ا�Lھ L
T*V م ا�$�"�ن أ]*�ءEC
���Zا ،  اLو"! ھ
 cb�
# ا�$�"
# ـ  �8ا ��
���ت �:�دة 8
D ا�( �
gت ذات ا����
ا��gbص ��RV 'Cدل ا���


- )�p��ن ط
�Rت ا�
�Jء ا��H !C��� ـ  �CV .  

  

  )١٣(ا����ة 

E'ا���ظ�  

  


	� ا����� و����ر�� ا���اق 8�

� ا����ل �� I��V���Hوإ #
��o��ا�  #��
Rا� #
( #
Tظ��وا�

L ھLه ا���MLة T*V I
��C� ، #
وذ�K �# �7ل إ�Uار ?��ت ا����ل 8*� ا��pورة وو"&�ً �&�ا�

 #��
R7 ا�M !" ��( ل����ا� �
  . ا���Jة ا��ط*

  

  

  

  )١٤(ا����ة 

  ا���ى@��ذ ا�H��I'�ت  اG"��ار

  


�Rت أو V�V أو 8&�د أو �
H�TVذ أي ا�T� D

��Cون )
#  آ�
�ت�ML� �[lV Qة ا��TCھ' ھLه 8� ��_�H
 ��C�
H #� c&C*V Qو #
  . ا�$�"
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  )١٥(ا����ة 

  *B ا��4LMت

  


- ھLه ا���MLة R$V أو �
�TV ر �# �7ل�m� أي �7ف I. ًود�� 'C� ، !" د�V '� I_��� أو أ��
 ��Vا�&" ، #
��ور )
# ا�$�"C7ل ا�� #� .  

  

  )١٦(ا����ة 

N'��  ا�
��ل *'! ا�"

  

                 #
8

�� �# IRH ا�$�" ,
H�C8*� ا� L
T*Cا� E
  .�ML� I��Vة ا��TCھ' .

  

  

  )١٧(ا����ة 


(Lت�I  

           

    #

� ا���RCد�� )
# ا�$�"$bا"&� ا���ة �# �7ل ا��ML�ه ا�Lھ I���V #	�� .  

  

  )١٨(ا����ة                                            

  اO@�8ء

�:- �	I ط�ف أن �
(! ر?�
�ً ھLه ا���MLة "! أي وfH �# �7ل أ��2ر �$! ا�D ا�$�ف 
 �
?���

- )�� ، ا�R8 I?�� ��Q ا�&*�ات ا��)R$C8# ا� uH�CV ة�ML�٣٠وأن ا�  #� !���&V م��

 yر��V7مC?ا  اLھ Im�ا��29ر  .  

  

 #

! ا�$�"m�� ر�p:( هLھ' ھ�TCة ا��ML� D
8 ,
H�Cا� 'C� .  
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Abstract 

A phenomenon of asylum has become a humanitarian  phenomenon 

as a result of succession political, economic and social crises and 

transformations experienced by the countries of the world. 

This phenomenon is still on the rise because of  the continuation of 

the causes of persecution , violence , wars and disasters, and breach of a 

broad human rights, it is worthy to say here ,  of offering and  providing 

international protection for people who seek asylum and protection from 

their countries of origin, as providing this protection is an international 

obligation that fall on the shoulders of prescribed States under 

international conventions and treaties, and it is considered , as well , the 

most important aspects of this protection , as  the obligation of States to 

protect the person who requests or who gained refugee status from the 

forcible return of the country to which he fled, and it is what is known as 

non-refoulement. 

Accordingly ,  countries are obliged not to return an asylum seeker 

or refugee who fled from their own countries  if the person in such 

obliged cases  would be endangered, or threatened for reasons of race or 

religion, nationality, membership of a particular social group or to adopt 

certain political views 

In the very beginning , the Geneva Convention contained and stated  

on this commitment for refugees of 1951 in the article of ((33F or F2)) 

which committed signatory by states and became the longer one of the 

basic principles of asylum law, but the legal  development of this 

principle forced the projectors  of most of the international and regional 

conventions such as the Convention of the European and the American 

Convention to  include  this principle to its importance and for the 

reasons of  its direct contact to the life  and the  freedom of a refugee, as 

has become the cornerstone of the  international protection. 
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And for the reasons of  acquisition this importance , these countries 

have become committed not only the States which were signed to the 

1951 Convention, but all the States , then  this principle has become a 

principle as part of the customary international law  as a command rule.  

The obligation of States to non-refoulement includes asylum seekers 

and refugees on its territory, or who are under the effective control, and 

also who are presented at the border, so the State has no right to close its 

borders and refused to receive the refugees at the border. 

The respond to the State's obligation has not mention to any  of non-

refoulement, but specific exceptions that referred to , in the second 

paragraph of Article (33) where the States approved not to apply the 

principle of non-refoulement if the presence of the person to be brought 

back as a threat to public order and security, or representing  a threat to 

the host country or to any of people in that   society  or if it has been 

sentenced to a criminal misdemeanor.  

In these cases, the  State may be in breach of its obligation not to 

return and without expanding in the interpretation and application of 

those mentioned exceptions. 

Thus ,  countries  that refuse or return a refugee or forced refugees at 

the border to the country to which they fled from or to any other country 

where their lives or freedom at risk had breached the principle of non-

refoulement and breached the obligation that imposed by the international 

conventions and customary international law on the other hand . 
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